
 عليم العالي والبحث العلميــوزارة الت

 قالمة 1945ماي  08جامعة 

 التجارية وعلوم التسيير وكلية العلوم الاقتصادية 

 الاقتصادية العلومقسم 

 

ادة ــــــــــــــــــــــــــــــــل شهــــــــلنيتخرج ذكرة ــــــــــم

 استرـــــــــــــــــــالم
 تخصص تمويل تنمية

 

  : موضوعال

 

 
 

 

 

 تحت إشراف                                                  :من إعداد الطلبة        

  :ةالأستاذ

 خلف الله فهيمة -                                                   بوشملة سامية -

                          عقيلةبريش -

 
 

 

 

 

 

 أفاق التكامل الإقتصادي العربي في ظل

 العولمة و الأقلمة 

-2012السنة الجامعية:

2013 
 



 

I 

 فهرس المحتويات:

 الصفحة العنوان

  اتتشكر

  إهداء

 I فهرس المحتويات

 VIII قائمة الجداول

 ج -أ  المقدمة العامة

صادية قتالفصل الأول:الإطار النظري للتكامل الاقتصادي و أهم التكتلات الا

 العالمية

 

 07 تمهيد

 08 المبحث الأول:ماهية التكامل الاقتصادي

 08 و أهدافه الاقتصاديالمطلب الأول:مفهوم التكامل 

 08 أولا: مفهوم التكامل الاقتصادي

 09 ثانيا:أهمية التكامل الاقتصادي

 10 ثالثا:أهداف التكامل الاقتصادي

 10 الاقتصادي و بعض المفاهيم المرادفةالمطلب الثاني:التفرقة بين التكامل 

 10 أولا:التكامل الاقتصادي و التعاون الاقتصادي

 11 ثانيا:التكامل الاقتصادي و الاتفاقيات الثنائية

 11 ثالثا:التكامل الاقتصادي و التكتل الاقتصادي

 12 رابعا:التكامل الاقتصادي و التبعية الاقتصادية

 12 الاندماج الاقتصادي خامسا:التكامل الاقتصادي و

 13 المطلب الثالث:دوافع التكامل الاقتصادي و إجراءاته

 13 أولا:دوافع التكامل الاقتصادي

 15 ثانيا:إجراءات التكامل الاقتصادي

 16 المبحث الثاني:أساسيات حول التكامل الاقتصادي

 16 المطلب الأول:النظريات المفسرة للتكامل الاقتصادي

 16 أولا:المدرسة الوظيفية

 17 ثانيا:المدرسة الوظيفية الجديدة

 18 ثالثا:المدرسة التعددية

 18 رابعا:المدرسة الفيدرالية

 19 المطلب الثاني:شروط نجاح التكتلات الاقتصادية

 19 أولا: التقارب الجغرافي

 20 ثانيا:الإرادة السياسية

 20 ثالثا:توافر البنية الأساسية الملائمة

 20 رابعا:تناسب سياسات القيم الاجتماعية و الثقافية

 20 خامسا:انسجام السياسات الاقتصادية



 

II 

 21 المطلب الثالث:درجات التكامل الاقتصادي

 21 :منطقة التفضيل الجزئيأولا

 21 ثانيا:منطقة التجارة الحرة

 22 ثالثا:الإتحاد الجمركي

 22 رابعا:السوق المشتركة

 22 الاقتصاديةخامسا:الوحدة 

 23 سادسا:الوحدة النقدية

 23 سابعا:التكامل المالي

 23 المبحث الثالث:مزايا،مشاكل و آثار التكامل الاقتصادي

 23 المطلب الأول:مزايا التكامل الاقتصادي

 24 أولا:اتساع حجم السوق

 24 ثانيا:تحسين شروط التبادل التجاري

 24 ثالثا:زيادة التوظيف

 24 رابعا:زيادة معدل النمو الاقتصادي

 25 المطلب الثاني:مشاكل التكامل الاقتصادي

 25 أولا:مشكلة التعريفة الموحدة

 26 ثانيا:مشكلة الحماية الجمركية

 26 ثالثا:مشكلة تقسيم إيرادات الجمارك

 27 رابعا:مشكلة تنسيق السياسات الاقتصادية

 27 الاقتصاديالمطلب الثالث:آثار التكامل 

 27 أولا:الآثار الاقتصادية للتكامل الاقتصادي

 28 ثانيا:الآثار التجارية

 29 ثالثا:الآثار الدينامكية للتكامل

 29 المبحث الرابع:تجارب التكتلات الاقتصادية الإقليمية الرائدة في العالم

 30 المطلب الأول:تجربة الإتحاد الأوربي

 30 أولا:النشأة و التأسيس

 30 ثانيا:مبادئ الإتحاد الأوربي

 31 ثالثا:أهداف الإتحاد الأوربي

 31 رابعا:هياكل الإتحاد الأوربي

 32 خامسا:النظام النقدي الأوربي

 35 سادسا:آثار اليورو

 35 سابعا:أسباب نجاح الإتحاد الأوربي

 36 ثامنا:أزمة الديون السيادية الأوروبية

 37 التجارة الحرة لأمريكا الشمالية منطقةالمطلب الثاني:

 37 لنافتاا نشأة:أولا

 38 ثانيا:مبادئ النافتا

 38 ثالثا:أهداف النافتا

 39 :تقييم تجربة النافتارابعا



 

III 

 41 المطلب الثالث:منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا و المحيط الهادي

 42 لآسيا و المحيط الهادي الاقتصاديأولا:نشأة منتدى التعاون 

 42 لآسيا و المحيط الهادي الاقتصاديثانيا:أهداف منتدى التعاون 

 43 لأبيكاثالثا:مضمون بعض قمم 

 43 رابعا:تقييم تجربة الأبيك

 45 خلاصة الفصل الأول

  الفصل الثاني:تجارب التكامل في الدول العربية

 47 تمهيد

 48 للدول العربية الاقتصاديالمبحث الأول:الواقع 

 48 تهمقوماالتكامل الاقتصادي العربي و  لآليات:التطور التاريخي الأولالمطلب 

 48 أولا:التطور التاريخي لآليات التكامل الاقتصادي العربي

 49 العربي الاقتصاديثانيا:مقومات التكامل 

 50 المطلب الثاني:خصائص القطاع الزراعي و الصناعي و الوضع السكاني

 50 الزراعي و دوره في تأمين الغذاء أولا:خصائص القطاع

 51 ثانيا:الوضع السكاني

 51 ثالثا:خصائص القطاع الصناعي

 53 المطلب الثالث:وضع المديونية،ميزان المدفوعات و التجارة الخارجية

 53 :المديونية و ميزان المدفوعاتأولا

 56 ثانيا:وضع التجارة الخارجية و التجارة البينية

 58 الثاني:مجلس التعاون الخليجيالمبحث 

 58 و العضوية فيه أهدافهالمجلس، نشأةالمطلب الأول:

 58 المجلس نشأةأولا:

 58 ثانيا:العوامل التي عجلت لقيام المجلس

 60 ثالثا:الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي

 60 مجلس التعاون الخليجي أهدافرابعا:

 60 يالخليج الاقتصاديالمطلب الثاني:المراحل و التحديات التي تواجه التكامل 

 60 أولا:مراحل التكامل الاقتصادي لدول المجلس الخليجي

 63 ثانيا:إنجازات مجلس التعاون الخليجي

 64 ثالثا:إخفاقات مجلس التعاون الخليجي

 65 رابعا:التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي

 66 خامسا:الإجراءات المقترحة لمواجهة التحديات لمجلس التعاون الخليجي

 66 المطلب الثالث:مشروع الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي

 66 أولا:البرنامج الزمني للإتحاد النقدي الخليجي

 67 الإتحاد النقدي الخليجي ثانيا:متطلبات تحقيق

 68 المترتبة على إصدار عملة خليجية موحدةثالثا:الآثار 

 68 رابعا:التحديات التي تواجه العملة الخليجية الموحدة

 69 المبحث الثالث:إتحاد المغرب العربي

 69 المغاربيو التجاري  الاقتصاديالمطلب الأول:الإطار التنظيمي للتعاون 

 71 أولا:الهيئات ذات الطابع السياسي



 

IV 

 72 الطابع التقني ثانيا:الهيئات ذات

 72 ربياالمطلب الثاني:مقومات التكامل المغ

 73 المطلب الثالث:عوائق و تكلفة عدم تكامل المغرب العربي

 73 أولا:عوائق تحقيق التكامل المغاربي

 75 ثانيا:تكلفة عدم تكامل إتحاد المغرب العربي

 76 ثالثا:التطورات المحتملة في المغرب العربي

 77 الرابع:منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىالمبحث 

 78 المطلب الأول:الإطار القانوني و البرنامج التنفيذي للمنطقة

 78 برىة الكمنطقة التجارة الحرة العربي لاتفاقية:الأحكام العامة و الموضوعية أولا

 79 ثانيا:البرنامج التنفيذي

 81 المتعلقة بالعضوية الالتزاماتو  الانضمامثالثا:إجراءات 

 82 و مقومات المنطقة الاتفاقيةالمطلب الثاني:الجهات المعنية بتنفيذ بنود 

 82 فيها هادورو  الاتفاقية:الجهات المعنية بتنفيذ بنود أولا

 84 ثانيا:مقومات المنطقة

 85 ثالثا:تأثير منطقة التجارة الحرة على تطور التجارة العربية البينية

 التي الثالث:التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية و أهم العقباتالمطلب 

 تواجهها

86 

 86 :الموضوعات المنجزةأولا

 86 ثانيا:الموضوعات التي لم يستكمل إنجازها

 87 ربيةثالثا:العقبات التي واجهت البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة الع

 90 خلاصة الفصل الثاني

  الثالث:التحديات الإقليمية للتكامل الاقتصادي العربيالفصل 

 92 تمهيد

 93 المبحث الأول:العولمة

 93 المطلب الأول:نشأة و مفهوم العولمة

 93 أولا:النشأة

 94 المفهومثانيا:

 95 هالطاهرة العولمة و الآثار المترتبة عن الاقتصاديالمطلب الثاني:التحليل 

 95 الاقتصاديةأولا:أنواع العولمة 

 96 الاقتصاديةثانيا:أدوات العولمة 

 97 ثالثا:الآثار المترتبة عن العولمة

ى ما علالإقليمية و تأثيره الاقتصاديةالمطلب الثالث:علاقة العولمة بالتكتلات 

 الدول العربية اقتصاديات

98 

 98 ليميةالإق الاقتصاديةأولا:علاقة العولمة بالتكتلات 

 100 الدول العربية اقتصادياتثانيا:تأثير العولمة على 

 101 الدول العربية اقتصادياتثالثا:تأثير التكتلات على 

 103 المبحث الثاني:مشروع الشرق الأوسط

 103 المطلب الأول:ماهية مشروع الشرق الأوسط

 103 لمفهوم الشرق الأوسط التاريخية:الخلفية أولا



 

V 

 105 الأوسطيةثانيا:تعريف الشرق 

 106 ثالثا:أهداف السوق الشرق الأوسطية

 107 المطلب الثاني:مشاريع النظام الشرق الأوسطي و موقف العرب منها

 107 أولا:مشاريع النظام الشرق الأوسطي

 107 ثانيا:موقف العرب من مشروع الشرق الأوسط

 المطلب الثالث:تقييم مشروع الشرق الأوسط وانعكاساتها على مسار التكامل

 العربي الاقتصادي

109 

 109 أولا:إيجابيات مشروع الشرق الأوسط

 109 ثانيا:سلبيات مشروع الشرق الأوسط

 110 ثالثا:تحديات السوق الشرق الأوسطية

 111 الاقتصادي العربيرابعا:انعكاسات الشرق الأوسطية على مسار التكامل 

 112 :الشراكة الأورومتوسطيةالثالث المبحث

 112 المطلب الأول:ماهية الشراكة الأورومتوسطية

 112 أولا:نشأة الشراكة

 113 ثانيا:مفهوم الشراكة الأورومتوسطية

 114 ثالثا:أهداف الشراكة الأورومتوسطية

 114 يهاالشراكة الأورومتوسطية و أسباب اللجوء إل اتفاقيةالمطلب الثاني:مضمون 

 114 الشراكة الأورومتوسطية اتفاقية:مضمون أولا

 115 ثانيا:أسباب اللجوء إلى الشراكة

امل المطلب الثالث:تقييم الشراكة الأورومتوسطية و إنعكساتها على مسار التك

 الاقتصادي

116 

 116 المتوسطيةتفاقية الشراكة الأوربية أولا:تقييم ا

 ديقتصاالاالإيجابية للشراكة الأرومتوسطية على مسار التكامل   الانعكاساتثانيا:

 العربي

117 

 صاديالاقتالسلبية للشراكة الأرومتوسطية على مسار التكامل  الانعكاساتثالثا:
 العربي

118 

 119 رابعا:تحديات الشراكة الأورومتوسطية

 119 لعالميا الاقتصادفي  للاندماجالعربي كضرورة  الاقتصاديالمبحث الرابع:التكامل 

 120 العالمي الاقتصادالبلدان العربية في  اندماجالمطلب الأول:تحديات 

 120 أولا:التنافس التجاري الدولي

 120 عالمية اتفاقيةفي  الاستثمارثانيا:ربط التجارة و 

 121 ثالثا:منظمة التجارة العالمية

 121 البيئة التجارة الدولية بمعايير العمل و معاييررابعا:ربط 

 122 العربي الاقتصاديالمطلب الثاني:تقييم جهود التكامل 

 122 العربي الاقتصاديأولا:مظاهر النجاح في مسار التكامل 

 123 العربي الاقتصاديالتكامل  مسار في ثانيا:مظاهر الإخفاق

 124 العربي و سبل تطويره الاقتصاديالمطلب الثالث:أفاق التكامل 

 124 العربي الاقتصادي:معوقات التكامل أولا

 126 العربي الاقتصاديثانيا:آفاق التكامل 



 

VI 

 127 العربي الاقتصاديثالثا:سبل تطوير مشروع التكامل 

 130 خلاصة الفصل الثالث

 و الأوربيبين الإتحاد  الاقتصاديالفصل الرابع:دراسة حالة التعاون 

 الدول المغاربية

 

 132 تمهيد

 133 يةمتوسطالشراكة الأورو اتفاقيةالمبحث الأول:مكانة إتحاد المغرب العربي في ظل 

 133 المغاربية الأوربيةالمطلب الأول:التطور التاريخي للعلاقات 

 134 المغاربي وفق السياسة المتوسطية الشاملة الأوربيأولا:مرحلة التعاون 

 135 ةروبي المغاربي وفق السياسة المتوسطية الجديدومرحلة التعاون الأثانيا: 

 137 ثالثا:مرحلة الشراكة الأورومغاربية

 141 و الدول المغاربية الأوربيالمطلب الثاني:مجالات التعاون بين الإتحاد 

 141 ةو الدول المغاربي الأوربي:إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الإتحاد أولا

 142 بيةلمغاراو الدول  الأوربيبين الإتحاد  الاقتصاديثانيا:المجالات الأخرى للتعاون 

 145 ةغاربيو الدول الم الأوربيثالثا:تحديد أوجه التعامل المالي بين دول الإتحاد 

 149 للجوار الأوربيةرابعا:السياسة المالية الجديدة في إطار السياسة 

 152 المغاربية الأوربيةالشراكة  اتفاقياتالمبحث الثاني:

 153 الجزائرية الأوربيةالشراكة  اتفاقياتالمطلب الأول:

 153 الاتفاقأولا:مضمون 

 153 ظام التعريفي المتفق عليه من الجانبينثانيا:الن

 155 التونسية الأوربيةالشراكة  اتفاقالمطلب الثاني:

 159 المغربية الأوربيةالشراكة  اتفاقالمطلب الثالث:

 159 الشراكة الأوروبية المغربية اتفاقية:مضمون أولا

 160 المغرب اتفاقيةثانيا:قواعد المنشأ في 

 ادياتاقتصللشراكة الأوروبية المتوسطية على  الاقتصاديةالمبحث الثالث:الآثار 

 الدول المغاربية

161 

لدول المتوسطية على التجارة الخارجية ل الأوربيةالمطلب الأول:آثار الشراكة 

 المغاربية

161 

 161 العربي مع دول المغرب الأوربي مبادلات التجارية للإتحاد:تطور الأولا

 162 الأوربيثانيا:تطور المبادلات التجارية لدول المغرب العربي مع الإتحاد 

بية لأجنا الاستثماراتالمطلب الثاني:آثار الشراكة الأوروبية المتوسطية على تدفق 

 المباشرة للدول المغاربية

163 

 163 ي تونسفالأجنبي المباشر  الاستثمارالمتوسطية على  الأوربية:آثار الشراكة أولا

في  لمباشراالأجنبي  الاستثمارالمتوسطية على  الأوربيةالشراكة  اتفاقيةثانيا:آثار 
 المغرب

164 

في  لمباشرالأجنبي ا الاستثمارالمتوسطية على  الأوربيةالشراكة  اتفاقية ثالثا:اثر

 الجزائر

165 

 اقيةاتففي ظل  المغاربيةالمطلب الثالث:تطور بعض المؤشرات الاقتصادية للدول 

 المغاربية الأوربيةالشراكة 

166 

 166 لتونس الاقتصاديةالمؤشرات بعض :تطور أولا



 

VII 

 168 للمغرب الاقتصاديةثانيا:تطور بعض المؤشرات 

 169 للجزائرثالثا:تطور بعض المؤشرات الاقتصادية 

 171 المغاربية الأوربيةالمبحث الرابع:واقع و آفاق العلاقات 

 171 المطلب الأول:تقييم تجارب الدول المغاربية في إطار الشراكة

 171 :التجربة الجزائريةأولا

 173 ثانيا:التجربة التونسية

 174 ثالثا:التجربة المغربية

 176 المغاربية الأوربيةالمطلب الثاني:التحديات التي تواجه المشاركة 

 178 المغاربية الأوربيةالمطلب الثالث:الآفاق المستقبلية للشراكة 

 181 خلاصة الفصل الرابع

 183 الخاتمة العامة

 188 قائمة المراجع

 

 



 

 أ

 مقدمة عامة :

ث قارات حيو ال يشهد الاقتصاد الدولي تطورا في محال التعاون الاقتصادي بين الأقطار و المناطق   

ميع جفتاح في الان يأخذ هذا التعاون في الاعتبار أبعاد العولمة التي تتجاوز حدود الوطنية و يعم فيه

سيلة رها  الواعتباكبيرة ، بالميادين و يحتل التعاون العربي مع التكتلات الاقتصادية العالمية أهمية 
من خلال  التي تعطي فرصة للاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة من دول المنطقة للتكامل ،

 الحصول على أكبر المكاسب الممكنة من التجارة الدولية .

دافع كل الو قد أصبحت المصالح الاقتصادية هي المحدد الرئيسي لسلوك الأفراد و الجماعات و تش

 اء مناطقلى إنش، بإقامة علاقات اقتصادية مشتركة و متداخلة ، مبنية عقوى للتقارب فيما بينها الأ

يع ين جموتنظيمات و اتفاقيات تعاقدية اقتصادية قصد تحقيق الأهداف المتبادلة و المشتركة ب
و  الأطراف ، وعليه فان التكتلات و التجمعات الاقتصادية أصبحت ضرورة تفرضها الأحداث

لدول اي بعض سيما فلاتطورات الدولية ، فمع تنامي ظاهرة العولمة ومبادرات التكامل الجهوي ،  ال

 ان الميول، ف فالأطراالعربية ، وبالرغم من قيام منظمة التجارة العالمية لتجسيد التعاون المتعدد 
 وكامل التلإنشاء تكتلات جهوية مازالت مستمرة في العديد من مناطق العالم للبحث عن أشكال 

و  المنظور ن هذاالاندماج وفقا لمنطق الانفتاح الاقتصادي و التجارب السائدة في العالم اليوم ، وم

نفاذ جل الالضمان نجاح هذه المحاولات تسعى بعض الدول إلى إقامة شراكة مع الدول المتقدمة من 
دي الاقتصا دائهاعيا لتحسين أإلى أسواقها من خلال توفير مناخ ملائم للاستثمارات الأجنبية و ذلك س

  و احتواء المشاكل الاجتماعية التي تتفاقم بسرعة و تهدد وحدتها السياسية . 

بين  جهوية تكتلات لإنشاءانطلاقا من هذه التطورات يتضح أن العالم سيشهد المزيد من المحاولات 

ي ، لسياساو الاستقرار الدول ذات المستويات المتباينة من حيث النمو الديمغرافي و الاقتصادي 
زعة نزدادت التسعينات من القرن الماضي و تحت تأثير دعاة الجهوية ، ا أوائلوالملاحظ أنه منذ 

من  ، وحتى ىأخر إلىهذه التكتلات من منطقة  لإنشاءمع اختلاف الدوافع المؤدية  الإقليميالتكتل 

ي فلعالم اأخرى داخل نفس التكتل و في ظل تنامي دور التجارة الخارجية في جميع دول  إلىدولة 
لدور هذا ا هميةأو الانفتاح التجاري الدولي ، أدركت الدول العربية  الأسواقضوء سياسات تحرير 

ة لمواكبة وليالد ةقليميالإالمتزايد للتجارة الخارجية فانخرطت العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية و 

م اتخاذ ت طارالإهذه التطورات و الاستفادة من مزاياها وتجنب بعض المظاهر السلبية لها ، وفي هذا 
رورة ضد من مجموعة من السياسات و الاستراتيجيات  التجارية لتشجيع التجارة الخارجية ، مما زا

لية وما الدو و الإقليميةيرات العمل الاقتصادي العربي المشترك  ما استحدث من تحديات في ظل المتغ

ل طر تعامورومتوسطية ، وخأوسطية و الشراكة الأمنافسة كالشرق  إقليميةيطرح فيها من مشاريع 
 مع منظمة التجارة العالمية ... الخ . أو الأوربية المجموعةكل دولة بمفردها مع 

القيام به الدول أت هذة الدين ، بدوبعد أزمة المديونية التي عاشتها الدول المغاربية و ارتفاع نسبة خدم
لال خاكة من طرح مشروع اتفاق الشر إلىففي هذه الفترة  الأوربيعديدة ، بادر الاتحاد  بإصلاحات

الارتقاء  إلىبلقاء برشلونة الهادف  1995سلسلة من اللقاءات و الحوارات التي توجت في نوفمبر 

مجالات و في مختلف ال الأطرافلكل شتركة شراكة حقيقية تخدم المصالح الم إلىبهذا التعاون 
د ن الاتحااون بيعلاقات التع أصبحت، الاقتصادية ،الاجتماعية و الثقافية ، حيث  الأمنيةالسياسية ، 

قوية تد من و دول المغرب العربي المرتكزة على الجانب التجاري غير كافية ، فكان لاب الأوروبي

ي لطرفين فة بين ااتفاقيات للشراكة الشامل إبرامون تتمثل في صيغة جديدة للتعا بإيجادهذه العلاقات 
سطي ض المتومنطقة سلم و استقرار في الحو إقامةوذلك بخلق مناطق للتبادل الحر و شتى المجالات 

. 



 

 ب

لمتوسطية ، و الدول ا الأوروبيعقد مؤتمر برشلونة بين دول الاتحاد  1995نوفمبر  28-27وبتاريخ 

تم ونطقة ، شراكة دائمة و مستقرة تضمن أمن و استقرار  الم إقامةيتمثل في  بإعلانوتم الخروج 
متعدد ال طارالإمن نوعه ، حيث مكن الطرفين من تجديد  الأولهذا الاجتماع  أواعتبار هذا المؤتمر 

 ليميةإق بةإجاللشراكة باعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تأمين المنطقة وتقديم 

حاد ن الاتالتعاون الاقتصادي و المالي بي آلياتتجديد  ا أنها عملت علىهة العولمة ، كملمواج
 و دول جنوب و شرق المتوسط المعمول بها منذ السبعينات من القرن الماضي . الأوروبي

 الفرعية: الأسئلةالبحث و  إشكالية أولا:

م  زال حجماضي لاالقرن ال أربعيناتالدول العربية منذ  أبرمتهاانطلاقا من الاتفاقيات العديدة التي 

 إدارية وياسية يعاني التبادل التجاري مشكلات س إذالتجارة العربية البينية و مع غيرها منخفضا ، 
عربية  ء تجارةالمتمثلة في بنا مهامها أداءالاقتصادية العربية عن  الإداراتمعقدة تتلخص في عجز 

ل تكت شاءإنمخطط  لإفشالالتي تمارس ضدها في محاولة منها  الأجنبيةوط متكاملة بعيدة عن الضغ

فيض ة و التخلعولمااقتصادي العربي ينافس التكتلات الاقتصادية العالمية حاليا و الاستفادة من مزايا 
 التالية : الإشكاليةمعالجة  إلىالسلبية ، ومن هذا المنطلق يسعى بحثنا  أثارهامن 

للدول  لنسبةل الاقتصادي العربي ، وهل تعتبر التكتلات الاقتصادية ضرورية باما هو واقع التكام
 ؟ عولمةالسلبية لل الآثارالعربية للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي الجديد و مواجهة 

 الفرعية التالية : الأسئلة الإشكاليةو تتفرع من هذه 

 بين هذه المصطلحات ؟ما مفهوم كل من التعاون و التكامل و الشراكة ؟ و ما الفرق  -

 ؟كل من العولمة و التكتلات الاقتصادية على اقتصاديات الدول العربية  أثارهي  ما -
 بيةأجنول على دخول الدول العربية في اتفاقيات شراكة و تعاون مع د المترتبة هي الآثار ما -

 ؟ الأمريكيةو الولايات المتحدة  وروبيالأمتقدمة كالاتحاد 
 التبعية ؟ أمالتعاون  مبنية على مغاربية-وروهل يمكن اعتبار العلاقات الأ -

 ثانيا : فرضيات البحث :

ادة و زي جالإنتافي توسيع حجم السوق و حرية تنقل عناصر  الإقليمي: ساهم التكامل الاقتصادي 1
 قوة التفاوض .

 إنشاءو يقية نحعربية حق بإرادةالسلبية للعولمة و التكتلات الاقتصادية مرهون  الآثارتجاوز  إن: 2
 تكتل اقتصادي عربي .

علاقات مستوى ال المزيد من التباعد في إلى أجنبية –اتفاقيات تعاون و شراكة عربية  إبرام: سيؤدي 3
 الاقتصادية و السياسية العربية .

 .لمية العا: عقد الدول المغاربية لاتفاق الشراكة خيار حتمي فرضته التحولات الاقتصادية 4

 ثالثا : أهمية البحث :

ستحوذ تي عصر و المتمثلة في تنامي عدد التكتلات الاقلمية ف في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة
 لدول .او صهر الحدود بين  توسيع نطاق تحرير التجارة الدولية إلىعليه العولمة التي تسعى 



 

 ت

صها تبقى الدول العربية بصفة عامة و بلدان المغرب العربي بصفة خاصة تبحث عن زيادة فر

 ملية مماالتكا في الاقتصاد العالمي ،خاصة بعد فشل الاتحاد في معظم محاولاته أفضللتحقيق اندماج 
لنتائج م تحقق الاتفاقيات الشراكة  أنو معوقات التكامل في المنطقة خاصة   بأسبابنا للاهتمام دفعي

 لتفعيل هذا التكامل . إمكانيةالمرجوة منها ، للبحث عن 

 رابعا : أهداف البحث :

 التالية : الأهدافتحقيق  إلىتسعى الدراسة 

 التكتلات الاقتصادية . أهم الإطار النظري للتكامل الاقتصادي و إبراز -

وسط ، الأكل من  العولمة ، مشروع الشرق  أثار مدى جاهزية الاقتصاديات العربية لمواجهة -
 ورومتوسطية .الشراكة الأ

لمغرب اونس ، تو الدول المغاربية ) الجزائر ،  الأوروبيدراسة التعاون الاقتصادي بين الاتحاد  -
. ) 

 خامسا : المنهج المستخدم في البحث :

صحة  بار مدىفي الدراسة و اخت المطروحة الإشكاليةعلى  للإجابةنظرا لطبيعة البحث و في محاولة 
 الفرضيات ، فقد اعتمدنا على المناهج التالية :

ي غاربية فالم ةالأوروبيالعلاقات  البعد التاريخي الذي تعكسه : المنهج التاريخي : من خلال دراسة1
 ية .لمغاربا الأوربيةأصول و تباين تطورات العلاقات  إلى فترة ما بعد الاستقلال و ذلك بالرجوع

داول : المنهج الوصفي : حيث اعتمدنا على عرض و تحليل الوقائع الاقتصادية من خلال الج2

ية ات العربلعلاقاالمتعلقة بالتجارة و الاستثمار وكذا رصد المؤشرات الاقتصادية و السياسية لمختلف 
 . الأجنبية-و العلاقات العربية

ابين معلق بحجم المبادلات التجارية تت إحصائيات: من خلال عرض عدة  الإحصائي: المنهج  3
 و الدول المغاربية . الأوروبيالاتحاد 

 ضالأبي: المنهج المقارن : من خلال تبيان نقاط قوة وضعف كلا الطرفين في حوض البحر 4
 .زاتها جوانب الاختلاف و التشابه و كشف دلالاتها و ممي بإظهارالمتوسط ، فالمقارنة تكون 

،  جنبيةالأات د تم الاعتماد على مجموعة من المراجع باللغة العربية و اللغولانجاز هذا العمل فق
ة لرسميوالاستعانة بالمجلات الدورية و البحوث المتخصصة الوطنية و الدولية ، و المصادر ا

ن متوفرة مومات الالمتخصصة و كذلك البيانات و المعل المواقع الالكترونية إلى بالإضافةكالقوانين ، 

صلة ، ات الالصادرة عن المنظمات الدولية ذ لاستثمار في دول المغرب العربي و التقاريرهيئات ا
ات ه البيانشوب هذيمن مصدر لتفادي ما قد  أكثروللتأكد من مصداقية البيانات المتاحة ثم مقارنتها في 

 غير معتمدة . أوسواء كانت معتمدة  أخطاءمن 

 :سادسا : الدراسات السابقة و الهدف منها 

لعربي و ادي اقمنا بالاطلاع على العديد من الدراسات الجامعية التي تمت ضمن حقل التكامل الاقتص
 داخل و خارج الوطن ،و التي نذكر منها : الإقليميةالتكتلات 



 

 ث

قتصادي تكامل الافي عصر العولمة و تفعيل ال الإقليمية: "التكتلات الاقتصادية  الأولى الأطروحة: 1

يل طلبات نقدمها الباحث عبد الوهاب رميدي ضمن مت"  –دراسة تجارب مختلفة  -يةفي الدول النام
باحث من ، وقد توصل ال 2007شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر في عام 

 مجموعة من النتائج : إلىا خلاله

 رة .متوف ىالأخراته السياسية يعوق قيام التكامل الاقتصادي حتى وان كانت مقوم الإرادةغياب  -

 21ن القر لن تستطيع الدول النامية بوضعها الراهن تحقيق متطلبات التنمية و مواجهة تحديات -

 لاقتصاديتكامل اال أصبحبينها ، لذا  بالمزيد من التكامل و التعاون و التنسيق فيما إلاالمختلفة 
 ضروري لها .

 آليةب لغيا قيمت في الدول النامية باءت بالفشل نظراامل الاقتصادي التي أمعظم التجارب التك -

اب ي و غيبسبب الضعف الاقتصاد الأعضاءالتنسيق و التجانس بين السياسات الاقتصادية للدول 
 العوامل السياسية .

ة رجعينظرية و الم: الرسالة الثانية : " التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الطروحات ال2
ولي و ون الدالباحث خليفي مراد ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانمها القانونية "، قد

ة من مجموع إلى، وقد توصل الباحث  2006العلاقات الدولية بجامعة الحاج لخضر بباتنة عام 
 النتائج من أهمها :

نات عومن المو،تكفي لتحقيق طموحات التنمية و التكامل الاقتصادي  التجارة الخارجية لوحدها لا -

 لية.الدو قالأسوامنافسة  تستطيعفي زيادة نقل التكنولوجيا للصناعات العربية حتى  الأوروبية
يؤثر سن ذلك لا أوروبيةتنسق فيما بينها قبل الدخول في اتفاقيات شراكة  أنعلى الدول العربية  -

 . بيوالأورهذه الدول من علاقاتها مع الاتحاد يتحصل  التي قد  الاقتصاديةعلى المزايا 
ار بعث مس إعادة أنالعربية لاسيما و  -تركز في مسار الشراكة العربية أنعلى الدول العربية  -

 . ضاأييني فرص الاستثمار الب تشجيع تنمية التجارة البينية و إلىالتكامل الاقتصادي يحتاج 

 و الرسائل التي قد تم اعتمادها كمراجع في البحث . الأطروحات إلى بالإضافة

 صعوبات البحث :سابعا : 

 يلي : نعدد الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث فيما أنيمكن 

بينها  ة فيمامتضارب الأحيانالتي كانت في بعض  الإحصائيةواجهتنا صعوبة كبيرة في جمع البيانات -
 و بفارق كبير جدا .

مية الرس نترنتجعلنا نعتمد بشكل مكثف على مواقع الا ندرة المراجع الخاصة بدراسة الحالة ما-
 ة .الذي صعب كثيرا من مهمتنا في التحقق من صحة المعلومات الوارد الأمروغير الرسمية 

 مد على مصطلحات خاصة بهد المصطلحات فكل باحث أو مؤلف يعتننسى مشكل تحدي أندون  -

يست ل مشرقفي مناطق ال بها بحسب المنطقة التي يتواجد بها فالمصطلحات الاقتصادية التي يتداول
 تستعمل في دول المغرب العربي . نفسها التي

 ثامنا : هيكل البحث :

 خاتمة . فصول ، ةأربع: مقدمة ،  إلى، تم تقسيم البحث  الإشكاليةالتساؤلات الواردة في  إلىبالرجوع 



 

 ج

سة حيث ي للدرافكان بمثابة الإطار النظر الأولتناولت المقدمة الطرح العام للموضوع ، أما الفصل 

تصادي الاق التعرض فيه إلى مجموعة من المفاهيم الأساسية، حيث تضمن الإطار النظري للتكامل تم
 و أهم التكتلات الاقتصادية .

لتكامل اجارب تثم يأتي الفصل الثاني الذي تناولنا فيه الواقع الاقتصادي للدول العربية و مختلف 
 الاقتصادي فيها .

ج في للاندما لعربيات الإقليمية التي تواجه التكامل الاقتصادي اوقد جاء الفصل الثالث كدراسة للتحدي
 الاقتصاد العالمي .

لشراكة روع االفصل الرابع فقد عالج طبيعة العلاقات التعاونية بين دول المغرب العربي و مش أما
 الاورومتوسطية .

 و قد تم إدراج تحت كل فصل أربعة مباحث .

ن متخلصة محصلة لمجموعة من الاستنتاجات و الاقتراحات المسو أخيرا خاتمة عامة جاءت بمثابة 
 هذا البحث .
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لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 

 تمهيد: 

 

 الاقتصاد تميزأصبحت تحاد جديد في العلاقات الاقتصادية التي يشهده عالم اليوم من إ في ظل ما

جاه نحو تي الإفبين الاقتصاديات،تتمثل تجاه نحو الاندماج و زيادة الترابط والتشابك العالمي،من إ
 ادية.لاقتصتشكيل تكتلات اقتصاديات إقليمية، و احتلت هذه الظاهرة مكانة بارزة في الأدبيات ا

العام،  لنظرييها في إطارها اولفهم ظاهرة التكامل الاقتصادي من الضروري التطرق إل            
 مباحث تناولنا في: ليه في هذا الفصل،لذلك خصصنا أربعوهذا ما سنحاول التعرض إ

 ودوافعه تصادي:ماهية التكامل الاقتصادي وذلك من خلال مفاهيم و أهداف التكامل الاقالمبحث الأول
 إضافة إلى إجراءاته.

فة إلى الإضابوالمتمثلة في النظريات المفسرة له  أساسيات حول التكامل الاقتصاديالمبحث الثاني:
 شروط نجاحه ودرجاته.

 ثانية.لرحلة الفي ا مزايا ومشاكل التكامل في المرحلة الأولى،وأثاره على الدول الناميةالمبحث الثالث:

 تجارب التكتلات الإقتصادية الإقليمية الرائدة في العالم.المبحث الرابع:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                    لالأوالفصل 

 الإقتصادية العالمية

 المبحث الأول :ماهية التكامل الاقتصادي
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ي الوقت فصادية قتصادية ، والتطلع للوحدة الاقتالإقتصادي سمة من سمات التنمية الإيعتبر التكامل 

ل في ة التكامت أهميالبيئة الاقتصادية المتنامية باستمرار، لذا تأكدالراهن، وهذا ما تتطلبه مقتضيات 

ن لتقدم قتصاديات نحو الوأصبح جليا أن عملية النهوض بالإ النصف الثاني من القرن العشرين،
 يتحقق بسرعة دون تكامل اقتصاديات الدول المعنية.

 المطلب الأول:مفهوم التكامل الاقتصادي و أهدافه

 تكامل الاقتصادي:أولا:مفهوم ال

وبة لى صعختلاف كبير بين الاقتصاديين حول تحديد مصطلح التكامل الاقتصادي، مما أدى إهناك إ
 الوصول إلى تعريف محدد، حيث نجد هناك تعدد في التعاريف نذكر منها:

 يرى جون رميردال:"أن مفهوم التكامل الاقتصادي عبارة عن العملية الاجتماعية و الاقتصادية التي
بموجبها تزال جميع الحواجز بين الوحدات المختلفة وتؤدي إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع 

 1عناصر الإنتاج ليس على المستوى الوطني بل أيضا على المستوى الإقليمي"

كما يمكن تعريف التكامل الاقتصادي:"على انه عمل إرادي،مخطط ، يتم بقصد تبادل المنافع 

وراء ذلك إلى الفائدة الاقتصادية وحدها،أو إلى ما هو أكثر من ذلك فوائد  الاقتصادية ،هادفا من

اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية،وهو من الناحية الاقتصادية يسعى إلى التغلب على عقبات 
 2معينة"

دف أما بيلا بالاسا فيعرف التكامل الاقتصادي على انه : "عملية تتضمن التدابير و الإجراءات التي ته
إلى إلغاء وإزالة الحواجز الجمركية بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى الدول المتخلفة التي تسعى 

 .3إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها"

أما الاقتصادي المصري الدكتور احمد الغندور فيتناول التكامل الاقتصادي تحت اسم "الاندماج 
ابة الاقتصاديات المتخلفة في اقتصاد واحد و يرى أن الاندماج الاقتصادي" و يعرفه على انه "إذ

 .4الاقتصادي درجات متفاوتة حسب العناصر التي تحقق من قيام الاندماج"

 

  

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

بة في لمتقاراالاقتصادي هو عبارة عن عملية تقارب تدريجي بين الدول مما سبق نستنتج أن التكامل 
دفع  وسهيل تالمصالح أو في الموقع الجغرافي ذات الأنظمة المتجانسة اقتصاديا وسياسيا ، غايته 

 ا بينها.ل فيمعجلة التنمية بالإضافة إلى إلغاء القيود على حركة السلع و الأشخاص و رؤوس الأموا

 التكامل الاقتصادي ثانيا: أهمية

                                                             
 .6،ص 2004اللبنانية،الإسكندرية،مصر،الدار المصرية التكتلات الاقتصادية في عصر العولمة"،فؤاد أبو ستيت،"1
 .301،ص 2005منشورات أكاديمية الدرسات العليا ،طرابلس،دراسات في العلاقات الدولية"،حميد الجميلي،"2
،مجموعة النيل العربية، مصر، "السوق العربية المشتركة ،الواقع و المستقبل في الالفية الثالثة" عبد المطلب عبد الحميد،3

 .14،ص 2003
 .3، ص 1980احمد الغندور ، الاندماج الاقتصادي العربي ،معهد البحوث والدراسات العربية ، مصر ،4
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 1تكمن أهمية التكامل الاقتصادي من خلال:

 مزايا توسيع أسواق البلدان المتخلفة: /1

ق سيع أسوارات توقتصادي الأمثل للبلد القاعدة الأساسية التي تركز عليها مبرالإلة الحجم تعتبر مسأ
حد شكل أيأو حجم سوقه تراض أن حجم البلد من الناحية الإقتصادية البلدان المتخلفة ،وذلك باف

ة خاصة صاديقتع من ضرورة قيام تجمعات وتكتلات إقتصادي تنبمعطيات الأساسية لعملية النمو الإال

م نهم الحجكل م لا تملك بمفرد ن الأغلبية الساحقة من البلدان الناميةلدان العالم الثالث لأبين ب
 دي و التنمية بشكل عام.قتصاالذي يساعدها في عمليتي النمو الإقتصادي الملائم الإ

 التبعية والمعونات نحو الخارج:/2

يف من لتخفذلك هي ا ىن النتيجة الحتمية المترتبة علأصبح من المؤكد أنه كلما توسعت السوق، فإ

عرضة  ون أقلالخارج و العمل على تمتين دعائم إقتصادياتها حتى تكتبعية البلدان المتخلفة تجاه 
ما ارج، وكلي الخف، و بالتالي التقليل من تأثيراتها السلبية التي تحدثها هتزازات في حال حدوثهاللإ

ف تكاث كانت السوق واسعة كلما أتاحت المزيد من وفرات الحجم والوفرات الخارجية،إضافة إلى

في  لةالداخ بلدانالإنتاج في ال عمليات التصنيع وزيادة سرعتها، طبعا النتيجة المترتبة عن ذلك تنوع
لموسعة السوق ن ااج المحلي لسد حاجاتها ، إن من شأعتمادها على الإنتوزيادة أدائها بفعل إالسوق 

ا نتاجهوضمها لمناطق مختلفة الموارد الطبيعية وغنية بعوامل الإنتاج ، أن تصدر قسما من إ

أن نه أش،من  درة لنفس المادة أو السلعةالصناعي كما أن من شانها أن تجمع أو تكتل عدة بلدان مص
 يسهل عملية التحكم بسعرها من جهة، و من جهة أخرى توسيع دائرة المواد المصدرة.

 ستثمارات الأجنبية:إستقطاب الإ /3

 ما توسعتق،فكلتجاه الرساميل الأجنبية الداخلة نحو السوجة قيام السوق الموسعة هو تغيير إإن نتي
جة لنتيافان ة وعالية نحو الخارج،السوق في بلدان العالم الثالث مع فرض تعريفة جمركية موحد

 نب ندفاع المستثمرين الأجاالمترتبة عن ذلك هي إ

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

جهة  ،ومن تحاد الجمركي حتى يتم تحاشي الرسوم العالية من جهةلإنشاء فروع مشاريعهم داخل الإ

 بشريةأخرى يترتب عن قيام تكتلات خلق أسواق في مستوى الإمكانات التقنية و المالية و ال
 للمستثمرين الأجانب.

 قتصاديلإاثالثا:أهداف التكامل 

 2قتصادي في:كن أن نوجز أهم أهداف التكامل الإحيث يم

                                                             
ديوان المطبوعات الجامعية بن التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة  جدلية الإنتاج و التبادل"،،"عبد القادر رزيق المخادمي1

 (160ــ 157،ص ص)2009عكنون ، الجزائر،

 
، ص ص  2011،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان ،تحديات التكامل الاقتصادي العربي في عصر العولمة" "، محسن الندوي2

 ( .85ــ84)
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ارات ستثمعلى توسيع الإ ساع حجم السوق يشجعتى مزايا الإنتاج الكبير: حيث أن إــ الحصول عل1

لى أخرى ولة إدقتصاديا سليما، وإعادة تكوين الحركة الحرة للسلع ورأس المال، والعمل من توجيها إ
 من خلال إزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

 اسع.ستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق وـــ تيسير الإ 2

ذ أن لتكتل ،إيام اققتصادية: حيث أن هذه العملية تصبح أسهل و أيسر بعد تنمية الإــ تسهيل عملية ال 3

هوض دة تعمل على النتساع السوق ووفرة عنصر العمل تؤدي إلى خلق فرص جدية من إالاستفاد
 ستثمار والدخل والتشغيل.بالإنتاج والإ

 ين مندي يمكن المستهلكقتصاواطنين: حيث يفترض أن التكامل الإــ رفع مستوى رفاهية الم 4
ن جهة، كية مة الرسوم الجمرالحصول على السلع الاستهلاكية بأقل الأسعار الممكنة نظرا إلى إزال

 لى تخفيض تكاليف الإنتاج الناتجة عن توسع رقعة السوق من ناحية أخرى.وإ

 ة.يقتصادما يؤدي إلى التأثر بالتقلبات الإعتماد على الخارج وهذا ــ التقليل من الإ5

  صادياتقتإحمي ،وهذا قد يقتصاديةيؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة إ ــ كما أن التكامل الاقتصادي 6
 نتكاسات و التقلبات و السياسات الأجنبية.الدول الأعضاء من بعض الإ

 قتصادي وبعض المفاهيم المرادفة:الثاني: التفرقة بين التكامل الإ المطلب

 1قتصادي:لإاأولا:التكامل الإقتصادي و التعاون 

عض تفق بتنه عندما ويرى أقتصادي،لإقتصادي والتعاون اخلط البعض بين مصطلحي التكامل الإقد ي
عاون نوعا أو صورة من صور الت ن هذا يشكلالدول على تحقيق تكامل إقتصادي فيما بينها فإ

 بين المصطلحين.قتصادي أصبح يفرق لإاالإقتصادي إلا أن الفكر 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

ت سهيلاقتصادية مشتركة عن طريق تبادل منح التفالتعاون الإقتصادي يرمي إلى تحقيق منفعة إ

ملة عادأ الماس مبن أو أكثر ،وعلى أسقتصادي بين دولتييير و تشجيع التبادل التجاري والإاللازمة لتس
مكونة ادية  الصقتلإابالمثل أو وفقا لما يتم الإتفاق عليه، وفي إطار التعاون الإقتصادي تحتفظ الوحدة 

 ستقلاليتها .للدول المتعاونة إقتصاديا بخصائصها المتميزة وإ

 ي لأقطارلوطني الاقتصاد اأما فكرة التكامل الاقتصادي فترتبط بتحقيق  تغيرات و أثارها هيكلية ف

ا يظهر من هنوالأطراف في عملية التكامل ،على عكس التعاون الذي لا يلزم هذا التغيير الهيكلي ، 

دف لثاني يهانهما الفرق بين التكامل و التعاون الاقتصادي ، فالأول يهدف إلى القضاء على التمييز بي
 إلى التقليل منه.

لتعاون الاقتصادي بين عدد من الدول ويتم فيها تحديد مجالات التعاون وفي الغالب يتم توقيع اتفاقية ل
 ،ومدة هذه الاتفاقية و التسهيلات التي تقدمها كل دولة و غير ذلك من الأمور التي تنظمها الاتفاقية .

                                                             
، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر التكامل الاقتصادي العربي مع تحديات العولمة مع رؤية إسلامية " ، "نزيه عبد المقصود 1

 . 14، ص  2007، 
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 العقبات ن اثرمفإذا كان الهدف من التعاون الاقتصادي هو تسهيل عمليات التبادل الدولي و التخفيف 

حيث  ن ذلكممشكلات القائمة في العلاقات الاقتصادية الدولية ، فان التكامل يذهب إلى ابعد وال
ى زيادة مل  علو المشكلات القائمة التي تعرقل حركة العلاقات الدولية و العيتضمن إزالة العقبات 

 عمق و فعالية هذه العلاقات ، وعلى 

س متجان أقطار ذات نظام اقتصادي و اجتماعيذلك فانه من الطبيعي ألا يقوم التكامل إلا بين 

ما يمكن كاحدة وومتقارب ، بينما التعاون يمكن أن يقوم بين أقطار ذات أنظمة اقتصادية و اجتماعية 
 أن تكون بين أقطار ذات الأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية المتخلفة بل و متعارضة.

 1تفاقيات الثنائية:ثانيا:التكامل الإقتصادي والإ

ن ين دولتيلزم بحيث انتشرت الاتفاقيات الثنائية عقب الحرب العالمية الثانية وتعرف بأنها اتفاق م

طالما  ى ، ولتحقيق حجم أو معدل كمي من التجارة السلعية يتحدد مسبقا من إحدى الدول إلى الأخر

ليما أو كون سيلا أن سعر الصرف غير معروف فان تحديد القيمة من قبل الدولة الموقعة لهذا الاتفاق 
تكامل ا لان اللمزايدقيقا حيث أن الاتفاقيات الثنائية تعتبر اقل درجة من التكامل الاقتصادي من حيث ا

تفاقيات ق الاالاقتصادي يحوي عددا اكبر من الدول تتفاوت فيما بينها من حيث درجة التكامل و تحق

المشتركة  ين الدولييز بط التجارة و بالتالي التمالثنائية العديد من المكاسب و المزايا فيما يتعلق بتنشي
حرية انتقال با يتعلق ة فيمفيها ، إلا أنها قد تؤدي إلى تقييد التجارة و بالتالي التمييز بين الدول المتخلف

 السلع بين هذه الدول .

 2قتصادي:مل الإقتصادي و التكتل الإثالثا : التكا

عينة وعة ماقتصادي أو سياسي لمجم *د يقصد به كل تجمعإن مصطلح التكتل ليس له معنى محدد ، فق
 . من الدول وقد يقصد به أيضا التكتلات العسكرية لعدد من الدول مثل :الحلف الأطلنطي

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

ر عن ذن يعبإيعكس الجانب التطبيقي لعملية التكامل الاقتصادي ، فهو فالتكتل الاقتصادي كمفهوم 

نب الجا درجة من درجاته فيما بين الدول الأعضاء فهو يعبر عن درجة تطابق الجانب النظري مع
 . نتيجةالعلمي فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، إذن فالتكامل هو عملية أما التكتل فهو ال

 3قتصادي :ادية والتكامل الإرابعا : التبعية الإقتص

صالح طور لفالتبعية تعني علاقة ارتباط من جانب  واحد بين الدول  الأكثر تطورا وتلك الأقل ت

ترتيب  ى انهالأولى وعلى حساب الثانية ،هذا في الوقت الذي ينظر فيه إلى التكامل الاقتصادي عل
 . لتكامليةامنطقة كافة الدول الأعضاء في الإقليمي يسعى إلى إقامة علاقات اقتصادية متكافئة لمنفعة 

 4قتصادي:خامسا:التكامل الإقتصادي والإندماج الإ

                                                             
 . 295،ص  1972،مديرية المطبوعات الجامعية ،جامعة حلب ، "التكتلات الاقتصادية الدولية" محمد هشام خواجكية ، 1
 . 15، مرجع سبق ذكره ، ص  نزيه عبد المقصود2
 . 17،ص  1998،دار الفكر  العربي ،القاهرة ،مصر ،  "التكامل الاقتصادي  أنشودة العالم العاصر "حسين عمر ، 3

 ( . 83ــ 82الندوي ، مرجع سبق ذكره ،ص ص ) محسن 4
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قيق ة لتح" كوسيلة أكثر عقلانيHoracioGodoyلقد برزت فكرة الاندماج لأول مرة حسب رأي "

حيل و يستن التصنيع يتطلب اقتصاديات ذات مستوى كبير و لأنه يصعب أالتنمية الاقتصادية ، لأ
حات مصطل الوصول إلى ذلك دون الاندماج و لقد ذهبت بعض الدراسات إلى استعمال عدة تعابير أو

 لترابط ،امع ، مرادفة لمفهوم الاندماج الاقتصادي ، أولها مثل التكامل والتعاون والتكتل أو التج

لقصوى ااته يالتوحيد ، الوحدة ،.... الخ ،وكلها مصطلحات تختلف عنه كثيرا من حيث مقاصده  و غا
. 

و أركيب تن الاندماج هو صيغة متقدمة للتكامل تتضمن توجهات نحو التكامل متضمنة إعادة ث أحي
ن ضوي معهيكلة الاقتصاديات و المؤسسات الاقتصادية بما يسمح بتداخل هذه الاقتصاديات بشكل 

ية و تربوة و الاجل أغراض متفق عليها للمجموعة المعنية في الميادين الاقتصادية والتكنولوجي

وعيا نك يختلف و بذلالعلمية و الاجتماعية ، فمفهوم الاندماج إذن  يقل قليلا عن الوحدة الاقتصادية وه
 عن التكامل .

ل وذلك " هو الاندماج وليس التكام intégrationحيث يعتبر معظم الباحثين إن ترجمة مصطلح "
ن مأحيانا  يكون لة سابقة عنه ، حيث أن التكاملنظرا لان التكامل يتعدى إحدى تقنيات الاندماج ومرح

لتقارب كال اشروط الاندماج  ويضفي عليه الطابع التقني أكثر ، في حين أن الاندماج يضم جميع أش

دماج الان الاقتصادي بدءا بأضعف صيغ التعاون  و انتهاءا بأقوى صيغ التوحد ،حيث يمكن لمصطلح
 أن يستعمل على مستويين : 

 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   ول الفصل الأ

 الإقتصادية العالمية

 اعية ، والقط المستوى الوطني ويقصد به التقليص أو الحد من التباينات الاقتصادية والاجتماعية و
طريق  ة عنويالجغرافية في مجال توزيع الثروة و الدخل و التقريب بين المناطق الاقتصادية الجه

ات لعلاقاإقامة مشاريع تنموية ، وعلى المستوى الدولي بوصف أي شكل تعاوني تضامني من إشكال 
 الاقتصادية الدولية .

 :قتصادي و إجراءاته المطلب الثالث: دوافع التكامل الإ

 قتصادي :أولا :دوافع التكامل الإ

التي يمكن أن تعود على الدول المتكاملة بعد إن دوافع التكامل الاقتصادي تتمثل بالمزايا و المنافع  

تكاملها ، مقارنة بما كانت تحصل عليه من مزايا و منافع قبل تحقق مثل هذا التكامل ، ومن بين 
 1أسباب التكامل الاقتصادي نجد:

 تساع حجم السوق :: إ/1

لمية ،لذلك العاحيث أن الدول الصغيرة أصبحت لا تستطيع المنافسة مع الدول الكبرى في الأسواق 

تفاقيات التكامل لتسهيل عملية تسويق منتجاتها ،كذلك تسعى الدول الكبرى تسعى هذه الدول لعقد إ
                                                             

ــ  156، ص ص )  1998دار المنهل اللبناني ، بيروت ، العلاقات الاقتصادية الدولية " ،"موسى إبراهيم ، محمد عيسى عبد الله ،1

158. ) 
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أيضا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها ومحاولة حمايتها في هذه الأسواق عن طريق اتفاقيات التكامل 
 الاقتصادي .

 : زيادة التشغيل :/2

طات ، ومن ثم تحفيزه على التوسع في الإنتاج والنشا حيث أن التكامل بحكم توسيعه للسوق

صبح عمل تالاقتصادية اعتمادا على ذلك فانه يتيح قدر اكبر من فرص التشغيل ،خاصة وان سوق ال

ا هذا مليست سوق عمل تقتصر على دولة واحدة وإنما سوق العمل لمجموعة الدول المتكاملة ، و
 يعني بالنتيجة فرص تشغيلية اكبر .

  قتصادي :يادة معدل النمو الإ:ز/3

 ،اتساعا  لأكثرإذ أن التكامل يتيح توفير إمكانيات اكبر لاتساع حجم الإنتاج اعتمادا على السوق ا

ة لا لاقتصاديااطات واعتمادا على عناصر الإنتاج الأكثر وفرة بعد التكامل ،إذ أن عملية الإنتاج والنش
سع ي التوفالإنتاج في الدولة الواحدة وإنما يصبح مصدرها تصبح مقيدة ،بما هو متاح من عناصر 

ها قدر اكبر من وبذلك يتوفر ل  اعتمادا على عناصر الإنتاج الموجودة في مجموعة الدول المتكاملة ،

دارية إدرات رؤوس الأموال ، وقدر اكبر من الأيدي العاملة، وبالذات الماهرة و الفنية منها ،وق
فر حجوم يوا ماما يتيح إمكانات تساعد على التوسع بالإنتاج بشكل كبير، وهذوتنظيمية اكبر ـ وهذا 

نتاج ة والإإنتاجية تسمح بزيادة درجة التخصص و تقسيم العمل، وهذا ما يوفر زيادة في الإنتاجي
 بالشكل الذي يحقق نموا في الناتج والدخل 

لتكتلات صادي و أهم االإطار النظري للتكامل الإقت                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

ل لمتمثالقومي خاصة وان متابعة النمو تصبح ممكنة نظرا لوجود الحافز على التوسع والنمو ا
على  درة اكبرتيح قتبإمكانات التسويق الواسعة وبالإمكانات البشرية والمادية والمالية وغيرها ،وكلها 

 النمو .

هامة تاجية الالإن ـ يتيح التكامل الاقتصادي القدرة للاقتصاد ، وبالذات النامي على إقامة النشاطات4

يام النامية الق و توسيع قاعدته الإنتاجية ، والتي دون تكامل يصعب على الدول    للنمو الاقتصادي 

ات هو نشاطرز هذه البها وبكفاءة نظرا لمحدودية سوقها ، ومحدودية الموارد المتاحة فيها ، واب
من  ضخمة الصناعة الإنتاجية ، وصناعة مستلزمات الإنتاج حيث يتطلب قيامها إمكانات اقتصادية

عجز عن ما ي ناحية ، و سوق واسعة من ناحية ثانية ،حيث يتاح لها أن تقام بحجوم اقتصادية ، وهو

سعة سوق الواره الكاملة بحكم توفيتوفيره معظم الدول النامية ، و لا شك أن التكامل يمكن الدول المت
يع واء لتوسوية سوالإمكانات المالية والمادية و البشرية من إقامة مثل هذه المشروعات الهامة والحي

وهو  ،قتصادية ت الاالقدرة الإنتاجية ، وبالتالي متابعة عملية النمو لاحقا ،أو لاستمرار عمل النشاطا
 ة من خلال تكاملها .مكسب هام يمكن أن تحققه الدول النامي

ــ يسهم التكامل بتوفير درجة اكبر من الحماية للاقتصاد ، خاصة العصر الراهن ،عصر الشركات  5
العملاقة و حجوم الإنتاج الضخمة ، و التكتلات الدولية الكبيرة ، وذلك لما تمثله هذه الأشكال 

هذه الدول منفردة وبالذات النامية  الاقتصادية من تركز و قوة ، وبالتالي القدرة على السيطرة تجعل

منها غير القادرة على هذه الحجوم الكبيرة و التكتلات الضخمة ، وبالتالي يدفعها هذا الواقع لان تكون 
في حالة تبعية لها بدرجة أو بأخرى ، وهذا ما ينجم عنه استنزاف قدرتها و إمكاناتها ومواردها 

يجعل حركة نشاطاتها الاقتصادية مرتبطة بهذه الأشكال بالشكل الذي لا يتيح لها التطور ، وبما 
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الاقتصادية و في خدمتها على حساب استمرار تخلفها ، ولذلك ازدادت حدة التخلف والتبعية في ظل 

و لذلك   هذا الواقع الذي يعمل لتحقيق مصالح الدول المتقدمة على حساب مصالح الدول المتخلفة ،
ية لتحقيق تطورها ونموها حماية اقتصادها من الاستغلال والنهب الذي فانه لا مجال أمام الدول النام

تمارسه الدول المتقدمة من خلال شركاتها العملاقة و من خلال تكتلها، غير أنها تتجه نحو التكتل فيما 

بينها عن طريق تحقيق تكامل اقتصادي من اجل تكوين حجوم اقتصادية قادرة على المواجهة 
 ق الدولية ،بحدود تسمح لها تقليل درجة استغلالها وتبعيتها للدول المتقدمة .والمنافسة في السو

ضخمة  كاناتــ إسهام التكامل في تطوير القاعدة التكنولوجية ، التي تحتاج هي الأخرى إلى إم 6
،  ول عموماي الدفلقيامها بقدر مقبول ، ذلك أن التكنولوجيا هي احد ابرز متطلبات التنمية والتطوير 

 ،كنولوجي ر التتتحقق من جرائها منافع مرتفعة للدول التي يمكن أن تسهم في عملية الخلق و التطويو

داة رة كأوهو ما أدى إلى سيطرة الدول المتقدمة على هذا المجال الحيوي، واستخدام هذه السيط
عملية ا لجهرئيسية في امتصاص موارد وثروات الدول النامية ، عند منحها التكنولوجيا التي تحتا

 للموارد لواسعالتنمية ، دون أن تحقق من جراء ذلك تنمية حقيقية بحكم هذا الامتصاص والاستنزاف ا

ا على عتمادا، وبما أن معظم الدول النامية عاجزة بشكل منفرد عن إقامة قاعدة تكنولوجية ذاتية 
هذه  اكبر في دراتقن يتيح لها قدراتها المالية والمادية والبشرية بالذات ، ولذلك فان التكامل يمكن أ

 الجوانب .

 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 1تتمثل في : ثانيا إجراءات التكامل الاقتصادي :

 : إلغاء القيود عل حركة السلع :/1

ع ل السلالسوق المحلية و عدم قدرتها على امتصاص كإن الدافع الأساسي للتكامل عادة هو ضيق 

اردات ى الوالمنتجة في الدولة وفي، ظل السياسات التقليدية التجارية كفرض الرسوم الجمركية عل
 وإتباع نظام الحصص

لضروري من ا والتراخيص الاستيراد... الخ، لا يمكن في هذه الحالة توسيع نطاق السوق ، لذل يصبح
 الحواجز بين الدول التي ترغب في إقامة إلغاء مثل هذه 

قا تعددة سوا المتكتل فيما بينها ،بحيث تتم المبادلات التجارية بحرية فيما بينها كما تصبح أسواقه
بل عادة ما  حدة ،واحدة وعادة لا يتم إلغاء الرسوم والحواجز الجمركية بين الدول المتكاملة دفعة وا

اوت في للتف تجنبا أن يصيب الاقتصاد القومي هزة عنيفة نتيجة تكون هناك فترة انتقالية ــ وذلك

حصص تكاليف الإنتاج ومستويات الأسعار بين هذه الدول ــ يتم من خلالها تخفيض الرسوم و
لتعريفة اوحيد تالاستيراد تخفيضا تدريجيا ،حتى تصل إلى الإلغاء الكامل، مع الأخذ بعين الاعتبار 

 الأعضاء من العالم الخارجي . الجمركية على واردات الدول

 : إلغاء القيود على حركة الأشخاص :/2

                                                             
 ( . 185ــ 182)، ص ص  2001،مؤسسة الوراق للنشر ، الأردن ،  "العلاقات الاقتصادية الدولية "فليح حسن خلف ،1
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املة ول المتكي الدالمقصود بذلك فتح أبواب حرية التنقل بين الدول المتكاملة حتى يتيح للأفراد مواطن

 العوامل ن أهماقتناص فرص العمل المناسبة لرفع مستوى معيشتهم ، والواقع إن التكامل الاقتصادي م
 دهم وبينين عدبالمسببة للإعادة توزيع السكان في البلدان المعنية بما يحقق اكبر قدر من التناسب 

 الموارد المتاحة .

 : إلغاء القيود على رؤوس الاموال:/3

ها روجها منخة أو والمقصود بذلك إلغاء كافة القيود التي تحول دون دخول الأموال إلى الدول المتكامل
 التجارة تنشيط استثمارها إقليميا في مختلف نواحي الأنشطة الاقتصادية بما يحقق، وذلك قصد تشجيع 

 ة :د التاليلفوائبين هذه الدول ، مما يؤدي إلى اتساع حجم السوق الذي يعود على الدول المتكاملة با

 . النهوض باقتصاديات هذه الدول وتنميتها دون عقبات في التمويل 

 ل التجاري فيما بينها .تنشيط التجارة وزيادة التباد 

 . زيادة دخولها القومية 
 . رفع معيشة سكانها وزيادة مستوى رفاهيتهم 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 السياسات الإقتصادية::تنسيق /4

الية حي المبين سياسات الدول الأعضاء وذلك في النواويستلزم نجاح التكامل الاقتصادي التنسيق 

ن كافة نظمها بيلتي تاوالنقدية ، فبالنسبة للنواحي المالية يتعين توحيد أسعار الضرائب وتنسيق اللوائح 
ييد لى تقإالدول ، فاختلاف أسعار الضرائب وتضارب لوائحها بين دول التكامل من شانه أن يؤدي 

سعار اوت أدة للاستثمار من بلد للأخر إلى تقييد مبادلات السلع ، فتفحركة رؤوس الأموال المع

ه ن شانالضرائب على الدخل وعلى الأرباح من دولة إلى أخرى داخل نطاق المنطقة المتكاملة م
عا، مرتف يؤدي إلى عزوف رؤوس الأموال عن الهجرة إلى تلك الدول التي يكون فيها سعر الضريبة

امل ، التك راتها الدول ذات الضريبة المنخفضة ،مما يعمل ذلك على إضعافحيث نجدها تركز استثما

حة حرية وإبا أما بالنسبة للنواحي النقدية يتعين تثبيت أسعار الصرف بين عملات الدول المتكاملة
ار ب أسعالتحويل بينها ،فتقلب أسعار الصرف بين عمولات هذه الدول من شانه أن يؤدي إلى تقل

 تبادل مما يعرض المتعاملين بها إلى الكثير من المخاطر .السلع موضوع ال

 قتصادي :لإاالثاني : أساسيات حول التكامل  المبحث

لى ابرز افة إسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى أهم النظريات المفسرة للتكامل الاقتصادي ،بالإض
 الاقتصادي .شروط نجاح التكتلات الاقتصادية كما سنتعرض إلى درجات التكامل 

 قتصادي :ول :النظريات المفسرة للتكامل الإالمطلب الأ

ل فقد نها الدومعاني نظرا لأهمية التكامل كأداة هامة للتغلب على المشاكل الاقتصادية والسياسية التي ت

دارس مربعة أتناولته العديد من الدراسات في محاولة منها لوضع إطار نظري ، ويمكن أن نفرق بين 
 و هي :أساسية 
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 1أولا :المدرسة الوظيفية :

ين حيث أن هناك عدة أسباب  ساهمت في ظهور هذه النظرية يعود بعضها إلى إفرازات الحرب

الباردة بين  ، والحرب 1929العالميتين وما صاحبهما من أزمات اقتصادية كأزمة الكساد العظيم في 

غض دفع ب وقد ساهمت هذه العوامل فيالكتلتين آنذاك الشرقية و الغربية ،وظهور أنظمة تسلطية 
وم الذي تق *ني "المنظرين إلى بلورة أفكار الوظيفية والتي كان من أهم دعاتها الباحث "ديفيد ميترا

 نظريته على أربعة مبادئ وهي :

  قتصادية وية الاالاجتماعية ،الاقتصادية و النشاط السياسي و مبدأ الأولللقضايا الفصل المؤقت
 الاجتماعية.

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   لفصل الأول ا

 الإقتصادية العالمية

 . مبدأ فصل السلطة السياسة عن الإقليم 

 . مبدأ تحقيق السلام الدولي عن طريق التعاون الدولي مع تبعية عقلانية منفعية 
 لمجالات في ا التقني إلى توسيع التعاون مبدأ التفرع والتشعب :بحيث يؤدي التعاون في المجال

ن إلى لتعاوو القطاعات الأخرى، وهذا التعاون الوظيفي في قطاع واحد والذي يساهم في نقل ا

ي يفي فمجالات أخرى ، ناتج عن حاجات مستشعرة تولد بدورها شعور بالحاجة للتعاون الوظ
 قطاع أخر.

 2ثانيا: المدرسة الوظيفية الجديدة :

نظرية اب اللنظرية التي نشأة بعد الحرب العالمية الثانية إلى معالجة القصور الذي شسعت هذه ا

ن الذي*الوظيفية ، وقد جمعت هذه النظرية المحدثة إسهامات كل من "ارنست هاس" و "اينزوني"
 :تساعد على تغذية المسيرة  التكاملية وهي أكدوا على توفر عدد من الأسس التي 

   معينة، لدول التقرب بين منظومة القيم التي تبناها الفئات الاجتماعية في اتوفر ثقافة مشتركة
قع ضمن امل يوينشأ اتفاق عام بينها حول ما يعتبر عناصر رفاهية في حياتهم وهذا ما يجعل التك

نطاق لى الإقليم معين ،أي الاعتماد على مفهوم التكامل الجهوي الإقليمي بدلا من التكامل ع

 دى به الوظيفيون القدامى .العالمي كما نا

                                                             
لعربية ، االوحدة  ،مركز دراسات "التكامل الاقتصادي :الأساس النظري مع الإشارة إلى الواقع العربي "محمد محمود الإمام ،  ¹

 . 227، ص 1999بيروت ،

 عاصرة.الم املديفيد ميتراني : باحث ومفكر سياسي بريطاني من أهم رواد الوظيفية، ترك اثر بالغ الأهمية في نظريات التك*

 

 

ير، تخصص ة ماجستمذكر"التكتلات الاقتصادية الإقليمية وحرية التجارة في إطار المنظمة العالمية للتجارة" ، اأسيا الوافي ،¹

 (.12،13، ص ص ) 2007اقتصاد دولي ،جامعة باتنة، 

 . لمجتمعاتيةام بفكر نا هذا وهو رجل مفع*اميتاي اينروني: هو واحد من أكثر المفكرين الاجتماعيين و السياسيين المؤثرين في يوم
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 نة وجوب تخصيص موارد اقتصادية كافية ، والشروع في المجالات الحيوية التي تحتل مكا

مجتمع ية المتميزة في اقتصاديات الدول المتكاملة وهذا من أجل انجاز عمل مشترك وتحقيق رفاه
. 

 جود ة مع ضرورة ووجوب إقحام جماعات المصالح والنخب والأحزاب السياسية في هذه العملي

ي فجاوز أطر مؤسسية يوكل إليها الحد الأدنى من القرارات لتكون بذلك مؤسسات إقليمية  تت
 قراراتها ، أي إن البعد المؤسسي فوق الوطني يشغل موقعا .

 نتقادات الموجهة للنظرية الوظيفية والوظيفية الجديدة هي :وأهم الإ

 و الاجتماعية عن السياسية. نشاطات الاقتصاديةلصعوبة واستحالة فصل ا 

 طات .الدول بشكل عام لن تبدي الرغبة الكافية في التخلي عن وظيفتها السياسية للسل 
 . هناك بعض الوظائف الاقتصادية والاجتماعية غير مؤهلة للانتشار 

 لوظيفية ها باإن إرادة التكامل أو الوحدة السياسية مرتبطة بإرادة الأطراف أكثر من ارتباط
 صادية والاجتماعية. الاقت

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 1ثالثا : المدرسة التعددية :

ات من رواد المدرسة التعددية " كارل دويتش" ساهم في وضع نظرية جديدة هي نظرية الصفق
يعة ية وسرالتي تشمل اتصال سياسي ، إذ يرى بأن  وجود صفقات قو،نظرية الاتصالات الاجتماعية 

 ،ه الدول ين هذوقابلة للتطوير بين مجموعة من الدول ،يشكل الركيزة الأساسية لأي عملية تكاملية ب

لى صول إوأن عامل الاتصال والصفقات بين الدول يسهل التكامل ويدفع تدريجيا قادة الدول للو
ت حاولامسمى الجماعة السياسية ،وقد قام "دويتش" بدراسات ارتكزت على الشعور بانتماء بما ي

 " يتحقيق التكامل داخل الدولة القومية الواحدة مثل دراسته لــ "منطقة الشمال الأطلس

 وقد طرح "دويتش " في الدراسة نموذجين لتحقيق امن المجتمعات وهما :

ة ، حيث مريكيو الحال في الولايات المتحدة الأالنموذج الأول : قائم على "الأمن الموحد"  كما ه
تمع كانت عدة ولايات ثم أصبحت ولاية واحدة ، حيث حدد عدة شروط من اجل إقامة هذا المج

 ،وتتمثل في :

 . وجود درجة عالية من سهولة الحركة بين الأشخاص جغرافيا واجتماعيا 

 . تعدد مجالات تدفق الاتصالات والمعاملات المشتركة 

  المنفعة المشتركة .توقع 
 . نمط حياة وأسلوب معيشة متميز 
 . نمو اقتصادي أعلى ومتقدم على الأقل بالنسبة لبعض الوحدات المشتركة 

النموذج الثاني : "الأمن المتعدد " مثل العلاقة بين فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث 

الناحية القانونية، حيث يحتاج مجتمع "الأمن  كانت منفصلة عن بعضها قانونيا لكنها مترابطة من
 المتعدد" إلى ثلاث شروط لوجوده هي :

                                                             
 .26، ص  1983، ترجمة محمد محمود شعبان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، "تحليل العلاقات الدولية "كارل دويتش ،1
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 .اتفاق القيم السياسية بين صانعي القرار 

 ك بسلو قدرة صانعي القرارات في المجتمعات التي يراد لها التكامل على التنبؤ المشترك
 بعضهم البعض .

  جوء ون اللقادرة  على الاستجابة السريعة دالاستجابة المشتركة ، فعلى الحكومات أن تكون
 إلى العنف أو إلى قنوات عبر وحدات أخرى .

 1رابعا :المدرسة الفيدرالية :

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

تي طريقة الهي ال الفيدرالية ويعتبر أن الوحدة السياسيةيعتبر "أميناي ايتزيوني" احد رواد المدرسة 
ولة ق الديتم بواسطتها التكامل وقد قام "ايتزيوني" بدراسة محاولات لتشكيل وحدات سياسية فو

 القومية وهي :

ا الغربية ( وتضم :فرنسا، ايطاليا ، ألماني1963ــ  1958السوق الأوربية المشتركة ) .1

 غ .،بلجيكا ،هولندا ،لكسومبور

 ( وتضم :مصر وسوريا .1961ــ  1958الجمهورية العربية المتحدة ) .2
 ( .1962ــ 1958اتحاد جزر الهند الغربية )  .3

تى حها فكرة عتباراويعتقد بأنه حتى يتم تحقيق التوحيد السياسي لابد من تتبع عملية التوحيد من لحظة 
ة مراحل أربع جعل النموذج مستند إلىنضوجها ، وذلك لبناء نموذج تكاملي ، و هو ما فعله بالضبط و

 وهي :

 عتمادحالة ما قبل التوحيد : حيث يرى "ايتزيوني"انه لكي يحدث تكامل لابد من وجود ا 

 متبادل بين الأطراف في قطاعات معينة.

 ن لهل ي تكوعملية التوحد من قبل القوى الفاعلة فيها : تبرز هذه المرحلة قوة التوحد والت
 (لإدارية ية واش ، الشرطة( أو نفعية )الجوانب الاقتصادية والإمكانات الفنطبيعة قسرية )الجي

 أو المرتبطة بالهوية الاجتماعية )الطقوس والعادات والتقاليد(.

 لع ق السعملية التوحد من خلال القطاعات التي شملتها : في هذه المرحلة تبدأ زيادة تدف
 . أخرى توحيد في قطاع واحد إلى قطاعاتوالأفراد والاتصالات بين الوحدات كما ينتشر ال

اء حيث لانتهنضوج عملية التوحيد ووصولها إلى النهاية المرسومة لها : ويطلق على هذه المرحلة ا
 يكون التكامل قد انتشر في مختلف القطاعات ووصل إلى نقطة النهاية .

 قتصادية:الثاني : شروط نجاح التكتلات الإ المطلب

ى قف علمختلف التجارب التكاملية الاقتصادية أن نجاح هذه الأخيرة يتوحيث أكدت الدراسات ل
 مجموعة من الشروط 

 1لتجنب فشل محاولاتها ومن أهم هذه الشروط نذكر ما يلي :
                                                             

ماجستير،تخصص تجارة ، مذكرة  "واقع التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآفاقه"بوشول السعيد ، 1

 . 16،ص  2009دولية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،
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 أولا :التقارب الجغرافي :

ن معة بين مجمو يعتبر التقارب الجغرافي من أهم الشروط الأساسية لنجاح التكامل الاقتصادي

ة داخل لعمالأن تشكل كتلة اقتصادية  وهذا لتسهيل انتقال السلع والخدمات واالدول التي أرادت
 المنطقة التكاملية، كما يخفض  من تكاليف النقل 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

ة ول لسهولن الدمتباعدة جغرافيا ، لذا فان التقارب الجغرافي يعد من دعامات التكامل بيالتي تكون 

 لمواصلاتنقل وانطاق تبادلها التجاري ،و بالرغم من تقدم وتوفر وسائل الع الاتصال بينها و اتسا

كامل الت ة فيكبير بين الدول المتكاملة في الوقت الراهن ، إلا أن التقارب الجغرافي يبقى له أهمية
 وليس شرطا ضروريا .

 ثانيا :الإرادة السياسية :

مل شل التكافسباب غياب الإرادة بين مجموعة من الدول التي أرادت التكامل فيما بينها تعتبر من أهم أ

لى خلق مر إالاقتصادي ، لذا على الحكومات التي تتفاوض للارتباط بالتزامات ستؤدي في نهاية الأ
تفق دود محقليمي أن تدرك منذ البداية أن هذه الالتزامات تنطوي على وضع مؤسسات للاندماج الإ

لى وري أو عالضر عليها لحرية العمل الوطني ، وهذه الحدود لا يقبلها بلد ما ، إلا إذا أيقن انه من

لتنمية املية الأقل من المفيد اقتصاديا الانضمام إلى تكتل اقتصادي إقليمي من أجل الإسراع في ع
 لتكتلاصادية ، كما يجب أن يقنع الرأي العام في كل بلد بأن كل واحد من الأعضاء في الاقت

 يقبل كل ل كماالاقتصادي سيحافظ على التزامه بالأمانة، و يقوم ببذل الجهد المطلوب لإنجاح التكت
 التضحيات المؤقتة التي يتطلبها العمل المشترك.

 ثالثا : توافر البنية الأساسية الملائمة :

قتصادي كتل اتحيث يحتل وجود بنية أساسية ملائمة مكانا متميزا بين الشروط الواجب توفرها لوجود 

التقدم جية وناجح ، فالمجال الإقليمي لا يتيح في الواقع إمكانية وفرات الحجم و الوفرات الخار

ل للدو الاقتصادي إلا إذا توفرت شبكة نقل ومواصلات واتصالات ملائمة لذلك لان عدم توفرها
 الأعضاء من شانه إضعاف أهمية التكامل الاقتصادي .

 جتماعية  و الثقافية :رابعا :تناسب سياسات القيم الإ

فية ، ة والثقاسياسيحيث أن الاقتصاديات التي تكون متناسبة و متجانسة في القيم والنظم الاجتماعية وال

يم ي القفالاقتصاديات المتعارضة  هي التي قادرة على تحقيق تكامل اقتصادي بسهولة ، على عكس
 تفعة .مل مروالنظم ، فكلما كانت المجتمعات متقاربة ومتماثلة كلما كانت نسبة النجاح في التكا

 قتصادية :خامسا : إنسجام السياسات الإ

                                                                                                                                                                                                                
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، دون  2، ط التكتل والاندماج الاقتصادي بين الدول المتطورة "إسماعيل العربي ، "1

 (.44ــ  43سنة نشر، ص ص)
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لأعضاء الدول لإن احد شروط زيادة التبادل في المنطقة يكمن في التنسيق بين السياسات الاقتصادية 

نسيق جه الخصوص بين السياسات الجمركية والنقدية و الضريبية ،ولا يتطلب هذا التو على و
لك لان ئب وذبالضرورة توحيد السياسات وإنما تنسيقها ، حيث يتعين على الدول توحيد أسعار الضرا

خصصة ل الماختلاف أسعار الضرائب بين دول التكامل المختلفة من شأنها تقييد حركة رؤوس الأموا

ب ،من جان مركيةثمار بين بلد وأخر و إلى تقييد مبادلات السلع حتى لو ألغيت عنها الرسوم الجللاست
 داخل أخر يتوجب تثبيت أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء وإباحة حرية التحويل بينها

 نطاق  المنطقة 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

ات ؤدي تقلبتن ما عالمتكاملة من شأنه أن يؤدي إلى تقييد التبادل التجاري بين دول التكامل هذا فضلا 
 لأسعار الصرف إلى تقييد حركة رؤوس الأموال بين دول التكام

 ـــادي :قتصـلإاتكامل المطلب الثالث : درجات ال

 تتحدد درجات التكامل الاقتصادي وفقا للتسلسل الأتي:

 1أولا : منطقة التفضيل الجزئي :

لى عينها بوتعتبر هذه الصورة أولى درجات التكامل الاقتصادي حيث تتفق مجموعة من الدول فيما 

 دابير فين التمانتهاج أسلوب المعاملة التفضيلية على تجارتها البينية ، بمعنى اختيارها لمجموعة 

استثناء بينها مجال تخفيضات العقبات الجمركية و غير الجمركية المفروضة على الواردات التي تتم ب
 خدمات رأس المال ، وتعتبر أقدم منطقة للتفضيل الجمركي هي "منطقة الكومنولث " . 

 2ثانيا : منطقة التجارة الحرة :

ة ذه الدرجهى أن وتعتبر هذه المنطقة الدرجة الثانية من بين درجات التكامل الاقتصادي ، وهنا من ير
 لتتفوق عليها في الجوانب التالية : تشكل تقدما واضحا على منطقة التفضيل الجزئي

 لغي كافةلتي تأن منطقة التجارة الحرة بين دولتين أو أكثر تشتمل على مجموعة من التدابير ا 
لتحرير اهذا  القيود الجمركية و غير الجمركية المفروضة على التجارة البينية ، ويستثنى من

سة السلع ذات الطبيعة الحساالكامل لخدمات رأس المال مع وضع ترتيبات خاصة لبعض 

 بتحرير التجارة الخارجية في الأجل القصير .
 العالم  ن قبليترك للدول الأعضاء في هذه المنطقة كامل الحرية في صياغ سياستها التجارية م

 .جزئي الخارجي ،أي هي لا تشتمل على توحيد السياسات التجارية مثل اتفاق التفضيل ال

نظمة " ، ومEFTAالمناطق نجد :منطقة التجارة الحرة الأوروبية "ومن أهم الأمثلة على هذه 
 ". LAFTAالتجارة الحرة لأمريكا اللاتينية " 

                                                             
،الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ،دون سنة نشر ،  2، ج  2، ط "التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم " يفي حاتم ،سامي عف1

 . 286ص 

 . 38، ص  1984،المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر ، مصر ، " "التكامل الاقتصادي كامل بكري ،2
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لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 1تحاد الجمركي :ثالثا : الإ

كل شرة في التصاعدية في التكامل الاقتصادي ، ويمكن تعريف هذه الصووهو يشكل الدرجة الثالثة 
 المعادلة التالية :

 رجي .الخا الاتحاد الجمركي = منطقة التجارة الحرة + تعريفة جمركية موحدة في مواجهة العالم 

 معنى ذلك أن الاتحاد الجمركي يشمل في واقع الأمر على الإجراءات التالية:

 تحاد .ل الاد الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة البينية لدوإزالة كافة القيو 

 لم العا إقامة سياج جمركي موحد في شكل تعريفة جمركية مشتركة تجابه بها الدول الأعضاء
 الخارجي ، ويتم صياغتها على أساس معادلة متفق عليها بين جميع دول الاتحاد .

  ذه امات هالدول الأخرى ضمانا لعدم تعارض نصوصها مع التزتعديل الاتفاقيات التجارية مع

 الدول اتجاه بعضها البعض .
 الامتناع عن عقد أي اتفاقات جمركية أو تجارية بين دولة عضو و العالم الخارجي . 

 2رابعا : السوق المشتركة :

 تمثل الدرجة الرابعة التصاعدية في التكامل الاقتصادي ويمكن التعبير عنها بــ :

 السوق المشتركة = الاتحاد الجمركي + تحرير انتقالات عناصر الإنتاج .

 من هذه المعادلة يتضح لنا أن السوق المشتركة تشتمل على شقين هما :

 ته .بمتطلبا لوفاءالشق الأول :تحرير التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويتولى الاتحاد الجمركي با

تاج بين الإن المختلفة الخاصة  بإقرار مبدأ حرية انتقال عناصر الشق الثاني : البحث عن الوسائل

يادة زانية الدول الأعضاء ، ويؤدي ذلك إلى  توزيع عناصر الإنتاج بين تلك الدول بما يكفل إمك
 إنتاجها . 

 ومن أمثلة هذه الصورة نجد " السوق الأوربية المشتركة " .

 3قتصادية :خامسا : الوحدة الإ

                                                             
، ترجمة كوميت للتصميم الفني ، مركز معلومات قراء الشرق الأوسط  "التكامل الإقليمي والتنمية " موريس شيفاول ، ألن وينترز ،1

 . 72،ص  2002، مصر ،

 . 65، ص  2002دبولي ، القاهرة ، ،مكتبة م التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي "إكرام عبد الرحيم ،2

  65نفس المرجع السابق ، ص 3
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لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 يمكن صياغتها في المعادلة التالية :

لدول ابين  الوحدة الاقتصادية = السوق المشتركة + عملية تنسيق أو تجانس السياسات الاقتصادية
 الأعضاء .

بادل ضة على تلمفرواذه المعادلة تجمع بين عملية إلغاء القيود ومن هنا فان الوحدة الاقتصادية طبقا له
يق ن تنسالسلع وحركات عناصر الإنتاج داخل المنطقة التكاملية من ناحية ، وتحقيق حد أدنى م

ن ناحية معضاء السياسة بقصد إزالة التمييز العائد إلى التباينات في هذه السياسات بين الدول الأ
 أخرى .

 1النقدية : سادسا : الوحدة

هادفة ات الوهنا يعرف " فريتيز ماخلوب " اصطلاح "التكامل النقدي" على أنه مجموعة من الترتيب

عضاء ول الأإلى تسهيل المدفوعات الدولية عن طريق إحلال عملة مشتركة محل العملات الوطنية للد

دية الاقتصا لوحدةاأهم ترتيبات في المنطقة التكاملية ،و ينظر "ماخلوب "إلى التكامل النقدي باعتباره 
كي د جمركمرحلة  من مراحل التكامل الاقتصادي فقيام صور التكامل الاقتصادي الأخرى من اتحا

لات ق مشكوسوق مشتركة وتقتضيه من التجارة السلعية وانتقال عناصر الإنتاج تحريرا كاملا تخل
 رجوها .نقدية قد تعيق قدرة هذه الأشكال على تحقيق الأهداف التي ت

 2سابعا : التكامل المالي :

فقضية  ،روبي يعد احدث درجات التكامل الاقتصادي ،حيث أسفرت عنها التجربة العملية للاتحاد الأو

د عضاء تعول الأالتحرير المالي وإزالة كافة القيود التي تعرقل انسياب كافة رؤوس الأموال بين الد
 دماج الاقتصادي التام .أمرا هاما وحيويا بالاقتراب من مرحلة الان

 قتصادي :كامل الإالمبحث الثالث : مزايا ، مشاكل وأثار الت

ا قد ، كم من خلال قيام تكامل اقتصادي بين مجموعة من الدول فانه قد يخلق مجموعة من المزايا
ن معديد تنجر عنه عدة مشاكل قد تعيق من استمرار قيامه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهناك ال

 .الآثار المترتبة عن هذا التكامل

 قتصادي :مزايا التكامل الإالمطلب الأول :

 3ناك عدة مزايا للتكامل الاقتصادي والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :ه

                                                             
، " الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية ،التكاملات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق "اتم ، سامي عفيفي ح1

 . 43، 2005الدار اللبنانية المصرية ، القاهرة ،

 . 44نفس المرجع السابق ، ص 2

 
 ( .170ــ  168، ص ص ) 1977، الدار الجامعية المصرية ، مصر ،  " الاقتصاد الدولي "محمد عبد العزيز عجمية ، 3
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ت لتكتلاالفصل الاول                    الاطار النظري للتكامل الاقتصادي و أهم ا

 الاقتصادية العالمية

 تساع حجم السوق :أولا:إ

ذا عضاء ، لل الأنظرا لما يتضمنه التكامل الاقتصادي من إلغاء الرسوم و الحواجز الجمركية بين الدو
ذه انت هكيكون من السهل على الدولة تصريف منتجاتها في أسواق الدول الأخرى الأعضاء بعد أن 

 لسوق وماجم اح الأسواق مغلقة أمامها بسبب الرسوم والحواجز الجمركية العالية ، ولا شك أن اتساع

تائج سيتتبعه من نمو الطلب على منتجات الدول الأعضاء في التكامل سوف يترتب عليه عدة ن
دي ن هذا يؤألا شك في الطلب ، واقتصادية هامة مثل :ازدياد معدلات الإنتاج بمقابلة الزيادة الجديدة 
 تحقيق وفراتإلى تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة ويزيد من الكفاءة الإنتاجية و

منتجات ار الالحجم الكبيرة في الإنتاج وإقامة صناعات جديدة وتخفيض تكاليف إنتاجها وتخفيض أسع
. 

 ثانيا : تحسين شروط التبادل التجاري :

الحها ، صي في من المعروف أنه كلما قويت الدولة اقتصاديا كلما كانت شروط التبادل الدولي التجار
 مما كان أكبر لدول المتكاملة ككل قوة و أهمية خاصة في المجال الدوليفالتكامل الاقتصادي يمنح ا

مطالبها ووطها لكل منها منفردة قبل التكامل ، مما يمكن دول التكامل ككتلة اقتصادية من إملاء شر
 على الدول الخارجية عن نطاق التكامل بما يحقق مصالحها الخاصة .

 ثالثا :زيادة التوظيف :

ن مالفائض  العدد القيود على انتقال الأفراد بين الدول المتكاملة أن يؤدي إلى انتقالمن شأن إلغاء 

معنى ، وب العمال من المناطق التي تضيق بهم إلى المناطق الأخرى التي تعاني من نقص في عددهم

ان في السك أخر زيادة التوظيف و الحد من البطالة  داخل دول التكامل ، فضلا عن إمكانية تشغيل
ى دي إلأعمال تناسب كفاءاتهم وزيادة تخصصهم ، كما أن اتساع حجم السوق في ظل التكامل سيؤ

ة و لعاملزيادة الاستثمارات وخلق مجالات جديدة للعمل مما يزيد من فرص العمل أمام الأيدي ا
 الفنيين في كافة دول التكامل .

 1قتصادي :رابعا : زيادة معدلات النمو الإ

على  لحافزاقتصادي إلى زيادة معدلات النمو في الدول الأعضاء عن طريق تشجيع يؤدي التكامل الا

 ة الحافززياد الاستثمار ، فاتساع نطاقه وما يتبعه من زيادة الطلب على السلع المنتجة سيؤدي إلى

ربح عن يق الالاستثماري ، حيث تصبح الفرصة مهيأة أمام رأس المال في مختلف بلدان التكامل لتحق
 توظيف الأموال في وسائل الإنتاج على تلك السلع، هذا فضلا  طريق

  

الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم التكتلات                    الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

                                                             
 . 49، ص  2001، الدار الجامعية ، مصر ، " التكامل الاقتصادي ، التجارة الخارجية و التمويل " ري كامل ، بك1
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وس ة لرؤعن تشجيع ظاهرة التخصص الإقليمي في الإنتاج وإتاحة حرية التنقل و التوطن والإقام
 ات .المنطقة التكاملية ،حيث يتيسر استغلال موارد جديدة في مختلف القطاعالأموال داخل 

 1بالإضافة إلي المزايا السابقة نجد أن التكامل الاقتصادي يوفر مزايا أخرى وتتمثل في :

  ي فخفيض تالاستفادة من وفرات الحجم الكبيرة :ويقصد بوفرات الحجم عادة هو ما تحققه من

نعزلة مة وهي نتيجة لرفع مستوى الإنتاجية ،حيث تعاني الدول المتخلفتكاليف الإنتاج للوحدة 

ن عن بعضها البعض من ضيق السوق في كل منها نتيجة انخفاض الدخل ، مما هو مؤكد أ
لى إحتاج انخفاض الدخل يأتي من انخفاض الإنتاجية ،وكثيرا من الأنشطة الاقتصادية سوف ت

ا ، قتصاديأدنى من حجم الإنتاج لكي يكون إنتاجها اسوق واسعة كي تتطور أو تحتاج إلى حد 

 د أدنىحالوحدة الواحدة ، وهناك وبشكل عام كلما زاد حجم الإنتاج انخفضت تكلفة إنتاج 
ح لها  تسمللإنتاج تجاوزه يجعل المشروع غير اقتصادي هذا يعني أن معظم الدول المتخلفة لا

 مثل .أسواقها المحلية بالوصول إلى حجم الإنتاج الأ

 د ه من مواتملك تعزيز موقع الدول المتخلفة في التعامل والتفاوض مع الدول المتقدمة نتيجة لما
 أولية .

 و .التكامل الاقتصادي يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار التي هي محرك أساسي للنم 

 لتبادل اادة تخفيض العبء على ميزان المدفوعات من خلال قيام الدول المتكاملة اقتصاديا بزي
 التجاري فيما بينها ، وتخفيض الاستيراد من العالم الخارجي .

  ل الثق وزيادة قوة التفاوض: حيث يعطي التكامل الاقتصادي للدول المتكتلة قوة التفاوض

ا ، رداتهالملموس في المجتمعات الدولية و العالمية ، وهذا راجع لكبر حجم صادراتها ووا
م ات بسعر أقل كما تزيد في أسعار صادراتها بسبب عدحيث تستطيع أن تحصل على وارد

فضل التنافس فيما بينها في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يجعلها تحصل على شروط أ
 لمبادلاتها التجارية .

 قتصاديلمطلب الثاني : مشاكل التكامل الإا

 2وتتمثل مشاكل التكامل الاقتصادي في : 

 أولا: مشكلة التعريفة الموحدة :

ات تعريفحيث أن الاتفاق على وضع هذه التعريفة الموحدة يثير خلافات نظرا لاختلاف مستوى ال

ات لصناعادولة من دول التكامل بسبب تفاوت درجة الحماية التي تتمتع بها  المعمول بها في كل

ي لتادولة والمشروعات القائمة  من جهة , اختلاف المصالح التجارية لكل دولة من جهة أخرى فال
 كانت تفرض رسما مرتفعا على وارداتها من الدول الأجنبية لحماية مشاريعها 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 
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طر القائمة ستعارض بشدة قبول تعريفة موحدة تقل عن هذا الرسم و إلا عرضت مشاريعها لخ

تعارض بية سالمنافسة الأجنبية ، والدولة التي تفرض رسما منخفضا على وارداتها من الدول الأجن
 ر.هي الأخرى قبول تعريفة موحدة تزيد عن هذا الرسم وإلا عرضت مصالحها التجارية للخط

ضع وسألة ممن هنا كان من الصعب التوفيق بين المصالح المختلفة للدوال الأعضاء عند النظر في 
 عريفة جمركية على الواردات من الدول الأجنبية .ت

 ثانيا :مشكلة الحماية الجمركية :

 عضاءحيث تنشأ هذه المشكلة نتيجة  لاختلاف ظروف المشاريع الإنتاجية فيما بين الدول الأ

 يواجه منحاد سواختلاف نمو اقتصادياتها القومية ، فلكل صناعة ظروفها الخاصة ، لذلك نجد أن الات
ق ة عن طريلحمايالبداية بأن بعض الدول المتكاملة قد حمت مشاريعها الإنتاجية بدرجات متفاوتة من ا

و  فرض رسوم جمركية عالية على وارداتها أو عن طريق تقييد استيرادها بفرض نظام الحصص

ذه هقناع التراخيص على الاستيراد أو عن طريق الإعانات للمنتجين ، ومن هنا يكون من الصعب إ
شاريع ب مانجالدول عن التنازل عن هذه الحماية لأنها لو فعلت ذلك لعرضت مشاريعها للمنافسة من 

التي  لظروفاالدول الأعضاء الأخرى خاصة تلك التي تنتج بأقل التكاليف ، فمن النادر أن تتماثل 

 نتاج هذهإاليف تعمل في ظلها المشاريع الإنتاجية فيما بين الدول المتكاملة  وتبعا لذلك تختلف تك
 ق التكامل . المشروعات وبالتالي اختلاف أسعار منتجاتها من دولة إلى أخرى داخل نطا

نهارت دة لاوعلى ذلك فإذا ما تم إلغاء الرسوم والحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء دفعة واح
تواجه نها سمشاريع الدولة التي تنتج بتكاليف أكبر من الدول الأخرى داخل نطاق التكامل، حيث أ

 منافسة من جانب المشاريع المتشابهة التي تنتج بأقل التكاليف .

 مشكلة تقسيم إيرادات الجمارك :  ثالثا :

من  في مشروعات التكامل الاقتصادي وافقت الدول الأعضاء على اقتسام الإيرادات المحصلة

قلة عن ة مستجمارك المنطقة المتكاملة و أن حصيلة الإيرادات تكون شبه مملوكة لاتحاد بوصفه وحد

 لأعضاء ،دول اإيرادات الجمارك على ال الدول الداخلة في نطاقهم ولكنهم اختلفوا حول طريقة تقسيم
 وفي هذا الصدد ظهر اتجاهان :

نئها ت مواالاتجاه الأول :يرى أن تحتفظ الدولة بإرادات الجمارك التي تحصلها عن سلع الواردا
لصغيرة دول اومراكزها الجمركية على الحدود مع قيام الدول الكبيرة في الاتحاد بدفع تعويضات لل

 ستخسره من الإيرادات نتيجة لانضمامها للاتحاد .كتعويض لها عما 

سكان دد العالاتجاه الثاني : يرى أن تقسم إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء على أساس نسبة 
 . لسكاناالدول إلى مجموع سكان الاتحاد ، وهذا من أجل جعل إيرادات الجمارك تتناسب مع عدد 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 قتصادية :رابعا : مشكلة تنسيق السياسات الإ

حيث انه من مقومات التكامل تنسيق سياسات الدول الأعضاء في النواحي المالية والنقدية ، ففي 

الدول الأعضاء ، وفي النواحي  النواحي المالية يتعين توحيد أسعار الضرائب وتجنب ازدواجها في

النقدية يتعين تثبيت أسعار صرف العملات بين الدول الأعضاء و إباحة حرية تحويلها ، وتنحصر 
المشكلة في مدى قبول الدول الأعضاء لتوحيد أنظمة الضرائب وفي موافقتها على تثبيت أسعار 
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دائما أن تتفق وجهة نظر الدول   الصرف لعملاتها وإباحة حرية تحويلها للخارج ، فليس من السهل
 حيال مسألتي توحيد الضرائب و تثبيت العملة .

 قتصادي :لإاأثار التكامل  المطلب الثالث :

لبلدان لارية يمكن أن يحدث التكامل الاقتصادي الدولي أثارا عديدة ظاهرة من خلال التدفقات التج
 المعنية ، ويمكن تحديد هذه الآثار فيما يلي :

 قتصادي ::الآثار الإقتصادية للتكامل الإأولا 

 1تتمثل فــــــي :

 يترتب عنه ما يلي :: تساع حجم السوق: أثار إ/1

،أي أن  لكبيراتحقيق المزايا المترتبة عن وفرات النطاق :ويقصد بها الانخفاض في تكاليف الإنتاج 
ذلك رف ، وينتجها كل بلد طالتكامل الاقتصادي يجعل من الممكن تخفيض نفقة إنتاج السلعة التي 

سبب ضيق امل ببسبب الاستفادة من إمكانيات الإنتاج الكبير التي لم يكن من الممكن منها قبل التك

ت شروعاسوق كل طرف منفردة ، وذلك على أثر ما يتحقق من اتساع في السوق ومن ثم في حجم الم
 و الإنتاج خلال عملية التكامل .

 بما  نتجينى الاحتكار : يزيد حجم السوق من المنافسة بين المزيادة المنافسة و القضاء عل
طار إيؤدي إلى تخفيض الأسعار و تحسين مستوى الإنتاج ،فإزالة الحواجز الجمركية في 

زيع لى توعالتكامل تزيد من عدد المنافسين ، وبذلك تقل حدة الاحتكارات وأثارها السلبية 

دام ستوى الأسعار مما يزيد من كفاءة استخعناصر الإنتاج وانخفاض الإنتاجية ورفع م
 الموارد الاقتصادي فيها .

 ات صناع زيادة النشاط الاستثماري وارتفاع معدلات النمو : وذلك بزيادة الاستثمارات في

تاحة لإضافة التصدير وتشجيع رأس المال الأجنبي على الاستثمار المباشر في منطقة التكامل إ
بسبب  تكاملتساع وإنشاء صناعات لم  يكن ممكن إنشاؤها قبل الالفرصة للصناعات الناشئة للا

 ضيق السوق ، وما لكل ذلك من اثر 

كتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم الت                ولالفصل الأ

 الإقتصادية العالمية

ت عدلاموالاستثمار في زيادة الموارد الطبيعية والاستهلاك ، وهو ما ينعكس بدوره على فرص 
 .النمو الاقتصادي بالزيادة

 : الأثر على العمالة والأجور :/2

تعمق في ص واليسمح انتقال عناصر الإنتاج وتنسيق السياسات الإنتاجية داخل منطقة التكامل بالتخص

 إلى أنإضافة  ،املة تقسيم العمل بناءا على المزايا النسبية  التي تتمتع بها الأنشطة و الأقطار المتك
 التكامل يعمل على تحسين 

                                                             
،بحوث وأوراق عمل الملتقي الدولي المنعقد خلال " مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي المغاربيدبيش أحمد ،"، بوكساني رشيد1

 ( . 218ــ  217,ص ص)  2005،جامعة فرحات عباس سطيف ، 2004ماي  09ـ  08الفترة 
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ف لتوظياالهياكل الاقتصادية وتطوير الإنتاج وزيادة تحسين المنتجات وكل ذلك يزيد من نسبة 
 ومستوى العوائد التي   تحصل عليها عناصر الإنتاج .

 و توزيع الدخل : الاستهلاكى : الأثر عل/3

اع وارتف التكامل انخفاض أسعار لبعض السلعينتج عن إلغاء القيود على حركة السلع بين أطراف 

جمركية  وم الأسعار السلع التي كانت تستورد من الدول غير الأطراف في التكامل بسبب ارتفاع الرس

 لاستهلاكسلع اأسعارها كما هي فما يحدث من تغيير نسبي في أسعار ال بعد التكامل ، وحتى إذا بقيت
رفاهية وى اللى طلب هذه السلع مما يؤثر بالضرورة على مستيؤدي إلى إعادة توزيع دخول الأفراد ع

 الاقتصادي .

ير في ي تغيأو حتى بافتراض أن مستوى الإنتاج لم يتغير في أي من أقطار التكامل و أنه لم يحدث 

 ت عليه ،ا كانكفاءة استخدام الموارد ، فان إزالة الرسوم الجمركية يجعل هذه السلع أرخص ثمنا مم

طراف من ل الألمستهلكين إلى إعادة ترتيب نمط استهلاكهم بإحلال ما يستوردونه من الدومما يدفع ا
 ا .يجابيكان يستورد من الدول غير الأطراف وهو ما يؤثر على المستوى الرفاهية الاقتصادية ا

 1ثانيا : الآثار التجارية :

تبادل قة اللما تلغى الحقوق الجمركية و الحواجز التجارية الأخرى بين الدول الأعضاء داخل منط

ا يحول ير لمالحر ، تظهر فرص تجارية أمام هذه الدول تتمثل في التحويل التجاري ويحدث هذا الأخ
ة ه الظاهرهذ ردالنشاط التجاري من بلدان موجودة خارج المنطقة التجارية نحو البلدان الأعضاء ، وم

 ات  وإلغاء الحقوق  الجمركية والحواجز الأخرى في منطقة التبادل الحر بشكل يجعل الوارد

بة ية ، صعولتجارالصادرات بين هذه الدول أقل تكلفة ، ستجد حينها البلدان الموجودة خارج المنطقة ا
لى من ة أعجية المشتركبالغة في المحافظة على أسواق التصدير  إذا كانت الحقوق الجمركية الخار

ي صورة فنفعة متلك الداخلية للدولة المستوردة ، في مثل هذه الحالة لن يصير التحويل التجاري ذو 
 أن الصفقة التجارية ستحول من لدى المنتج الفعال 

 

ت لتكتلاالفصل الاول                    الاطار النظري للتكامل الاقتصادي و أهم ا

 ةالاقتصادية العالمي

لاقتصاد اعتبر يالموجود خارج المنطقة التجارية نحو منتج داخل المنطقة أقل فعالية ، و بصفة عامة 

ية لخارجاالتجاري ظاهرة جد نادرة في منطقة تجارية جديدة إلا في حالة كون الحقوق الجمركية 
 المشتركة غير مرتفعة و لا يوجد أي مصدر داخل هذه 

ء أو لإلغالازمة لتعويض  منتج فعال موجود خارج المنطقة يؤدي االمنطقة لا يملك الفعالية  ال
 الإقصاء التجاري لضياع الرفاهية العمومية بالنسبة للدول المعنية .

 ثالثا : الآثار الدينامكية للتكامل :

                                                             
1Marc Sorien",La régionalisa de l’économie mondiale," Editions la Découverte, Paris, 2004, page 

27. 
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تتميز الآثار الديناميكية بصعوبة حصرها وتعددها ، و تشير هذه التسمية لذلك الضغط المتواصل 

يير ، الذي يعتبر إحدى خصائص بيئة متكاملة وتنافسية ، فيمكن أن تحفز قوى السوق لصالح التغ
زيادة فعالية الاستثمارات  والتجديد المتواصل ، حيث يمكن أن يشكل منتوج أو نسق جديد امتيازا 

تنافسيا لوقت معين إلى غاية ظهور منافس أخر يقترح معطيات وظروفا أحسن و أفضل ، تشجيع 

جديد تدفق الاستثمارات نحو التكنولوجيا الجديدة وتنويع مناهج الإنتاج الجديدة و التوزيع و الحاجة لت
مضاعفا على الأنشطة  ابتكار منتجات جديدة للإنتاج و تمارس هذه الاستثمارات بصفة عامة أثرا

سة بين الاقتصادية وتؤدي إلى زيادات للإنتاج و الدخول ومضاعفة الطلب ، كما يؤدي اشتداد المناف

المتعاملين الاقتصاديين إلى ازدياد الحاجة إلى الفعالية ، حيث لا تحاول المؤسسات التنافسية  تقليص 
تكاليفها الإنتاجية ، بل تعمل كذلك على تعظيم الفعالية أو إنتاجية مواردها بتقليص معامل عدم الفعالية 

X ورد معين  ، وعلى الخصوص  ، بمعنى أخر عدم القدرة على استعمال الإمكانات العظمى لم

عنصر العمل ،وبصفة عامة يؤدي الأثر الحركي للتكامل إلى تحويل فعال للموارد على مستوى 
منطقة تجارية مع ضمان و تأمين وترقية  مناخ الأعمال ، تنمية وتطوير التكنولوجيا الجديدة ، 

ق  إلى إعادة هيكلية  على نطاق والمنتجات الجديدة و التخلي عن القديمة منها ، كما يؤدي هذا النس
 . 1واسع للصناعات و المؤسسات

 قليمية الرائدة في العالم :لإالمبحث الرابع :تجارب التكتلات الإقتصادية ا

ياسة و لى السالمبني ع الإقليميبترسيخ قيم و تقاليد التعاون  الأخيرةختم القرن العشرون سنواته 
،ليس  سهأسوتم تعزيز  إلامحور  أياتسع مجال اختصاصها ، بحيث لم يترك  إقليميةظهور تكتلات 

 يةإمكانعل ج ، ممافي القضايا و الوسائل التي تطلب الاهتمام بها وإنمافي تزايد عدد الدول المنتمية 

متبادلة الح البعين الاعتبار المص أخذتالانطلاق نحو الخارج تسير وفق صيغ  واليات متفق عليها ، 
لقناعات اعزز  قليميةتي فرضتها المتغيرات الدولية و الإالتحديات الجديدة ال أنوالمتشابكة ، كما 

ل في ن الدوالمجتمع الدولي بضرورة التعاون الجماعي ، سواء كان بين عدد م أطرافالمتوفرة لكل 
 ية.حتى الدول أوالقارية  الإقليميةتلات التك أومن التنظيمات  بين عدد أوجغرافي  إطار

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 وربي :لأول :تجربة الإتحاد الأاالمطلب 

 2ولا : النشأة و التأسيس :أ

)  Beneluxفي اتحاد  الأعضاءمن طرف الدول  1955هذا الاتحاد سنة لإنشاء الأولىبدأت الفكرة 
وتم الاتفاق بين هذه  الأوروبيةمزيد من التعاون مع الدول  لإقامةبلجيكا ، هولندا ، لوكسمبورغ ( 

على مشروع اتفاقية  أخرالغربية )سابقا( و فرنسا وايطاليا من جانب  وألمانياالدول من جانب ، 

مشتركة لتحقيق الوحدة الاقتصادية  أروبيةسوق  إقامةالذي يعني  الأوروبيةالمجموعة الاقتصادية 

                                                             
 . 63، ص   2000،  صر، الدار الجامعية ، الإسكندرية  ، م " العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة "عمر صقر ، 1
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لتصبح سارية المفعول  25/03/1957على المدى الطويل ، وقد تم التوقيع على اتفاقية روما بتاريخ 
 . 01/01/1958بداية من 

بعد  1972سنة  أعضاءحيث بلغ تسعة  روبيةوالأتصادية في المجموعة الاق الأعضاءوقد تزايد عدد 

وبعدها  ، 1981، ثم انضمت اليونان سنة انضمام كل من المملكة المتحدة وايرلندا و الدنمارك 
دا و السويد نلتم انضمام كل من النمسا و فا 1995، وفي سنة  1986انضمت اسبانيا و البرتغال سنة 

 .دولة  15 إلى الأعضاءليرتفع عدد 

امل تنص خاصة على تدعيم التك والتي 1992على معاهدة ماستريخت سنة  الأعضاءوقعت الدول 

صبح متداولة لت 01/01/1999مكن  ابتدءاالموحدة ) اليورو(  الأوروبيةالعملة  إنشاءالاقتصادي و 

لمملكة اوقد رفض الدخول في نظام العملة الموحدة كل من  01/01/2002من  ابتدءا الأفرادبين 
ل في عليها للدخو الدنمارك بينما رفضت اليونان لعدم استيفائها للمعايير المتفق المتحدة و السويد و

دولة ،  12العدد الحالي  وأصبح 01/01/2001نظام العملة الموحدة ، ثم قبلت بعد ذلك رسميا في:

ا تمثل ٪ من التجارة العالمية ، كم43مليون نسمة و يستحوذ على  374 الأوروبيحاد يضم الات
 تجارته مع العالم . إجمالي٪ من 73تجارته البينية 

 تحاد الأوروبي :ثانيا :مبادئ الإ

 1على مجموعة من المبادئ وهي : الأوروبييقوم الاتحاد 

  الأعضاءالتعاون بين الدول . 

  التي تقوم على نظام الحكم الديمقراطي . الأعضاءاحترام الهوية الوطنية للدول 

  ت الحريا و الإنسانلحقوق  الأوربيةتفاقية المنصوص عليها في الا الأساسيةاحترام الحقوق
 لإنساناقوق ، المنبثقة عن المبادئ الدستورية المشتركة باعتبارها مبادئ عامة لح الأساسية

 .وروبيةالأفي المجموعة 
  اتحاد اقتصادي و نقدي . إنشاءتعزيز التعاون السياسي و الاقتصادي عن طريق 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 وروبي :ثالثا :أهداف الإتحاد الأ

 2يلي : فيما الأهدافوتتمثل هذه 

  عتماد ، والا السلام : وذلك بالابتعاد عن الحرب كوسيلة لحل النزاعات بين الدولدعم وتقوية

 على التوازن والتوفيق فيما بينها .
  ولا ئل كل شيهو وحدة اقتصادية قب الأوروبيالاتحاد  أنتحقيق الوحدة الاقتصادية : باعتبار ،

 منها. إلايستمد قوته 

 لنمو ل :تحقيق الاستقرار و التوازن في اتنسيق نشاط التطور الاقتصادي و ذلك من خلا
 للقوى العاملة. الأمثلالاقتصادي ،رفع مستوى المعيشة ، والاستخدام 

                                                             
،الدار الجامعية ، الاسكندرية ،مصر  "اقتصاديات المشاركة الدولية من التكتل الاقتصادي حتى الكويز"عبد المطلب عبد الحميد، 1

 . 51، ص 2006
 :العملة الاوربية الموحدة )اليورو(السوق العربية المشتركة )الواقع و الطموح(" الأوروبيالاتحاد "صلاح الدين حسن السيسي ،2

 . 29، ص 2003، القاهرة ،مصر  الأسرة،مكتبة 
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 . الاستقرار النقدي و الاقتصادي 

 توى المس ، عن طريق تحسين اعية : وهو الهدف البعيد للاتحادتنمية و رفع الخدمات الاجتم
 المعيشي لشعوب دول الاتحاد وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم .

 1وروبي :رابعا : هياكل الإتحاد الأ

 يلي : : وتشمل ما : المؤسسات1

وب ، ويتنا الأعضاءمن وزراء الدول  الأوروبييتشكل المجلس وروبي::مجلس الإتحاد الأ1ـ1

،  وبيةالأور السياسة العامة للجماعة ، كما يتولى وضعأشهرعلى رئاسته و التي تدوم ستة  الأعضاء

لشؤون في ا سؤول عن سياسة الاتحادمأي يعد هذا المجلس المؤسسة الرئيسة في صنع القرار، وهو ال
د لاتحال اجداو المختلفة ومن ذلك الخارجية  والزراعة و النقل و الصناعة و البيئة ، وهو الذي يعد

ن لكثير مو هناك ا بالإجماععادة داخل المجلس  القرارات، كما تؤخذ  الأجلالقصيرة و الطويلة 
 . بالأغلبيةالقرارات المهمة تؤخذ عن طريق نظام التصويت 

يتولى  ، حيث يتكوم من نواب منتخبين بالاقتراع العام لمدة خمس سنوات : وروبي: البرلمان الأ2ـ1

 أسبوعة ع لمدهدات الدولية ، ويجتماالموافقة على تسمية أعضاء المفوضية و الموافقة على كل المع
البرلمان  عضو، ويملك 262في مدينة ستراسبورغ بفرنسا و جلساته علنية ، ويتكون من  في كل شهر

ور د ربيالأولاحيات  و السلطات التشريعية و التنفيذية ، بحيث يلعب البرلمان العديد من الص

من أجل تهيئة  لجنة تجتمع في بروكسل فيما بينها 20، ويضم البرلمان  الأوروبيالمشرع في الاتحاد 
 و تقديمه في الدورة المقبلة . الأعمالبنود جدول 

 

لتكتلات للتكامل الإقتصادي و أهم ا الإطار النظري                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

خبهم و ينت الأعضاءمفوضا ترشحهم حكومات الدول  تتشكل من عشرين: وربية: المفوضية الأ3ـ1

ات المقترح تقديم ، وهي عبارة عن الهيئة التنفيذية للاتحاد ، حيث تتمتع بصلاحية الأوروبيالبرلمان 

عدل كمة المح إلىو المجلس الوزاري ، كما تتولى المفوضية رفع الشكاوي  الأوروبيالبرلمان  إلى
 للتشريعات المشتركة .المؤسسات  أوبشأن انتهاك الدول  الأوروبية

ث يعين قاضيا ،يساعدهم تسعة محامين عامين ،بحي 15تتكون من : وروبية: محكمة العدل الأ4ـ1
ا ة ، مقرهلمحكمالقضاة لمدة ستة سنوات قابلة لتجديد ، كما تشمل عدد من الموظفين من بينهم كاتب ا

 لمفوضيةأو ا الأعضاءمن قبل الدول  إليهافي الشكاوي المرفوعة  المحكمةفي لكسمبورغ ، تنظر 

تعويض ضايا ال، كما تختص بتفسير المعاهدات و تنظر في ق الأوروبية ماتهاالتزاضد دولة لا تحترم 
 للغير . الأوروبية الأجهزةالتي تسببها  الأضرارعن 

ي ترد الت الالأمويختص بمراقبة حسابات الواردات و حسابات النفقات لجميع  :ديوان المحاسبة: 5ـ1
 . الأوربيةتصرف من قبل كل مجموعة من المجموعة  أو

 ـ اللجان :2

                                                             
 ( .331ـ 329محسن الندوي : مرجع سبق ذكره ، ص ص )1
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لاتحاد االتي يضمها  الأجهزة أهممقرها  بروكسل و لكسمبورغ ، تعتبر من :: اللجان العليا1ـ2

ن عا لجنة تتفرع عنهتكون تابعة لها ،  أنمن دون  الأعضاءتقوم بتمثيل مصالح الدول ، الأوروبي
 لجماعةاولجنة عن  الأوربيةللفحم والصلب ، ولجنة عن الجماعة الاقتصادية  الأوربيةالجماعة 
 للطاقة الذرية . الأوربية

 لجغرافيةيمثلون مختلف المناطق ا أعضاءتتكون من :جتماعيةو الإ الاقتصاديةلجنة الشؤون  2ـ2

  لأوربيةاموعة مساعدة المج ىة و الاقتصادية ، تعمل اللجنة علالتي تضم مختلف النشاطات الاجتماعي

عليا و جنة الللطاقة الذرية عن طريق استشارتها في بعض القضايا و مساعدة الل الأوربيةو اللجنة 
 اعي .، عن طريق المساهمة في تطوير المجموعة في القطاع التجاري و الصن الأوروبيالمجلس 

ت سنوا ربعألمدة  ، يعينون الإقليميةتتكون من ممثلين يمثلون السلطات المحلية و :قاليم: لجنة الأ3ـ2
هامها تمثل م، يقع مقرها في بروكسل وت الأعضاءمن قبل مجلس الاتحاد بعد ترشيحهم من قبل الدول 

 . لاتحادمجلس الاتحاد والى اللجنة العليا في القضايا التي تهم ا إلىفي تقديم الاستشارات 

 وروبي:خامسا:النظام النقدي الأ

اطها را لارتبظمة نظالع أوروبافي مسيرة بناء  الأهمجاز يعتبر تحقيق الوحدة الاقتصادية و النقدية الان
خلف ل مما سيلتبادبالسيادة الوطنية و بالسياسات الاقتصادية و المحلية و السوق الداخلية و علاقات ا

 .موقع جديد في العلاقات الدولية و أهمية

 

 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 وروبي::مراحل تطور النظام النقدي الأ1

اقتصادية فكرة قديمة ظهرت منذ الخمسينات ، ولكنها لم تلق النور بسبب فكرة تكوين وحدة نقدية  إن
نظام نقدي منفصل  إقامة أعاق الذي الشيءالصرف ،  أسعاروجود نظام بريتن وودز العالمي لتثبيت 

و  الأمريكيوبعد انهيار هذا النظام و ازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات  أوروباداخل 

مستقلة  أوربيةوحدة نقدية  لإصدارظهرت الحاجة  ،1971٪ في فيفري 10انخفاض الدولار بنسبة 
 1وخلال سعيها لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام بالمراحل التالية:

طبقا لما يسمى بنظام الثعبان 1972سنة  الأوروبيقام الاتحاد :ولى:نظام الثعبان النقديالمرحلة الأ
،  الأجنبيةبالنسبة للعملات  الأعضاءداخل النفق بتحديد هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول 

                                                             
المريخ للنشر ،  دار، العلاقات الاقتصادية الدولية""جون هدسون ،مارك هدنر : ترجمة طه عبد الله منصور ،محمد عبد الصبور،1

 . 581،ص  1983الرياض ، السعودية ،

ف ولة تختلكل د وأوزان الأوربية*هي عبارة عن سلة من العملات تتكون من كميات محددة من عملة كل بلد عضو في المجموعة 

وتقابل  سنوات، مرة كل خمس الأوزانباختلاف الوضع الاقتصادي و قوته واستقرار العملة بالنسبة لكل دولة ،و يتم مراجعة تلك 

من  أرصدتها٪ من 20و  ٪ من احتياطاتها من الذهب20نسبة  بإيداع الأعضاءقيام البنوك المركزية للدول  الأوربيةوحدة النقد  إصدار

 . الأوروبير لدى صندوق النقد الدولا
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طبقا  إما٪حول سعر الدولار ، 2,25مع السماح بتذبذبها في حدود  الأمريكيوكانت مرتبطة بالدولار 

صرف العملات للدول  أسعار وأصبحتالنصف تقريبا  إلىلنظام الثعبان النقدي فقد خفضت النسبة 
لتعويم مثبتة فيما بينها مع وجود هامش التذبذب ، في حين تكون هناك العملات حرة في ا الأعضاء

 . الأجنبيةبالنسبة للعملات 

تعميم  ك بسببواستبداله بالنظام النقدي و ذل إلغاؤهنظام الثعبان النقدي غير ذي جدوى وتم  أصبح
 . 1973التعويم  عام فكرة 

م النقدي ه بالنظاتحداثنظرا لفشل نظام الثعبان النقدي  تم اس وروبي:نية: النظام النقدي الأالمرحلة الثا

 ومركزي  التحالف سعرين احدهما إلىلكل عملة من العملات التي تنتمي  أنو المتضمن  الأوروبي

 ٪2,25د ويسمح للعملات بالتذبذب في حدو الأوروبيهو الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد 
ت العملا السعر المحوري فهو يحدد العلاقة بين كل عملة و أماصعودا و هبوطا من هذا السعر ، 

 داخل التحالف. الأخرى

 لىإالتحالف  أطرافعدم تكوين سوق موحدة بين  أدىحيث  1989دخل حيز التنفيذ منتصف مارس 

 1986عام  يالأوروبالمطروحة ، لذلك اصدر البرلمان  الأهدافتعديل اتفاقية روما بما يتلائم مع 
 .ضاءالأعين بالكاملة فيها ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية  أكدالتي  الموحدة الأوروبية ةالوثيق

ملات رار العوهو المحافظة على استق الأوروبي النظاملتحقيق هدف  :المرحلة الثالثة:تقرير ديلور
 تحت اسم الايكو*

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 1988في سنة  ،الموحدة السابقة لليورو  الأوروبيةالعملة  بأنهاوضعها  المرءالتي من الممكن على 

لك ر ، وذتقرير ديلو الأعضاءوالتي تضم محافظي البنوك المركزية للدول  الأوربيةتبنت اللجنة 

ة موعة خطالاتحاد الاقتصادي النقدي وقد اقترحت هذه المج تأسيس إلىلوضع الخطوات التي تهدف 
 : الوحدةوضع التقرير ثلاثة قواعد لهذه لتحقيق الوحدة النقدية و

  المالية . الأوراقتكامل البنوك و 
 لدول الصرف لعملات ا أسعارهوامش التذبذبات و المحافظة عل المساواة في  إلغاء

 . الأعضاء

الوحدة النقدية  إلىمراحل التكامل النقدي و التي توصلنا  1992وقد ورد في تقرير لجنة ديلور في 
 :1كالأتيوهي 

 ي جويليةف الأعضاءمابين الدول  الأموالجميع القيود على حركة رؤوس  إلغاء:  الأولىالمرحلة 
1992. 

)اتفاقية  الأوربيالمرحلة الثانية و الثالثة: فتضمنت وضع ميثاق مقدس يتضمن اتفاقية الاتحاد  أما

رو وحددت الاتفاقية معايير رسمية محددة للتقارب الملائم والي أسس أرسىماستر يخت( مما 
، الفائدة  أسعارمجالات : التضخم ، أربعةلاقتصاديات المشاركين مستقبلا في اليورو و ذلك في 

                                                             
 . 68، ص 1999،دار ايحي ،القاهرة ، مصر ، 2،ط  "الجات و منظمة التجارة العالمية"نبيل حشاد،1
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المنعطفات التي سمحت بوضع  أهمالصرف و التمويل الحكومي وتعتبر اتفاقية ماستريخت  أسعار
 .1الأوروبيلنقدي خطة لتحقيق الاتحاد الاقتصادي و ا

من  الأوروبيالمؤسسي للاتحاد النقدي  الإطارفبعد التوقيع على معاهدة ماستريخت والتي حددت 

للبنوك  الأوروبيالنظام النقدي  للإنشاءو التي كانت بمثابة تمهيد  الأوربيةهيئة النقد  إنشاءخلال 
الذي تم فيه  الاتفاق  1995بر ، جاء اجتماع مدريد في ديسم الأوروبيالمركزية والبنك المركزي 

 الأعضاءبدل من الاسم القديم الايكو ،وقد اتفقت الدول  *EUROعلى تسمية العملة الجديدة باليورو
 : 2على تبني ثلاث مراحل حتى يتم استخدام اليورو في الحياة اليومية،وهذه المراحل هي 

يورو و التي ستشارك في ال الأعضاء(:تم تحديد الدول 1998ـ ديسمبر1998)ماي الأولىالمرحلة 
 . اليورو إلىو التصديق على التشريعات الخاصة بالدخول  الأوروبيالبنك المركزي  إنشاء

لايكو ويتم امحل  إحلالهعن ميلاد اليورو و  الإعلان(:تم 2002ـ جانفي1999المرحلة الثانية)جانفي
 المالية . الأسواقاستخدام اليورو في البورصات و 

 ة لليوروالنقدية و القطع المعدني الأوراق(:تم طرح 2002ـجويلية 2002ة الثالثة)جانفيالمرحل

ه طنية لهذة الوالنقدي الأوراقوالتداول بها في الحيات اليومية للدول المشاركة ، وتم سحب القطع و 
 الدول . 

 ثار اليورو:سادسا:آ

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 في: إيجازهايمكن 3يجابية:لإاالآثار /1

  أدىما مالدول  زيادة حدة المنافسة بين هذه إلىو هو ما يؤدي  الأوربيةفتح الحدود بين الدول 
 نسبية ورفع جودة المنتجات في جميع المجالات .خلق مزايا  إلى

 ياسة يد السبالنسبة للمراكز المالية و ذلك من خلال توح الأعضاءالفوارق بين الدول  إزالة

 النقدية لدول الاتحاد .
  ديدة جخلق فرص عمل  إلىوهذا سوف يؤدي  الأوروبيالعمل بين دول الاتحاد  أسواقتوحيد

 الطويل . الأجلفي 

 . التخفيض من معدلات التضخم و تقليص عجز الميزانية 
  الأوروبيتنشيط التجارة الخارجية لدول الاتحاد . 

 في : إيجازهايمكن  :4ثار السلبية الآ /2

                                                             
 .74، ص  2005،المؤسسة الحديثة للكتاب ،بيروت ،لبنان ، "وحدة النقد"عماد يونس،1

، والخطين € ه ورمزISOهذا الاسم المختار في قمة مدريد ، وقد سجل هذا الاسم في المنطقة العالمية للمقاييس  أطلق*اليورو:

 المتوازيين يعبران عن توازه واستقراره .
 . 98، ص  2000،مكتبة الزهراء ، القاهرة ، مصر،  الاورو والاثارعلى الدول العربية و العالم"مغاوري سلبي،2
 1990،شركة التصدير و الاستيراد ،القاهرة ، ،وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي الغربي"1992الموحدة أوربا"سامي عفيفي ،3

 (.86ـ85،ص )
، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ، في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة" الأوروبي"سياسات دول الاتحاد علي الحاج،4

 . 29،ص 2005لبنان ،
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  لتي لناالوحدة النقدية فان هناك بعض القطاعات  إلىالاهتمام باستكمال شروط الانضمام 

 بعض الدول . أماملتي سوف يخلقها اليورو ا المنافسة أمامتستطيع الصمود 
  د ذا التوحيه أن إلاالعمل في دول الاتحاد  الأسواقتوحيد  إلىيؤدي  أناستخدام اليورو يمكن

 الأجورو خاصة الدول ذات  الأعضاءالسلبية على بعض الدول   الآثارسيكون له بعض 

 إلى ما يؤديالرخيصة لتنافس القوى العاملة المحلية ، م الأيديتنقل  إلىالعالية مما يؤدي 
 فقدان بعض العمال المحليين لوظائفهم .

  ية العال الأعضاءو الشركات من الدول  الأموالهجرة رؤوس  إلىاستخدام اليورو يؤدي
 منخفضة التكاليف . الأخرىالدول  إلىالتكاليف مثل : الضرائب 

 :1وربيسابعا:أسباب نجاح الإتحاد الأ

نتجات بادل المالتي تضمن ت الإنتاجيةالقاعدة  أساسالتكامل الاقتصادي يقوم على  أنمن المعروف /1

 لمشتركةا الأوروبيةفي السوق  الأعضاءنطاق وهذا متحقق في الدول  أوسعبين دول التكامل على 

 الرئيسي السبب التقدم العلمي و التقني هو أنالتي تعتبر جميعها من الدول الصناعية المتقدمة حيث 
 دي .وصولا نحو تكامل اقتصاي مجموعات اكبر اتساعا اشتراك وحدات اقتصادية ف إلىالمؤدي 

اجل  اد منجهود كبيرة وعمل متواصل يتسم بالتصميم الج إلىعملية التكامل الاقتصادي تحتاج  /2
 مأنهث حي الأوروبيةوهذا ما عملت به الدول  الأعضاءللدول  ةتحقيق الهدف و الصالح المشترك

 .1992الوحدة عام  إلىالموحدة  أوروباوصلت  التي اتخذت حتى الإجراءاتمن  300احصوا

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 
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نازل عن من التالتكامل و الوحدة الاقتصادية يتطلب تغيير مفاهيم السيادة ، حيث يتض إلىالتوصل /3
وذلك  الأعضاءلصالح السيادة المشتركة برضاء الدول وهو تنازل من جميع الدول  بعض السيادة

لت به ذا ما عموه ،لمقابل النفع العائد على تلك الدول و مقابل الحقوق و المزايا التي تنشأ من التكام

 كافة ل يفيدحيث غلبت الصالح الاقتصادي على المفهوم الضيق للسيادة ، فالتكام الأوروبيةالدول 
 يكون رغبة سياسية . أنالمشاركة فهو حاجة اقتصادية قبل  الأطراف

 لىإالوصول   اتجاهاته في أسهمتي العام قد فالرأ ديمقراطي ، أساستقوم على  الموحدة  اوروبا /4
 ا يوضحبرلمان اروبي موحد وغيره من المؤسسات الديمقراطية ،وهذا م إنشاءالهدف و كذلك تم 

 . فلا حرية اقتصادية دون حرية سياسية الأوربيةالذي تقوم عليه الوحدة  الأساسصلابة 

اليونان المالية من اكبر تحديات النظام العالمي  أزمةر بتعت: 2وروبيةثامنا :أزمة الديون السيادية الأ

منذ تأسيه ليس على الجانب الاقتصادي فحسب بل  الأوروبيا اكبر تحدي للاتحاد عالجديد ، واض

المالية  الأزمة أدت، فقد أوروبيةبثماني حكومات  الأزمة أطاحتعلى الجانب السياسي ،حيث  أيضا
من  الأزمة،كما تفاقمت  الأوروبيدول الاتحاد ل ركود اقتصادي إلى 2009و2008لعامي  العالمية

 ىإلالتي شهدت زيادة في عجز الموازنة العامة وارتفاع في نسبة البطالة لتصل  مشكلات اليونان 
اضطرت الحكومة  الإنفاق،ومع استمرار الضعف الاقتصادي وازدياد  2010٪في فيفري 21,1

                                                             
العربي ، بيروت ،لبنان  الإنماء،معهد  التكامل في سبيل التنمية" أهمية"التعاون الاقتصادي العربي و :عبد الهادي يموت، إلىانظر 1

 .91، ص 1983،

 .148، ص 2000،  84،مجلة الموقف، العدد "عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى"
 .4،ص ، صندوق النقد العربي  2012التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2
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مضاعفة الاقتراض في السنوات السابقة للازمة المالية و خلالها ، في وقت انخفضت فيه  إلىاليونانية 

حيث ضرب  المالية العالمية ، بالأزمةوثيق  ارتباطاليونان  أزمةالفائدة ، مما يعني ارتباط  أسعار
 الركود الاقتصادي العالمي بعمق الاقتصاد اليوناني .

 إلىجوء تم اللضخ السيولة لتحفيز الاقتصاد، ف إلىوقد عمدت اليونان وعدد من الدول منطقة اليورو 
يادية لديون الساالعجز عن سداد الديون السيادية ، فقد وصلت  إلى أدت  التيلاستدانة الخارجية  و ا

ورو ، ويتضح مليار ي 350مليار يورو وفي اليونان  700تريليون، وفي اسبانيا 1,7 إلىفي ايطاليا 

ناتج المحلي ٪ من ال3حجم مشكلة اليونان في ضوء حجم الناتج المحلي لليونان و الذي يشكل حوالي 
لمحلي ا٪من الناتج 13العامة  في اليونان يشكل حوالي  منطقة اليورو ، ولكن عجز الموازنةل

 زمةأتفاقم  هو مسموح به في المنطقة وقد ساهم في ما أضعافللمنطقة ، وهذا يمثل خمسة  اليالإجم

 الاتحاد نتيجة للموقف السلبي لبعض دول الأوروبية الأسواقغياب الثقة في  الأوروبيةالديون 
 أيقديم بعض الحكومات صراحة عن عدم ت أعلنت، حيث تجاه اليونان  الأزمةفي بداية  الأوروبي

لى جميع سلبا ع أثرهر يورو ، وهو ما انعكس املي 300ديونها وقتها لم تتعدى  نأعون لها رغم 

ي اتحاد نقد من خلال وجود الأزمةتلك  أسباب إهماليمكن  ، وفي الوقت نفسه لا الأوربية الأسواق
لاتحاد ا هذامع انفصال في السياسة المالية ، وغض الطرف عن التجاوزات المالية الحاكمة ل أوربي

 الاتحاد قر قادةأالديون حيث  أزمةلعلاج  الأوروبيوفقا لاتفاقية ماستريخت ، وقد عمدت دول الاتحاد 

وفرض  حاد ،اتفاقا ماليا يضمن تشديد ضبط الميزانيات ووضع حد للدين العام لدول الات الأوروبي
لمجر انيا و غم رفض بريطااتحاد مالي ، ر إنشاءعقوبات تلقائية بحق الدول المخالفة و البدء في 

دت منه ايرلندا مليار يورو واستفا 440بقيمة  أنقاضصندوق  إنشاءوالدنمارك لهذا الاتفاق ،كذلك تم 
 بمبلغ 
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و في مليار يور 160و  2010مليار يورو سنة 1120بمبلغ  نو اليونا 2010ر يورو عام املي85

ن خلال م، فضلا عن التقشف في الميزانيات  2011مليار يورو عام  87، و البرتغال بمبلغ 2011
 . واسعة رفضا شعبيا و احتجاجات الإجراءاتخفض النفقات و الرواتب وزيادة الضرائب وقد لقيت 

 دافالأهقيق التكامل الاقتصادي كأداة لتح أهمية أدركت وباأورانطلاقا مما سبق يمكن القول بان 

ولايات قيادة البادية التنموية و توسيع سوقها و مقاومة الهيمنة الاقتصادية التي تفضلها العولمة الاقتص
انجاز ب إلا تمت الكبرى لن الأهداف إلىالوصول  أنروبية والتجربة الا أكدت، حيث  الأمريكيةالمتحدة 

دية قتصاالصغرى ومن خلال التفاعلات بين الشعوب التي تحقق لهم جانب من مصالحهم الا الأهداف

 اءإرس ىإلوطموحاتهم المادية وكذا تنازل الدول و الحكومات عن جزء من سيادتها و هو ما أدى 
 . الأوروبيقواعد الاتحاد 

 :(NAFTA)مريكا الشمالية منطقة التجارة الحرة لأالثاني:ب المطل

 نشأة النافتا:ولا: أ

الشمالية في الثمانينات من القرن الماضي ،  لأمريكامنطقة التجارة الحرة  إنشاءلقد تبلورت فكرة 
التفكير في انتهاج سبل مختلفة لربط علاقاتها مع الدول  الأمريكيةحيث بدأت الولايات المتحدة 

بين الولايات  1989في  أبرمت وذلك من خلال توسيع اتفاقية التجارة الحرة التي كانت قد الأمريكية

بوش بأن حكومتي الولايات المتحدة و  إدارة أعلنت 1990و كندا ،ففي مارس  الأمريكيةالمتحدة 
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اتفاق تجاري حر مماثل للاتفاق الذي تم توقيعه مع كندا  إلىتؤدي  أنمحادثات يمكن  بدأتاالمكسيك قد 

 أمريكاالحكومات الثلاث التفاوض حول اتفاق تجارة حر خاص بشمال  بدأت 1991، وفي جوان 
، وقد صاحب ميلاد هذه 1992كما تم التوقيع عليه في ديسمبر  أوتهذا الاتفاق في  إقرار،وتم 

الانفعال السياسي كنتيجة طبيعية للظروف التي  إلى إضافةالاتفاقية قدر ملموس من الجدل الشعبي 

في عهد الرئيس بيل كلينتون ، وامتدت معركة  هاابرمجهود  بدأت، والتي اقية هذه الاتف إليهاتعرضت 
ديسمبر  17، تم التوقيع على الاتفاقية في 1993نوفمبر  17 ىحت 1993سبتمبر  14النافتا من  إقرار

ن طرف برلمانات بعد توقيعها م 1994جانفي  01، وقد دخلت اتفاقية النافتا حيز التنفيذ في  1993

ت الولايات المتحدة الشمالية و ضم لأمريكاارة الحرة لتالي انشات منطقة التجدول  ، وباتلك ال
مستوى  إلىالارتفاع بمستواها  إلى الأمريكيةوقد سعت الولايات المتحدة ،1وكندا والمكسيك الأمريكية

التكتل الاقتصادي فحاولت استخدام القرب الجغرافي و الإطار التنظيمي للأمريكيتين ، لضم مجموعة 

اجتماع عقد لذا  آخراستوفت معايير و اشتراطات اقتصادية ومالية معينة ، وكان  ما إذاالدول من 
 لى إبيان هذه القمة  أدى،وقد  2001الغرض في مدينة "كبيك" الكندية في سبتمبر 
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تجمع  إلىللانضمام  الإنسانتنتهج الحرية و الديمقراطية و تؤمن بحقوق  أمريكيةدولة  بآيالترحيب 
 :2للدواعي التالية إنشاؤههي التي دعت هذا التكتل ودعت  أمريكا أنلهذا يرى البعض  الأمريكيين

  الموحدة . لأوربامن القوة الاقتصادية  الأمريكيةالمخاوف 
  من القوة الاقتصادية والصناعية و التكنولوجية لليابان . الأمريكيالقلق 

  بقيت  ذاإ أمريكاالموحدة لانتزاع تنازلات تجارية من  أوربامن استغلال  الأمريكيالقلق
 منفردة .

 ثانيا :مبادئ النافتا:

بينهم  الإقليميةالولايات المتحدة والمكسيك و كندا مجموعة من التدابير لتنشيط التجارة اتخذت 
 :3فوضعوا الخطوط العريضة و كانت كما يلي 

  آخرين أعضاءالسماح بانضمام . 

  دول تماما بين التخفض الرسوم الجمركية على مدى خمسة عشرة عاما تدريجيا حتى تلغى

 الثلاثة.
 . تحسين سياسة الاستثمار في السلع و الخدمات 

                                                             
 .109،مرجع سبق ذكره ، ص  اقتصاديات المشاركة الدولية من التكتل حتى الكويز""عبد المطلب عبد الحميد ،1

2Michel G.p.Plummer ," ASEAN and economic integration in the American organization for 

economic cooperation anddevelopment," OESD, France, 1995, p 45. 
،مجموحة النيل العربية ، القاهرة ،  سبتمبر " 11"النظام الاقتصادي العالمي الجديد و افاقه المستقبلية بعد عبد المطلب عد الحميد،3

 (130ـ 129، ص ص)2003مصر ، 
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  لقطاعاتاكافة القيود المفروضة على الاستثمارات في  وإزالة الأموالتحرير انتقال رؤوس 

ية و المختلفة باستثناء قطاع البترول في المكسيك و الصناعة في كندا و الخطوط الجو
 . الأمريكيةة في الولايات المتحدة الاتصالات السلكية و اللاسلكي

  الدولة  إعلانمن  أشهرويكون الانسحاب ساري بعد ستة دول الانسحاب من الاتفاق  لأييمكن

 عن رغبتها في الانسحاب .
  باستثناء بعض النوعيات من العمال . الأفرادحرية الحركة و الانتقال 
  الحدود .تقليل تكاليف النقل من خلال تحرير حركة الشاحنات عبر 

 : هداف النافتاثالثا : أ

 :1فيما يلي  إيجازهاويمكن 
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 محل المنتجات المستوردة . الإقليميةالمنتجات  إحلال 

  العالمية مع مراعاة حماية البيئة  الأسواقرفع القدرة التنافسية لمنشأتها في. 

 لتنفيذ الاتفاقية وحل المنازعات . فعالة أساليب إتباع 
  الأعضاءزيادة معدل نمو الناتج المحلي و الدخول للدول . 

  ا يؤدي مك وهو وكندا بزيادة الاستثمارات في المكسي  الأمريكيةقيام كل من الولايات المتحدة

 زيادة العمالة فيها  إلى
 لاقة  العم ة قوة التفاوض لدول التكتل  وزيادة قدرة التعامل مع التكتلات الاقتصاديةزياد

 .الأوروبيكالاتحاد 

  ل ي الدوما ساهم في علاج مشكلات البطالة ف الإنتاجيةتعظيم فرص العمل وزيادة الطاقات
 . الأعضاء

  ي فالتبادل يقومون بعلى المصدرين و المستوردين و المنتجين الذين  الإدارية الأعباءتقليص
 . الإقليم

 رابعا :تقييم تجربة النافتا :

  :مريكيةبالنسبة للولايات المتحدة الأ /1

 :2تتمثل المكاسب فيما يلي 

  يا .واس أوربا أمام هاتنافسيتالسلع و المواد حيث ستزداد  أسواقزيادة المنافسة في 

  الأمريكيينالسلع لصالح المستهلكين  أسعارخفض . 
  لمتحدة لايات اوظيفة في الو 17500التوظيف قدرها زيادة في  إلىتؤدي النافتا  أنيتوقع

 . الأمريكية

                                                             
ذكره ، ص  " ،مرجع سبقاقتصاديات المشاركة الدولية من التكتل الاقتصادي حتى الكويز: ـ عبد المطلب عبد الحميد ، " إلىانظر 1

 (.112ـ111ص )

لبنان ، ،دة العربية ، بيروت " ،مركز دراسات الوحتجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي،" الإمامـ  محمد محمود             

 (.341ـ340، ص ص )2005
 .193، مرجع سبق ذكره ،ص  التكامل الاقتصادي"كامل بكري ،"2
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  ات ، حيث تضاعفت  الحصة من وارد الأمريكيةالصادرات  أمامالمكسيكية  الأسواقفتح

 النافتا . إقامةمن قبل  الأمريكيالسوق 
  ت لصادراانتعاش الطلب على اازدهار قطاع النقل و خلق المزيد من فرص العمل الناتجة عن

 .الأمريكية

  وكذا الكندية . الأمريكيةالاستثمارات  أمامالمكسيك  أسواقفتح 
  ستثماراتتبلغ التدفقات السنوية من الا أنالمقرر  أنحيث  الأمريكية الأموالزيادة رؤوس 

 مليار دولار سنويا . 2.5حوالي  الأمريكية

 :1 كالأتيفهي  الأمريكيةت المتحدة اعلى الولاي  ة للاتفاقية النافتاالسلبي الآثار أما

  مالة رخص العالعمالة المكسيكية وذلك ل إلى الأمريكيةانتقال الوظائف العمالية من العمالة
 . مريكيةالأت المتحدة اارتفاع معدلات البطالة في الولاي إلى أدىالذي  الأمرالمكسيكية 

  قصير لانال الأجلفي  الأمريكيةللولايات المتحدة  يتوقع حدوث تحويل للتجارة بالنسبةلا 

 النسبةلمعظم السلع و لصغر حجم الاقتصاد المكسيكي ب أصلاعوائق التجارة فيها منخفضة 
 . الأمريكيللاقتصاد 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                    ولالفصل الأ

 الإقتصادية العالمية

 لكندا :بالنسبة /2

 :2وتتمثل المكاسب فيما يلي

 المكسيكية . ةزيادة في صادراتها و الاستفادة من اليد العامل 
  الإنتاجمشاركة شركات النفط الكندية مع الشركات المكسيكية في عملية التنقيب و . 

 يئة .ى الباحتفاظ كندا بمواصفاتها القياسية العالمية خاصة قواعد السلامة و المحافظة عل 

 . انخفاض البطالة و خلق فرص عمل جديدة 
  لطاقة .امجال  المؤسسات المالية الكندية وكذا الشركات العاملة في إمامفتح السوق المكسيكية 

 :3السلبية فتتمثل في  الآثار أما

 مصانع شاءبإنيام غير مشجعة للق الأوضاع أناعتبر المديرون التنفيذيون الكبار في الولايات المتحدة 

سبب دا مما تانجاز المشاريع في كن أوقفتالشركات الكبرى قد  أنفروع شركاتهم في كندا ، حيث  أو
عزوف  أسباب وأرجعت،  الأخيرالمباشر في العقد  الأجنبيفي هبوط حصة البلاد من الاستثمار 

بي يام الضرقلة عدد السكان والنظ إلىعن دخول مجال الاستثمار في كندا  الأمريكيينالمستثمرين 
 المرتفع .

 بالنسبة للمكسيك :/3

 :1وتتمثل المكاسب فيما يلي 

                                                             
 .112،مرجع سبق ذكره ، ص سبتمبر"  11 أحداثبعد  أفاقها"لنظام الاقتصادي العالمي الجديد و عبد المطلب عبد الحميد ، 1
، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، مصر، و مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية " الإقليمية،"العولمة و المجدوب  أسامة2

 .73، ص2001
 . 113"،مرجع سبق ذكره ، ص لمشاركة الدولية من التكتل حتى الكويزاقتصاديات ا،" عبد المطلب عبد الحميد3
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  ينخفض الضغط أنكما يتوقع  الأجورزيادة فرص التوظيف في المكسيك و ارتفاع 

 الولايات المتحدة . إلى المكسيكيينالذي يوجه الكثير من 
 إلى 1991ن زيادة التدفقات الاستثمارية للمكسيك بشكل ملموس مابين الفترة الممتدة م 

 . 1994بليون دولار عام  8 إلىحيث تضاعفت  1993

  ارات لاستثماالعامل المكسيكي نظرا للتقدم التكنولوجي المرافق لدخول  إنتاجيةارتفاع
 بالمكسيك .  الأجورارتفاع متوسط  إلى أدىمما 

 ن معديد في ال الإصلاحلمكسيك في تنفيذ سياستها الاقتصادية و كذا عمليات مساعدة ا
 بري .القطاعات مثل : السيارات و المنسوجات و الملابس و الاتصالات و النقل ال

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 ية لمكسيكو البطالة سيساعدان على الحد من الهجرة ا الأموالرؤوس  تحقيق نمو في إن
 . الأمريكيةالولايات المتحدة  لأراضيغير القانونية 

 :2السلبية للنافتا على المكسيك فهي  الآثار أما

  وصلت  إنعالية الجودة ، وحتى  الأمريكيةعجز المنتجات المكسيكية عن مواجهة المنتجات
تفعة ئية المرحائط الرسوم الحما أمامستكون  فإنهاالجودة المطلوبة  إلىالمنتجات المكسيكية 

 ستكون هافإن الأمريكيةالسوق  إلىوان استطاعت هذه المنتجات الدخول  أمريكاالتي تفرضها 

 زهيدة وهذا ما يتطلب تخفيض قيمة العملة . بأسعار
 تحدة و مات الالنافتا قصير المدى يكون في صالح الولاي العائد من اتفاقية أنالمكسيك  إدراك

سط و دى المتوالعائد المكسيكي سيكون على الم أماالمكسيك كندا لزيادة صادراتها نحو 
 المباشر . الأجنبيستثمار لاالتدفق المتوقع ل الطويل متمثلا في

يق تنسهتم بتلم  هاأنالتجاري فقط حيث  اتفاقية النافتا اهتمت بالجانب أنانطلاقا مما سيق يمكن القول 

ا جعل موهذا  اءالأعضحققت مكاسب للدول  أنها، كما  الأعضاءبين الدول السياسات النقدية و المالية 
ة حيث انه سيضر بمصالحها الخاص رأت أنهاتتخوف من هذا التكتل سيما و  الأعضاءالدول غير 

 ، ريكيةالأممن التجارة و الاستثمارات  الأسدمن حصول المكسيك على حصة  بيالكاربتخوفت جزر 

ة كونها لمباشرا الأجنبيةمن استقطاب المكسيك للاستثمارات  الأسيويةكما تخوفت الدول اللاتينية و 
 تنتج بتكاليف منخفضة .

ق نجاح من تحقي على الرغم أنهايكمن القول على  الأعضاءية النافتا على الدول قافلات الآثار أنا كم
 لتكامل واق عملية لم تستطع مواجهة التحديات التي تعي أنها إلا الأعضاءفي التجارة و الاستثمار بين 

 التي نذكر منها:

  هاجرين من الممزاولة العديد  إلى  أدىعدم التعامل بصرامة ووضوح مع قضايا الهجرة مما

 . صنشاطاتهم دون تراخي

                                                                                                                                                                                                                
 .193" ، مرجع سبق ذكره ،ص  التكامل الاقتصادي: ـ كمال بكري ،"  إلىانظر 1

 .111 كره ، ص"، مرجع سبق ذاقتصاديات المشاركة الدولية من التكتل حتى الكويزـ عبد المطلب عبد الحميد ،"             

 . 73جدوب ، مرجع سبق ذكره ، ص مال أسامةـ              
 111" ،مرجع سبق ذكره ، ص اقتصاديات المشاركة الدولية من التكتل حتى الكويزعبد المطلب عبد الحميد،" 2
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  مثل :  ءلأعضااعدم الاهتمام بالبنى التحتية التي من شانها تسهيل عمليات التجارة بين الدول

 الطرقات .
 . عدم الاهتمام بمعالجة قضايا الطاقة 

 ":APECسيا و المحيط الهادي "لمطلب الثالث : منتدى التعاون الإقتصادي لآا

تطوير  ىإلرمي منظمة اقتصادية دولية ت أسيايعتبر منتدى التعاون الاقتصادي للمحيط الهادي و دول 
ن الدول معديد ريا حيث ضم العلاقات التكامل بين دول المحيط الهادي فقد اتخذ هذا التكتل بعدا قا

لى ع افريقياالية والشم أمريكا، استراليا  ،  أسياو النامية في عضويته و الواقعة في قارات  ةدمالمتق
 منطقة جغرافية واحدة . أوواحد  إقليمضمت دولا من  التي الإقليميةخلاف التكتلات 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 :1و المحيط الهادي لأسيامنتدى التعاون الاقتصادي  نشأةولا: أ

ا الاسترالية بمدينة كانير 1989و المحيط الهادي عام  لأسيامنتدى التعاون الاقتصادي  نشأةترجع 
دول  زعماء الأولوذلك بمبادرة من رئيس الوزراء الاسترالي روبرت هوك ،فاستضاف الاجتماع 

 12 دولة*من القارات ، وقد تطورت عضوية هذا التجمع من 21الذي يضم في عضويته  المنتدى

،  1998نةسدولة منذ  20، ثم 1994دولة  سنة  17م ، ث1991دولة سنة 14 إلى 1989دولة في بداية 
ة  الشمالي الأمريك في عضويته بين تكتلين اقتصاديين هما : "النافتا"هذا التكتل يدمج  أنومن الملاحظ 

 مريكيةالأحدة ، واكبر ثلاث اقتصاديات في العالم و هي: الولايات المتأسيا"** لدول شرق الآسيان"

ر نسمة و مليا 2,5بر سوق عالمية حيث بلغ عدد سكانهكل هذا التكتل اك، اليابان و الصين ، ويش
يار دولار ، تريليون مل 19حوالي  أيالعالمي  جماليالإالمحلي ٪ من الناتج 60يستحوذ على حوالي 

تشكل  تجارة العالم و إجمالي٪ من تجارة الخدمات من 39٪من التجارة و السلع و56من  وأكثر
 ٪ من التجارة48٪ من حجم تجارتها الخارجية و تمثل تجارتها الخارجية 74التجارة البينية للتجمع 

 كنولوجياالت روأكثبيك" القائمة على التجارة اكبر تجمع للادخار العالمية و تستحوذ دول تجمع "الأ
 نموا . الأسواق أسرعتقدما و 

 و المحيط الهادي : لأسياقتصادي ن الإثانيا: أهداف منتدى التعاو

بيك" و التي "الأ الأهداففي مدينة سيول بكوريا الجنوبية عن  1991الاجتماع الوزاري الثالث  أسفر
 : 2حددت كما يلي

  لتنمية انمو و لصالح شعوبه و المساهمة بذلك في ال الإقليمتحقيق استدامة النمو والتنمية في

 للاقتصاد العالمي .

                                                             
 www.arabic.rt.com، نقلا عن الموقع : 22/02/2013و المحيط الهادي ، تاريخ الاطلاع : أسيامنتدى التعاون الاقتصادي لدول 1.

زيلاندا والمكسيك، ني اليزيا،م*هذه الدول هي:استراليا، بروناي، كندا، الشيلي، الصين،هونغ كونغ، اندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، 

 .،بابوانيوفينيا، الفليبين ،روسيا ، سنغافورة، كايبية الصينية، تايلاندا ، الولايات المتحدة ، الفيتنام 

ة بروناي وس ، سلطنيتنام ،لامن عشر دول هي :الفليبين ، تايلاندا ،اندونيسيا ، ماليزيا ،ميانمارك ، سنغافورة ، الف الآسيان** تتكون 

تل تك إلى لأمريكيةاولقد تحول من حلف عسكري كان يقدم الدعم للقوات البريطانية الفرنسية و  1967 الآسيان تأسس،كمبوديا ،وقد 

 مليون نسمة 588مليون كيلومتر مربع ومجموع عدد سكانه  4.5سيان الجغرافية للأ يةالإجمال غ المساحةوتبل
" ، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية و التكاملات الاقتصادية بين التنظير و التطبيقسامي عفيفي حاتم ،"2

 . 366مرجع سبق ذكره ، ص 
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  ن التعاو تعظيم المنافع من إلىبيك سعيا الأ أنشطةتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في

 . الإقليمي
  أسياو تقويته لصالح دول  الأطرافتطوير النظام التجاري المتعدد . 

  شجيع تي ذلك فو الاقتصاد العالمي من تزايد الاعتماد المتبادل بما  الإقليمتعظيم مكاسب كل
 التدفقات للسلع و الخدمات و السلع التكنولوجية .

ن لمنتدى مادول  بيك فيتمثل في تعزيز و تقوية الروابط الاقتصادية بينالهدف النهائي لتكتل الأ آما

 تصادياتو الخدمات التي تنتجها اق ها السلعحدودساحة اقتصادية ضخمة تتدفق عبر  إقامةخلال 
 منطقة تجارة حرة قارية . إقامة إلىهذا التكتل سعى  أنمعنى ذلك  الأعضاءالدول 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 1بيك :ثالثا : مضمون بعض قمم الأ

لسلع و في خفض القيود على التجارة و ضمان حرية انتقال ا الاستمرار :1993مؤتمر سياتل  /1

فنون و ل في الالمال و الاستثمار و تطوير التعليم و التدريب و المشاركة و التباد ورأسالخدمات  

وار حول ة الحالتنمية المستدامة ، وتقوي لالات و تحسين حماية البيئة من اجالعلوم وتطوير الاتص
 السياسات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

 كافة إزالةو  و الباسيفيك أسياتحقيق التجارة و الاستثمار في : 1994مؤتمر بوجور الاندونيسية  /2
لعزم الكترونية و لانظام التجارة ا إلىللتحول  بالنسبة للدول النامية و منح مهلة 2010القيود بحلول 

 على عقد اتفاقيات تجارية طويلة المدى .

ل  و بوجور بسيات إليهاالعمل على ترجمة الرؤيا التي تم التوصل  :1995وساكا اليابان مؤتمر أ/3

 أماتثمار ،عمل تحرير و تسهيل التجارة و الاس الأوللخطة عمل، يتناول الجزء  إقرارهممن خلال 

و  الصغيرة ؤسساتالجزء الثاني فيتناول التعاون الاقتصادي و الفني في مجالات الطاقة و النقل و الم
 المتوسطة و التكنولوجية و الزراعية .

 الأزمةخروج من تعاونية للنمو و ال إستراتيجية إتباعالاتفاق على : 1998مؤتمر لامبور بماليزيا /4
،  ستثماريةو الا التعاون خاصة النظام المالي ،التدفقات التجارية أوجهالمالية من خلال تقوية جميع 

ي فلعلاقات د و اللاقتصا الأساسيةالقواعد العلمية و التكنولوجية ، تنمية الثروات البشرية والبنية 
 و التجارة . الإعمالمجال 

 المشترك رخاءمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال اختبار ال :2001مؤئمر شنغهاي /5

قتسام الية : الفرعية التا الأهدافعن طريق المشاركة و التعاون و ذلك من خلال العمل على تحقيق 
 منافع العولمة و الاقتصاد الجديد ، الترويج لدعم عملية النمو الاقتصادي .

غير ، بوجور تحت شعار  علم مت إعلانعلى دعم السبل لتحقيق  التأكد:2003مؤتمر بانكوك  /6
 لتجارة واسهيل شركاء للمستقبل ، الاتفاق على تدعيم الشركاء في التكتل ليس فقط من اجل تحرير و ت

اون للتع الاستثمار في نطاق التجمع ومن اجل حماية الشعوب والمجتمعات ايضا من خلال وضع اطر
 عولمة .ائج التدعيم الشعوب للاستفادة من نتو استخدام التجمع لمساعدة و الإرهابفي مجال مكافحة 

                                                             
 (.90_85"، مرجع سبق ذكره ، ص ص )العالمية و مغزاها للتكامل العربي ،" تجارب التكامل الإماممحمد محمود 1
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الاقتصادي   صياغة الخطط اللازمة للتنمية و النمو إعادةعلى  التأكيد :2004مؤئمر سانتياجو  /7
 . الأعضاءمن اجل تخفيض الفروق الاقتصادية لشعوب دول 

 بيك :: تقييم تجربة الأرابعا

 :1يلي  الانجازات فيما أهم إبرازيمكن 

لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 ن دوله .دي بيبيك و خارجه وزيادة التعاون الاقتصاداخل  الأ زيادة حجم المبادلات  التجارية 

  المباشر في دول التجمع ككل . الأجنبينمو الاستثمار 
  منخفضة الدخل . الأعضاءالناتج المحلي للفرد في الدول  إجمالينمو معدل 

 . خلق فرص عمل جديدة و التخفيض من البطالة 
  الأعضاءللدول  الإجمالينمو الناتج المحلي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .79، ص  2003، دار النهضة العربية ، القاهرة ،مصر ،  "بعد نصف قرن: التكامل الاقتصادي العربي"عماد اليثي ، 1
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لتكتلات الإطار النظري للتكامل الإقتصادي و أهم ا                   الفصل الأول 

 الإقتصادية العالمية

 

 

 ل الأول:خلاصة الفص               

قتصادي ل الامن خلال دراستنا للإطار المفاهيمي للتكامل الاقتصادي ، يمكن القول أن التكام

يد العد ما هو إلا عبارة عن تكتل بين مجموعة من الدول تحت شعار شكل اقتصادي وذلك لمواجهة
 رجي .لم الخاالدول أقوى مما عليه مع العامن المشكلات الاقتصادية تكون فيه العلاقات بين هذه  

ئيسية ر الرلكن قبل اتخاذ أي خطوة نحو الاندماج في تجمع اقتصادي ما ، يجب تحديد  المحاو

 ،ياسي و الأغراض المنتظرة من جراء هذا الاندماج وعليه يجب العمل على تحقيق التنسيق الس
 وتوفير شبكة  إقليمية لتلبية متطلبات التكامل .

بيات الأد كن القول أن التكامل الاقتصادي بمختلف أشكاله أو صوره احتل مكانة بارزة فييم
دراسة ل ، والاقتصادية الحديثة من خلال المدارس التي أقامت أسس نظرية التكامل كمناهج للتحلي

 بعدة لمرورالعلاقات الدولية ، حيث أن الوصول إلى درجة التكامل التام لابد من دول التكامل ا

ة ، مشتركمراحل ، انطلاقا من منطقة التجارة الحرة إلى الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق ال
 وبذلك تكون هذه الدول متهيئة للاتحاد الاقتصادي . 
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تجارب التكامل في الدول                                     الفصل الثاني

 العربية

 

 

 تمهيــد:

 

ية البين من نصف قرن جهودا عديدة من اجل توثيق العلاقات أكثرشهدت الساحة العربية على مدى 

البدء  و هو في مختلف المجالات ، وجاء قيام جامعة الدول العربية مؤشرا على اختيار محدد للدول

تكتل  قامةلإ يدةهذا التقدم واجهت  الدول العربية بدائل عد وأمامبالتعاون السياسي و الاقتصادي ، 

ائص و كانت متنافسة و تتصف بالتفاوت في الخص بأنهاتميزت هذه البدائل  إذاقتصادي قوي ، 

ورة وضع بية ضرو الاقتصادية ، لذا اقتضى على الدول العر الأمنيةالثقافات و المصالح السياسية و 

اقتصادي  طارإخلق  إلى محكمة لتحقيق تكامل تنموي يتجاوز مجرد تحرير التجارة البينية إستراتيجية

 كبر لبناء قاعدة اقتصادية و سياسة قوية .أيح للدول العربية فرصا واسع يت

صر مقتصادية بين من الاتفاقيات الثنائية من بينها نجد : اتفاقية الوحدة الا لذلك نجد العديد      

دها في موحدة وتم تجدي لإدارةنصت على جعل البلدين منطقة جمركية واحدة تخضع  1957وسوريا 

ويتضمن  1953تجاري  اتفاق أولحيث تم توقيع  الأردنيةتفاقية الوحدة العراقية ، وا 19.07/1991

مصر_ المغرب  ذلك نجد اتفاقية إلى إضافةو العراقية المعفاة من الرسوم،  الأردنيةقائمة بالسلع 

لضوء على اسنسلط  فإننا، ونظرا لتعدد الاتفاقيات الثنائية العربية ،  1990ومصر_ ليبيا  1997

 . لأهميتهاداخل المنطقة نظرا  الأخرىت التكامل الاقتصادي محاولا

 مباحث وهي : أربعة إلىوقد تم تقسيم هذا الفصل     

 : الواقع الاقتصادي للدول العربية . الأولالمبحث 

 : مجلس التعاون الخليجي . المبحث الثاني

 : اتحاد المغرب العربي . المبحث الثالث

 : منطقة التجارة الحرة العربية . المبحث الرابع

 

 

 

جارب التكامل في الدول ت                        الفصل الثاني                                      

 العربية

 : الواقع الاقتصادي للدول العربية : الأولالمبحث 



 

48 

لعربية الدول لقد ساهمت التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة في التفكير الجاد وزيادة حرص ا

،  يجابيةتكتل اقتصادي عربي ، تستطيع من خلاله التعامل مع تلك التطورات بصورة ا إنشاءعلى 

 صبحأك في مجال الاستثمار ، لذل أووالاستفادة مما تتيحه من فرص ، سواء في مجال التجارة 

و  عربيةالتكامل الاقتصادي العربي ضرورة ملحة من اجل تشجيع التبادل التجاري بين الدول ال

 التكتلات الاقتصادية الدولية . مأماالحفاظ على مصالحها 

 ته :التكامل الاقتصادي العربي و مقوما لآليات: التطور التاريخي  الأولالمطلب 

 التكامل الاقتصادي العربي : لآليات: التطور التاريخي  أولا

ي و ذلك من مختلقة من التكامل الاقتصاد أشكال لإيجادالخمسينات  أوائلسعت الدول العربية منذ 

دي  ، لاقتصاا، وتحقيق المصالح المشتركة وتسريع النمو اجل حماية مواردها و تطوير اقتصادياتها 

ل ويق المتكامالمنطقة العربية من اجل التسمن الميزات التي يحققها توسيع السوق ضمن  والاستفادة

 لمنتجاتها .

 ية بينهاة البينالمطلوبة لتطوير التجار الأهدافكل المحاولات السابقة في تحقيق  أخفقتفقد  وللأسف

،  قليميالإلعدم الانسجام و الاهتمام بالتكامل  الأخرمتعددة ، بعضها سياسي و البعض  لأسباب

 الدول العربية . لأغلب لإنتاجا بنىبير في التشابه الك إلى بالإضافة

 التكامل الاقتصادي العربي : لو الجدول الموالي  يوضح مختلف مراح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جارب التكامل في الدول ت                 الفصل الثاني                                             

 العربية

 الاقتصادي العربي :: جهود التكامل  01الجدول رقم 

 النتائج التمثيل المكان التاريخ

جامعة الدول  القاهرة 1953سبتمبر 07

 العربية

، اتفاقية تسهيل  الإطرافاتفاقية متعددة  أول

 التبادل التجاري و تنظيم الترانزيت
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جامعة الدول  القاهرة 1957جوان 03

 العربية

م  اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بهدف تنظي

 مةوإقاالعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ، 

ها وحدة اقتصادية كاملة فيما بينها ،  يتم تحقيق

 بصورة تدريجية .

جامعة الدول  القاهرة 1964 أوت 13

 العربية

اتفاقية السوق العربية المشتركة لتشجيع 

 يفة على كافة المنتجاتالتخفيض التدريجي للتعر

 و الخدمات 

 . الأشخاصو  الأموالورؤوس 

المجلس  تونس 1964جانفي 

الاقتصادي 

 للمغرب

اللجنة الدائمة الاستشارية المغاربية  إنشاء

برنامج تكامل اقتصادي مغربي )   إقامةلتشجيع 

 الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا ، موريتانيا ( 

الدول جامعة  تونس 1981فيفري  27

 العربية

 اتفاقية تسهيل و تطوير التبادل التجاري إمضاء

 العربي )التجارة العربية البينية (

المجلس  الدوحة 1981ماي  25

الاقتصادي 

 الخليجي 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية  تأسيستم 

كان الهدف منه قيام تجارة حرة بين الدول 

 الخليجية .

الدولة رئيس  مراكش 1989فيفري  17

 المغربية

المغرب  داتحا لتأسيستوقيع معاهدة مراكش 

  الأشخاصالعربي ، وذلك لتشجيع حرية انتقال 

 الأعضاء، السلع و الخدمات بين الدول 

جامعة الدول  القاهرة 1997فيفري  19

 العربية

 وزارة الاقتصاد

ن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، م إقرار

طرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة 

البرنامج التنفيذي  إمضاءالدول العربية و 

 .  بيةلاتفاقية تسهيل و تطوير التجارة البينية العر
ة ، مذكر ية"دية العالممنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحولات الاقتصا أفاق"واقع و تواتي بن علي فاطمة ، المصدر: 

 . 126، ص  2007ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة الشلف ، 

 

 

جارب التكامل في الدول ت                                                     الفصل الثاني         

 العربية

 مقومات التكامل الاقتصادي العربي :ثانيا : 

تزيد من فاعلية التكامل الاقتصادي و يمكن تلخيص  أن بإمكانهاتتمتع الدول العربية بمقومات خاصة 

 : 1هذه المقومات فيما يلي 

                                                           
الاقتصادة و التجارة ، كلية " ، مجلة رؤوس الاموال العربية وامكانيات قيام تكامل اقتصادي عربيانظر الى: ـ لطفي علي ، " 1

 .10، ص  1977التجارة ،ىجامعة عين الشمس ،

 .49، ص  9901معهد التخطيط القومي ، مصر ، ، 2": ط التعاون و التكامل الاقتصادي العربيـ راتب اجلال ، "             
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ولية و وة بترزراعية و غابات و مراع و ثروة حيوانية ، وثر أراضيتوفر الموارد الطبيعية من  /01

تغلال عد الاسمن هذه الموارد لم تستغل ب الأكبرالجزء  أنثروة مائية ، و ثروة معدنية ، ويلاحظ 

 توفر الموارد البشرية . إلىة بالإضاف الأمثل

م للا و  لالأمواهذه  إلا أنبشكل هائل نتيجة ضخامة عائدات البترول ،  الأموالتوفر رؤوس  /02

 تتجه نحو الاستثمار في الخارج .وإنما تسهم بشكل جدي في تنمية الدول العربية ، 

ضم يالذي  و الأطلسيالمحيط  إلىاتساع السوق في الوطن العربي الذي يمتد من الخليج العربي  /03

 مستهلك . مليون 306.4من  أكثر

توسطا ركزا ممالاقتصادية الخاصة ، حيث يحتل  أهميتهموقع الدول العربية موقع استراتيجي له  /04

ات ار و محيطالدول العربية على بح معظم، و تطل  أوروباو  إفريقيا،  أسيابين ثلاث قارات هي : 

قط و مسا البعض و تتميز تضاريسها بوجود مجاري بعضهاب يسمح لها بربط دول العالم العالم مما

 هائلة . مائية تسمح بتوليد طاقات كهربائية

ا بين قاربة جديد متودينية و لغوية وتاريخية و عادات وتقال ةلاك البلدان العربية لروابط قوميامت /05

 شعوبها .

 المطلب الثاني : خصائص القطاع الزراعي و الصناعي و الوضع السكاني :

 : خصائص القطاع الزراعي و دوره في تامين الغذاء : أولا

الكلية للعالم  ٪ من المساحة10.2سبته ن ما أي كيلومتر مربعمليون  14.3تبلغ مساحة الدول العربية 

حة الكلية من المسا ٪14.1نحو  أيمليون هكتار  197القابلة للزراع حوالي  الأراضيو تقد مساحة 

على  2007نة مليون هكتار في س 70.7المستغلة في الزراعة بـ  ةالمساح تبلغللدول العربية ، حيث 

اربت بنسبة تغير ق أيمليون هكتار  51.6 آنذاكحيث كانت تبلغ  1998في سنة  كانت عليه ما

 نسبة  أن٪ ، ومن المؤشرات الهامة لهذا القطاع 1.15

ن هذا يب الفرد محيث بلغ نص 2008٪ سنة  5.4 إلىوصلت  الإجماليمساهمته في الناتج المحلي 

 أيمليون عامل  25عن اليد العاملة التي يوظفها هذا القطاع فقد فاقت  أمادولار ،  319الناتج حوالي 

لصادرات ا ارتفاع  إلىملة العربية ،كما تشير  التقديرات ٪ من مجموع القوى العا25.4ما يعادل 

 بنحو  مقارنة 2007مليار دولار في عام  13.6 إلىالزراعية 

جارب التكامل في الدول ت                                     صل الثاني                         الف

 العربية

مليار دولار  50.6 إلى، في حين ارتفعت الواردات الزراعية   2006مليار دولار في سنة  11.8

ارتفاع  العجز في الميزان الزراعي  إلى أدىمليار دولار خلال الفترة نفسها ، وحو ما  42مقارنة مع 

 .1 2006مليار دولار سنة  30مقارنة بـ 2007مليار دولار سنة 37 إلى

٪ من 27بلغت المساحة الزراعية المستغلة فعليا في الدول العربية بحوالي  2010في سنة  أما

 أيمليون نسمة  25.3بحوالي  2011و تقدر القوى العاملة في الزراعة عام المساحة القابلة للزراعة 

القوة العاملة في القطاعات الاقتصادية ، وبلغ نصيب العامل الزراعي في عام  إجمالي٪ من  22.3

                                                           
 . 7، ص 2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد  1
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٪ من متوسط 30٪ و 20دولار ، كما يتراوح دخله بين  4925من الناتج الزراعي حوالي  2010

 الإجماليو بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج  الأخرىالقطاعات مستوى دخل العامل في 

دولار  378، وبلغ نصيب الفرد من الناتج الزراعي حوالي  2011٪ عام 5.6للدول العربية حوالي 

٪ بالمقارنة مع العام السابق ، وعلى صعيد التجارة الخارجية للسلع الزراعية ، فقد 4.1بمعدل نمو  أي

مليار دولار عام  49.8ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي للدول العربية من حوالي 

ر تزايد الطلب ٪ ، واستم 17.7بزيادة نسبتها  أي،  2010مليار دولار عام  58.6حوالي   إلى 2009

في تسجيل الدول العربية  أسهموتزايد النمو السكاني مما  الإنتاجعلى السلع الغذائية نظرا لتدني 

دولار ، وفيما يتعلق بمستويات الاكتفاء الذاتي الغذائي لعدد مليار  35مجتمعة عجزا غذائيا بلغ حوالي 

و الخضروات فائضا بنسبة  الأسماكفقد سجلت مجموعة من  2010من السلع الزراعية الرئيسية عام 

٪ على التوالي ،كما سجلت مجموعة من الفواكه و البطاطس سبه الاكتفاء بلغت نسبته 1.9٪ و 9.5

 .  1٪99٪ و 98

 :2ثانيا : الوضع السكاني 

ة بلغت مليون نسمة ، بزياد 362حوالي  2011عدد السكان في الدول العربية عام  إجمالييقدر 

بر هذا ٪ ، ويعت2.4، وبمعدل نمو يقدر بحوالي  2010مة عما كان عليه سنة مليون نس 8حوالي 

مو نمعدل  ىأعلالعالم الرئيسية ، وقد سجلت  قطر  أقاليميفوق مثيله في جميع  إذالمعدل مرتفعا 

ئر ثل الجزام٪ في كل من ليبيا و السودان و جيبوتي ، وقد تمكنت بعض الدول العربية 3سكاني على 

بولة لات مقومصر و سوريا و موريتانيا و العراق و السعودية   و الكويت من تحقيق معد الأردنو 

٪ 3.2 ٪ و2  ، وتراوح ذلك النمو بين حوالي الأسرةللنمو السكاني بحكم سياساتها الخاصة بتنظيم 

لعام  افي  ٪1.1حوالي  إلىكما استمر بالانخفاض في بعض الدول ، حيث وصل في المغرب و تونس 

 لعربية منفردة٪  ويعود بسبب  ارتفاع معدلات النمو السكاني في الدول ا0.6 إلىته ، وفي لبنان ذا

لصحية خدمات االايجابي لتحسين ال لتأثيرا إلى بالإضافةالمستوى المرتفع لمعدلات الخصوبة ،  إلى

نسمة  27الي حو 2011ومستويات المعيشة ، حيث بلغت الكثافة السكانية للدول العربية مجتمعة سنة 

 لى الكيلومتر نسمة ع387ثم تليها لبنان بـ  الأولىفي الكيلومتر مربع حيث تحتل البحرين المرتبة 

 

جارب التكامل في الدول ت                                                      الفصل الثاني        

 العربية

 وموريتانيا  بينما لا يتجاوز هذا المؤشر كل مننسمة على الكيلومتر مربع ،  205مربع ثم الكويت 

 .2011ٍنسمة على الكيلومتر مربع على التوالي سنة  5و  3ليبيا 

ي نسبة سكان الدول العربية وه إجماليمن  ٪59فقد بلغت  2010نسبة المناطق الحضرية في  أما

 من مثيلتها على المستوى العالمي . أعلى

 : 3ثالثا: خصائص القطاع الصناعي 

                                                           
 (.50ـ  49، مرجع سبق ذكره ، ص ص ) 2012د التقرير الاقتصادي العربي الموح1
 . 36نفس المرجع السابق ، ص 2
 (.76ـ  73نفس المرجع السابق ، ص ص )3
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ليار دولار م 1175الناتج المحلي  للقطاع الصناعي في الدول العربية كمجموعة حوالي  إجماليبلغ 

٪ ويرجع 30.7يمثل نموا نسبته ا وهو م،  2010مليار دولار عام  899مقارنة بحوالي   2011عام 

 أسعارتوسط مبسبب زيادة   2011ارتفاع قيمة ناتج الصناعة الاستخراجية خلال عام  إلى أساساذلك 

لناتج المحلي اللقطاع الصناعي في  الإجمالية، و شكلت المساهمة  2010مقارنة مع  إنتاجهالنفط  و 

راوحت ت، وقد  2010٪ عام 44.9٪ مقارنة بنسبة 49.7نسبة  2011للدول العربية عام  الإجمالي

٪  و 46.6بين حوالي  2011عام  الإجماليالناتج المجلي  إجمالية  القطاع الصناعي في مساهم

محلي اتج ال٪ في دول مجلس التعاون الخليجي ، وارتفعت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الن67.6

،  2011٪ في عام  40.7 إلى 2010٪ في عام  35.5كمجموعة من نسبة  للدول العربية الإجمالي

لا يلقفقد تراجعت  للدول العربية مجتمعة ، الإجمالياهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي مس أما

 . 2011٪ عام 9 إلى 2010٪ عام 9.4من نسبة 

 

 

 

 

 

 

 

جارب التكامل في الدول ت               الفصل الثاني                                               

 العربية

 (2011ـ  2005الجارية للفترة ) بالأسعار: قيمة الناتج الصناعي العربي  02الجدول رقم 

 القطاع الصناعي  إجمالي الصناعة التحويلية الصناعة الاستخراجية 

القيمة  السنة

المضاف

 ة

معدل 

النمو 

السنوي

٪ 

المساهمة 

الناتج  يف

 ٪الإجمالي

القيمة 

 المضافة

معدل 

النمو 

السنوي 

٪ 

المساهمة 

في الناتج 

الإجمالي

٪ 

القيمة 

المضاف

 ة

ل معد

النمو 

السنوي 

٪ 

المساهمة 

في الناتج 

الإجمالي

 ٪ 

 2005 440.6 45.1 38.2 109.8 10.3 9.5 550.4 36.5 47.7 

2006 544.9 23.7 39.7 123.6 12.6 9.0 668.5 21.5 48.8 

2007 615.8 13 38.8 139.8 13.1 8.8 755.6 13.0 47.6 

2008 866.1 40.6 43.3 166.8 19.3 8.3 1033 36.7 51.7 

 40.7 31.6ــ  706.5 9.5 1.0ــ  165.2 31.2 37.5ــ  541.4 2009

2010 711.2 31.4 35.5 188.0 13.8 9.4 899.2 27.3 44.9 

2011 961.6 35.2 40.7 213.4 13,5 9.0 1175 30.7 49.7 
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 . 74نفس المرجع السابق ، ص المصدر: 

 أيولار د 3341حوالي  2011بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي في الدول العربية عام 

عربية خلال ، و تفاوت هذا المتوسط بين الدول ال 2010٪ بالمقارنة مع 15بمعدل نمو  بلغ حوالي 

ل دولار في بقية دو 29757و  8674دولار في قطر ، وتراوح بين  62820بلغ  إذ 2011عام 

ري ، وبلغت دولار في الدول العربية الاخ 3478دولار و 30التعاون الخليجي كما تراوح بين  مجلس

 .2010٪ في 2.7 الكفاءة الاقتصادية الصناعية العربية*

 الصناعات الاستخراجية : /01

و  الحديد :ن  مثل وتتمثل في الدول العربية في استخراج النفط و الغاز الطبيعي و خامات المعاد

 بالإضافةإلى ،الزنك و النحاس و الذهب، وكذلك الخامات غير المعدنية مثل : الفوسفات  و البوتاس 

ي لرئيساالمحاجر ويشكل استخراج النفط و الغاز الطبيعي  محور النشاط الاقتصادي  و المصدر 

 في عدة  الإجماليللناتج المحلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عية املة الصناقوى الع*الكفاءة الاقتصادية الصناعية تساوي الناتج المحلي الصناعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي مقسوما على ال

 القوة العاملة . إجماليكنسبة مئوية من 

 

 

جارب التكامل في الدول ت                                                  الفصل الثاني            

 العربية

ربية بلغت القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية في الدول الع  2011دول عربية وفي عام 

تخراجية الصناعات الاس أداءمليار دولار وعلى الصعيد الفردي للدول فقد تحسن 961.6كمجموعة 

ف ا للظروفي جميع الدول العربية باستثناء مصر و السودان ،سوريا ، و ليبيا نظر 2011في عام 

يمة ي القفالنسب نموا  ىاعلهذه الدول ، وقد سجلت كل من العراق و الكويت و قطر  ي مرت بهاالت

في  ضاأي٪ على التوالي ، وارتفعت 52٪ و 55.1٪ ، 58.7المضافة للصناعات الاستخراجية بلغت 

٪ ، 47.8٪ ، 48.2و الجزائر بنسبة  الأردنو البحرين وعمان و  الإماراتكل من السعودية  و 

 . التوالي٪ على 26.6٪ و ٪29.2 ، ٪36.7 ، 43.1

 الصناعات التحويلية : /02

ارنة بحوالي ، مق2011مليار دولار عام  213.4حويلية حوالي ، لغت القيمة المضافة للصناعات التب

الصناعات  ، وقد حققت العديد من الدول العربية نموا جيدا في ناتج 2010مليار دولار عام  188

٪ 27.7، بلغت نسبته في كل من قطر و البحرين و الجزائر والسعودية 2011التحويلية عام 

٪ في 10.7٪ في عمان و17.5٪ على التوالي ، و سجل القطاع نموا بنسبة 30.6٪ و 28.5،27.9٪،

ية في لتحويلعلى المستوى الفردي للدول العربية فقد سجلت مساهمة قطاع الصناعات ا أما،  الأردن

٪ ، 17تقارب  و البحرين و تونس بنسبة الأردنمستوى لها في كل من   أعلى الإجماليالناتج المحلي 

ة في باقي ٪ على التوالي ، فيما تراوحت المساهم14.5٪ و 15.8تلتها كلمن مصر و المغرب بنسبة 

 ٪ .2.3دول العربية في حدود 
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 :المطلب الثالث : وضع المديونية ، ميزان المدفوعات و التجارة الخارجية

 :1: المديونية وميزان المدفوعات أولا

 2008نة سمليار دولار  207ضا يقدر بحوالي مدفوعات للدول العربية مجتمعة فائت موازين السجل

 424 يبحوال النفط ، حيث سجل الميزان التجاري ارتفاعا يقدر أسعارارتفاع  إلىهذا الفائض يعود 

لار  ، ومن مليار دو 59حوالي  أي 2003المقارنة بما حققته في سنة مليار دولار وهو مبلغ ضخم ب

عت ث ارتفالاقتصاد العربي هو المؤشر الخاص بالدين العام الخارجي حي لأداءالمؤشرات الهامة 

 آنذاكيونية قدرت المد إذ 2006مليار دولار بالمقارنة مع  156فوصلت لحوالي  2008المديونية سنة 

يونيتها سنة ٪ بعدما كانت مد17نسبة انخفاض بلغت  أعلى، وقد شهدت الجزائر  مليار دولار 139بـ 

 مليار دولار ،  5.5حوالي  2008مليار دولار لتصبح في سنة  28تفوق  1999

لتوالي فقد سجلتها كل من السودان ومصر حيث بلغت على ا 2008قيمة للمديونية سنة  أعلى أما

 ر على التوالي . مليار دولا 32.1مليار دولار و  33.6

 

جارب التكامل في الدول ت                                           الفصل الثاني                   

 العربية

ميقة التي بالتغيرات السياسية الع 2011موازين المدفوعات للدول العربية خلال عام  أداء تأثر

 أنبعد  مليار دولار ، وذلك 97.6بعض الدول العربية ، حيث تم تحقيق فائض كلي بلغ  شاهدتها

ا ارتفع ، كم 2010مليار دولار خلال  92,6فائض بلغ حوالي  إلى 2009تحول العجز المحقق عام 

لعقود االى مستوى قياسي خلال 2011فائض الميزان التجاري للدول العربية كمجموعة خلال عام 

 أنمن  ، وذلك على الرغم 2010مليار دولار خلال  319.3مليار دولار مقابل  497.9 إلىليصل 

٪ 68.4مع  مقارنة 2011٪ خلال عام 55.9بلغت  إذنسبة الارتفاع قد شهدت  تراجعا في مستواها ، 

 . 2010خلال عام 

لعربية لدول الالمديونية العامة الخارجية  إجماليوعلى الصعيد الدين العام الخارجي ، فقد ارتفع 

مديونية ارتفاع ال ويأتيمليار ،  176.2ليبلغ حوالي  2011٪ عام 1.8المقترضة كمجموعة بنسبة 

ي لعجز فالاقتراض الخارجي لتمويل ا إلىالخارجية العربية بسبب تزايد حاجة معظم هذه الدول 

٪ عام 8.6بة رضة نسماليتها العامة ، كما ارتفعت خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية المقت

 مليار دولار . 15.9لتصل لحوالي  2011

بة عت نسوفيما يخص مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة كمجموعة ، فقد تراج

نتيجة  2011 ٪ عام20 إلى 2010٪ عام  21.5من   الإجماليالناتج المحلي  إلىالدين العام الخارجي 

 إلىي لخارجانشاط الاقتصادي ، كما تراجعت نسبة خدمة الدين العام معاودة الارتفاع في وتيرة ال

النفط  عارأس٪ خلال الفترة ذاتها بسبب ارتفاع  4.9إلى٪  5.2الصادرات من السلع و الخدمات من 

 الخام .

 بية: الدين العام الخارجي * وخدمة الدين العام الخارجي في الدول العر 03الجدول رقم 

                                                           
 . 160، مرجع سبق ذكره ، ص  2009: ــ التقرير الاقتصادي العربي الموحد  انظر إلى1

 ( .185ـ  184، مرجع سبق ذكره ، ص ص ) 2012ـ التقرير الاقتصادي العربي الموحد               
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 2011و  2010المقترضة عامي 

 ولاردليون مالوحدة:                                                                      

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتي يقدمهااتسهيلات و ال الأجلمن المصادر الرسمية و الخاصةو الدين قصيرة  الأجل*يتكون الدين العام الخارجي من الديون طويلة 

 صندوق النقد الدولي و الديون الخاصة غير مضمونة .

 

 

تجارب التكامل في الدول                                                          الفصل الثاني     

 العربية

 خدمة الدين العام الخارجي الدين العام الخارجي القائم  

2010 2011* 2010    2011* 

 الأردن

 تونس

 الجزائر

 جيبوتي

 السودان 

 سوريا

 عمان

 القمر

 لبنان 

 مصر

 المغرب

 موريتانيا 

 اليمن

6486 

21541 

5681 

634 

37450 

8211 

233 

20274 

34993 

23576 

3319 

6144 

6312 

23372 

4405 

648 

38947 

4327 

9229 

241 

20655 

33693 

24800 

3479 

6073 

634 

2292 

667 

14 

521 

638 

469 

8 

4188 

2746 

2089 

108 

255 

731 

2481 

618 

15 

243 

557 

437 

9 

5196 

2973 

2268 

105 

275 

الدول 

العربية 

 المقترضة

173010 

 

176181 14629 15907 

 . أوليةبيانات *

 . 196، مرجع سبق ذكره ، ص  2012المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحدة 

لى وضع جملة من التطورات ع أثرتحاجة الدول للاقتراض قد زادت  ، حيث  أننلاحظ من الجدول 

 : إلىك و يرجع ذل 2011المديونية العامة الخارجية  في العديد من الدول العربية خلال عام 
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  تصاديةبعض الدول العربية و التي تمخض عنها مصاعب اق شهدتهاالتغيرات السياسية التي . 

  الأعباء إلى زيادة ىأد 2011العالمية في عام  الأسواقالنفط و مشتقاته في  أسعارارتفاع 

 المالية للدول العربية المقترضة المستوردة للنفط .

 يون ة الدمنطقة اليورو ، حيث تركز تعامل الوجهات الدولية المانحة على معالجة ازم أزمة

 السيادية لليونان و توفير التمويل اللازم على حساب الدول النامية .

 خرىالأيسية مقابل العملات الرئ الأمريكيصرف الدولار  أسعارالمديونية بالتغيرات في  تأثر 

. 

 

جارب التكامل في الدول ت                                             الفصل الثاني                 

 العربية

  2011ام مها عوعلى الصعيد الدول العربية فرادى ، فقد ارتفعت المديونية العامة الخارجية في معظ

٪ 8.5تونس ومليار دولار   24.8حوالي  إلى٪ ليصل 5.2متفاوتة ، فقد ازدادت في المغرب بـ بنسب 

 دولار و  مليار 23.4ليبلغ 

ليصل  2011٪ عام  12.4مليون دولار وعمان  بنسبة  20.7حوالي  إلى٪ ليصل 1.9لبنان  نسبة 

 إلى٪ لتصل 2.3، جيبوتي  مليار دولار 3.5٪ ليبلغ 4.8مليار دولار و موريتانيا  9.2حوالي  إلى

 38.9لي ٪ لتبلغ حوا4مليون دولار و في السودان  241٪ لتبلغ 3.3مليون دولار القمر  ،  648

 مليار دولار .

 ، 2011م عا رىالأخوفي المقابل ، فقد تراجعت المديونية العامة الخارجية للدول العربية المقترضة 

 إتباعفي ضوء  مليار دولار 4.4٪ ليبلغ حوالي 22.5فقد انخفض الدين العام الخارجي للجزائر بنسبة 

بعد ارتفاع  2004الجزائر سياسة تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي التي بدأـت بتطبيقها عام 

ولار ، دمليار  4.3 إلى٪  3.2عوائد صادراتها النفطية و انخفضت  كذلك مديونية سوريا بنسبة 

 إلى ردنالأ، وقد لجأ كل من مصر و  2011مليار دولار عام  6.1حوالي  إلى٪  1.1واليمن بنسبة 

ام ل منها علي لكالاقتراض المحلي لتمويل العجز في الموازنة العامة ، حيث ارتفع الدين العام  المح

مليار  33.7حوالي  إلى٪  3.7في الوقت الذي تراجعت فيه مديونية مصر  الخارجية بنسبة  2011

مصر نتيجة ل مليار دولار ، وقد جاء الانخفاض في الدين الخارجي  6.3 إلى٪ 2.7 والأردندولار ، 

ولية ات الدولات المكونة لمديونيتها مقابل الدولار و سداد جزء من السندمصرف الع أسعارتغيير 

 المستحقة .

 :1بينيةثانيا : وضع التجارة الخارجية و التجارة ال

ث ارتفعت ، حي 2008ام للدول العربية مجتمعة ارتفاعا محسوسا ع الإجماليةسجلت قيمة التجارة 

ولار حققتها مليار د 792مليار دولار مقارنة مع حوالي  1050٪ لتبلغ حوالي 32.5بنسبة الصادرات 

 2007٪ عام 5.7٪ مقارنة مع نسبة 6.7نسبته  ما إلىكما ارتفع وزن الصادرات العالمية  2007سنة 

مليار  702 إلىحيث وصلت  2007٪ في عام  32.2بالنسبة للواردات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة  أما، 

 .٪ 4.3المية حيث بلغ وزنها بالنسبة للواردات الع 2007مليار دولار عام  531دولار مقارنة بنحو 

                                                           
 www.farasalarab.com، نقلا عن 25/01/2013انظر إلى : ـ إجمالي التجارة العربية ، تاريخ الاطلاع 1

 . 11، مرجع سبق ذكره ، ص  2009حد ـ التقرير الاقتصادي العربي المو

 ( .166ـ  165، مرجع سبق ذكره ، ص ص ) 2012ـ التقرير الاقتصادي العربي الموحد          

http://www.farasalarab.com/
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 82.5الي حو إلى٪ لتصل 22.5زيادة بنسبة  2008ت عام على الصعيد التجارة البينية فقد سجل أما

٪ عام 8.3العربية نسبة  الإجماليةمليار دولار وقد شكلت حصة الصادرات البينية في الصادرات 

ة لاتجاهات ٪ و بالنسب11.1فهي تفوق  الإجماليةحصة الواردات البينية في الواردات  أما،  2008

 تتركز بشكل عام  في  فإنهاالتجارة البينية 

لجزائر ا و االدول العربية المجاورة  فصادرات تونس مثلا تركزت في دولتين مجاورتين هما : ليبي

الخاصة  شير البيانات المجمعة وت ٪ ، كما61بنسبة  الإمارات٪ ، وصادرات اليمن في 68بنسبة 

 ية النسب الأهميةبالهيكل السلعي للتجارة العربية البينية عن زيادة 

جارب التكامل في الدول ت                          الفصل الثاني                                    

 العربية

لمشروبات و ا الأغذية٪ وقد حلت 59.6 إلىللوقود المعدني و المواد الخام ، حيث ارتفعت حصتها 

 ٪ .13.3في المركز الثاني بنسبة قدرت 

خارجية التجارة ال أداءعلى  2011و  2010انعكس استمرار ارتفاع الطاقة العالمية خلال عامي 

عات السلبية نتيجة للتب 2009حوظا خلال عام أن شهدت التجارة العربية تراجعا ملالعربية ، فبعد 

 ، 2010ام ع ها فيالعربية نمو الإجماليةللازمة الاقتصادية و المالية العالمية ، استعادت الصادرات 

ولار مقارنة مليار د 195.8٪ لتبلغ حوالي 30.6مسجلة زيادة بنسبة  2011ثم ارتفعت مجددا في عام 

العربية  يةالإجمال، وقد تفوقت نسبة زيادة قيمة الصادرات  2010مليار دولار عام  915.7مع نحو 

لصادرات زيادة وزن ا إلى أدىالذي  الأمر،  2011على نسبة الزيادة في الصادرات العالمية في 

 ٪ في العام السابق .6٪ مقابل 6.6نسبة  إلىالعربية في الصادرات العالمية ليصل 

لتبلغ  2011عام  ٪12.8العربية فقد حققت قيمتها زيادة نسبة   الإجماليةالواردات  لأداءبالنسبة  أما

في اهمت ، ولقد س 2010مليار دولار عام  667.1كانت نحو  أنمليار دولار ، بعد  752.6حوالي  

 رة للنفطل المصدزيادة واردات الدو أهمهاالعربية مجموعة من العوامل من  الإجماليةزيادة الواردات 

دول لنسبة للط الخام باالاستيراد للنف أسعارارتفاع   إلى بالإضافةالعام فيها ،  الإنفاق، في ضوء زيادة 

لواردات فض وزن االعالمية لبعض السلع  الغذائية ، وقد انخ الأسعارارتفاع  إلى إضافةالمستوردة له 

 . 2011٪ عام 4.1 إلى 2010٪ عام 4.3العربية في الواردات العالمية بصورة طفيفة من نسبة 

ادرات ، فقد ارتفعت ص 2011التجارة الخارجية للدول العربية فردى في عام  أداءوعلى صعيد 

من  ققت كل، حيث ح الأخرىمن الدول العربية  أعلىفط بنسب الدول العربية المصدرة الرئيسية للن

٪ ، ثم 52.8٪ على التوالي تليها قطر بـ 54.7٪ و 56.6نسبة زيادة بلغت  أعلىالكويت و العراق 

٪ و 45.2و الجزائر و عمان بنسب تراوحت بين  الإماراتالسعودية و البحرين و 

زيادة  قيمة الصادرات نسب وعة ، فقد شهدت ٪وبخصوص الدول العربية ذات الصادرات المتن24.8

ين بومصر و تونس بنسب تراوحت   الأردنارتفعت صادرات المغرب و  ، حيث 2011اقل في عام 

 ٪ .8,6٪ و 16.3

ففي المغرب ساهم تحسن صادراتها في كل من السلع الزراعية و البوتاس و الحديد في زيادة 

ساهمت زيادة صادراتها من المحاصيل   الأردن، وفي  2011٪ عام 16.3بنسبة  الإجماليةصادراتها 

٪ وارتفعت 13.4بنسبة  الإجماليةالسوق العراقية في تحقيق زيادة في صادراتها  إلىالزراعية 

٪ في ضوء ارتفاع صادراتها من مواد البناء و الكيماويات و الصناعات 11.9صادرات مصر بنسبة 

ت السياسية التي شهدتها خلال العام ،كما ارتفعت صادرات الغذائية و الملابس الجاهزة رغم التحولا
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 بأداءالدول المغاربية ، وفيما يتعلق  إلى٪ نتيجة لزيادة صادراتها في السلع الغذائية 8.6تونس بنسبة 

 ، فقد ارتفعت قيمتها في سبعة عشر دولة عربية تراوحت بين  2011الواردات في عام 

الدول  اأم٪ بالنسبة لواردات تونس ، 7.8 أدناهاو الصومال  ٪ في واردات47.6نسبة بلغت  أعلى

 أعلىبيا لت ليالتي سجلت انخفاضا في قيمة وارداتها و هي اليمن ليبيا وسوريا و السودان ، فقد سج

 ٪ وبلغت نسبة 73.8معدل تراجع بنسبة 

جارب التكامل في الدول ت                                الفصل الثاني                              

 العربية

٪ و 30.6٪ في حين تراجعت واردات سوريا و السودان بنسبة 40.2انخفاض  واردات اليمن نحو 

 . 2011٪ على التوالي عام 8.1

من  لكصادرات العربية فقد ارتفعت حصة وبالنسبة لحصص الشركاء التجاريين الرئيسيين في ال

والي عام ٪ على الت7.7٪ و 8.3نسبة  إلىالصين والولايات المتحدة في الصادرات العربية لتصل 

تحاد وفي المقابل سجلت حصة الا 2010٪ على التوالي عام 7،6٪ و 8كانت  أنو ذلك بعد  2011

حصة  أيضا٪ و تراجعت 12.7 إلى٪ 15.1تراجعا من  أعلىفي الصادرات العربية  الأوروبي

نخفضت من ا٪ فحصة الصادرات البينية العربية 9.4 إلى٪ 10.6اليابان من  إلىرات العربية الصاد

،  رئيسييناريين ال٪ خلال الفترة نفسها ، وفيما يتعلق بالواردات العربية من الشركاء التج8 إلى٪ 8.5

، فقد 2011عام  فقد شهدت زيادة متفاوتة في قيمتها من جميع المصادر الرئيسية باستثناء اليابان في

عربية البينية ٪  ثم الواردات ال22.2زيادة في الواردات العربية من الصين بنسبة بلغت  اعليحصلت 

٪ و 7.8بنسبة   الأوربي٪ كما ارتفعت  الواردات العربية من الاتحاد 17.1بنسبة زيادة بلغت 

بية من اليابان فقد الواردات العر أما٪ ، 6.7نسبة   الأمريكيةالواردات العربية من الولايات المتحدة 

 . 2011٪ عام 4.1تراجعت بنسبة 

 ليجي :المبحث الثاني : مجلس التعاون الخ

صادي ل اقتكت، فقيام ت أسبابهتكتل اقتصادي بين دول معينة له مبرراته و  أييكون  أنمن البديهي 

طقة ى المنقيام التكتل الاقتصادي على مستو إلىبين دول مجلس التعاون الخليجي له مبررات أدت 

لعديد عالجة امستوجب ي الأمرظهور فكرة قيام مجلس  التعاون ، فان  أدتإلىالتي  الأسبابولكي نفهم 

 . الأسبابمن العوامل التي ارتكزت على تلك 

 :  و العضوية فيه أهدافه: نشأة المجلس ،  الأولالمطلب 

 :1:نشأة المجلس أولا

تعاون وثيق يجمع دول المنطقة و يكفل  لإقامةو المبادرات الرسمية  الدعواتتوالت  أنبعد 

لقاء  الإمارات، دعوات البحرين ،  1978، دعوة الكويت  1976استقرارها ، منها مؤتمر  مسقط 

، ظهرت فكرة مجلس التعاون  1980عام  الأردنقادة  دول المجلس على هامش القمة العربية في 

مشاركة الدول الستة في مؤتمر   أساسس على الوجود عندما تم الاتفاق على قيام  المجل إلىالخليجي 

 25، وفي  1980التي عقدت في الطائف سنة  الإسلاميةالقمة الخليجية الذي انعقد  على هامش القمة 

العربية المتحدة و دولة البحرين و المملكة العربية  الإماراتتوصل قادة كل من دولة  1981ماي 
                                                           

 46، ص ص ) 05، مجلة اقتصاديات شمال افريفيا ، العدد  تحديات الاندماج الاقتصادي الخليجي"عباس بلفاطمي ، جمال بلخياط ،"1

 ( .47ـ 
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صيغة تعاونية تضم  إلىظبي  أبوفي ويت في اجتماع عقد السعودية و سلطنة عمان و دولة قطر و الك

تحقيق التنسيق و التكامل و الترابط بين دولهم في جميع الميادين ، وصولا  إلىالدول الست ، تهدف 

بين مواطنيها وهي في  الأسريعمق الروابط الدينية و الثقافية و التمازج  إلىوحدتها استنادا  إلى

 د عززتها  الرقعة الجغرافية و الحدود المشتركة .مجملها عوامل تقارب و توح

جارب التكامل في الدول ت                                                          الفصل الثاني    

 العربية

 ثانيا : العوامل التي عجلت لقيام المجلس: 

 العوامل التي مثلت دورا رئيسيا في قيام مجلس التعاون لدول الخليج مايلي : أهممن 

 :1فيما يلي  إجمالهايمكن  العوامل الداخلية: /01

  ود عها حدالرقعة الجغرافية المنبسطة ، حيث تقع هذه الدول في منطقة واحدة تجم والموقع

 مشتركة يسرت الاتصال و التواصل بين المواطنين .

  ديني .السياسية و الاقتصادية و التجانس ال الأنظمةالمشاركة في القيم و التشابه في 

 عاون اعية للتالجم تاريخ العلاقات بين هذه الدول يشهد ارتباطها بجملة من الاتفاقيات الثنائية و

 في مجالات حيوية عديدة .

 هذه  إنطاقة ، حيث لدول مجلس التعاون الخليجي كمصدر عالمي لل الإستراتيجية الأهمية

حتياطي ا٪ ثروة نفطية من الاحتياطي العالمي للبترول  و حوالي ربع 44الدول تحتوي على 

 العالمي من الخام .

  ما مبير ، الك الإنتاجو الطرق الحديثة للتصنيع التي تعتمد على  الأساليبالحاجة لمواجهة

 كبيرة لتصريفها . أسواقيستدعي وجود 

 يمكن تلخيص تلك العوامل في : ة:العوامل الخارجي /02

التعاون  إلىالعربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  الأقطارواقع التكامل الاقتصادي العربي: اتجهت 

وافق المجلس  1957الاقتصادي فيما بينها ، حيث عقدت عدة اتفاقيات ثنائية و جماعية وفي 

، وفي سنة  الأقطارالاقتصادي لجامعة الدول العربية على عقد اتفاقية للوحدة الاقتصادية بين هذه 

واخذ الجهد السوق العربية المشتركة  إنشاءوافق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على  1964

 .2و تجارية  إنمائية أهدافالعربي يتجه نحو القيام بالمشروعات المشتركة من اجل تحقيق 

دول الخليج المجاورة ، مما  إلىتصدير الثورة  إيران(: حيث حاولت 1979)جانفي  الإيرانيةالثورة 

ياح الشيعي الذي هز تهديدا لأمنهم خاصة بعد الاجت  الإيرانيةالثورة  أنجعل قادة الخليج يعتبرون 

 .  3البحرين والكويت 

(: حيث قامت دول الخليج العربية بمساندة العراق وذلك 1980ـ العراقية )سبتمبر  الإيرانيةالحرب 

 راجع لطبيعة العلاقات 

                                                           
مجلس التعاون لدول الخليج  العربية ، الامانة العامة ،التعاون من اجل التنمية و السلام  في خمسة وعشرون عام ، الرياض ، الامانة 1

 : libray .gcc. sg /arabic /books/arabic pulis.htmنقلا 3/1/2013تاريخ الاطلاع  30، ص  2006العامة ، 
" ،مؤسسة شباب الجامعة ، قتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي انجازاته و تحدياتهالتكامل الاجاسم بن محمد القاسمي ،"2

 . 143، ص  2000الاسكندرية ، مصر، 
"،ترجمة حسن عبد الكريم قسي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ،  اوربا وبلدان الخليج العربيبشارة خضر ،"3

 .  60، ص  1995
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ة د النزعانه يؤمن للدول نوعا من الغطاء الدفاعي ضد طهران ، وض إلى بالإضافةكدول عربية ، 

 التوسعية السوفياتية 

جارب التكامل في الدول ت                                             الفصل الثاني                 

 العربية

 . 1في المنطقة 

الخليج وجد نفسه بعد اجتياح الجيش  أن(: حيث 1979ديسمبر  27) لأفغانستانالغزو السوفياتي 

يطلبوا عند الاقتضاء بحق حماية أمنهم  أن، داخل المنطقة يستطيع السوفيات لأفغانستانالسوفياتي 

 . 2القومي فيها 

 ثالثا : الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي :

 : 3ي رئيسية يعمل من خلالها و تتمثل ف أجهزةيتكون مجلس التعاون الخليجي من  

ون لس التعايمثل السلطة العليا مهمته وضع لمج الأعضاءويضم رؤساء الدول :  الأعلىالمجلس  /01

ي لنظر فا الأعضاء ، يراه ضروري من اللجان  للنظر في القضايا التي يهتم بها الدول  تشكيل ما

 التوصيات و التقارير التي تعرض عليه  .

راح اختصاصاته اقت أهممن  الأعضاءيتكون من وزراء خارجية الدول   المجلس الوزاري: /02

الدول  تطوير التعاون و التنسيق بين إلىيهدف  السياسات ووضع الدراسات و التوصيات حول ما

 في جميع المجالات . الأعضاء

ض ببعتمتع مساعدون ، ت أمناءو   الأعلىعام يعينه المجلس  أمينتتكون من العامة : الأمانة /03

 مجلس التعاون . أهدافالاختصاصات السياسية ، ضمن هيكل و 

 مجلس التعاون الخليجي: أهدافرابعا : 

 :4يلي  تحقيقها ما إلىالمجلس يسعى  التي لأساسية الأهدافامن بين 

  حدتها و إلى في جميع الميادين وصولا الأعضاءتحقيق التنسيق و التكامل و الترابط بين الدول

، 

  مارك ومتماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية و المالية و التجارية و الج أنظمةوضع 

 . داريةالإو  و التشريعية الإعلاميةالمواصلات و الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الصحية و 

  راكز م شاءإندفع عجلة التقدم العلمي و التقني في مجالات الصناعة و التعليم و الزراعة و

 مشاريع مشتركة . قامةإبحوث علمية و 

 ي:المطلب الثاني : المراحل والتحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليج 

 ولا : مراحل التكامل الاقتصادي لدول المجلس الخليجي:أ
                                                           

 . 202، ص  2000"، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ،  لنظام الاقليمي للخليج العربيامحمد ادريس ، "1
 . 62بشارة خضر ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
،  2000،  20العدد ،" ،مجلة بحوث اقتصادية عربية التكامل الاقتصادي العربي و تحديات ظاهرة العولمةحربي موسى عريقات ، " 3

 . 62ص 
،"مشروع الاستراتيجية طويلة المدى للعلاقات و المفاوضات الخليجية مع الدول و التكتلات الاقتصادية و سميرة عبد الفتاح  4

 .206، ص  2001،  86، مجلة افاق الاقتصاد  ، العدد  المنظمات  الدولية"
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جارب التكامل في الدول ت                                                  الفصل الثاني            

 العربية

ن منطقة لقا ملقد مرت التجربة التكاملية للدول الخليج العربي لحد الساعة ، عبر ثلاث مراحل منط

لي تحليل كل ي، وفيما  2008السوق المشتركة في مطلع  أخيراالتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي و 

 مرحلة :

 :1منطقة التجارة الحرة  /01

م ة التي تلموحدتم إنشاء منطقة التجارة الحرة لدول المجلس عن طريق إبرام الاتفاقية الاقتصادية ا

نتجات دول ، وتميزت منطقة التجارة الحرة بشكل رئيسي بإعفاء م 1981التوقيع عليها في نوفمبر 

 يلي : ما لىإالمجلس الصناعية و الزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية إضافة 

  ل وكي لىإدول المجلس ، دون الحاجة  إلىالسماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من و

 سوى شهادة المنشأ و منافسة التصدير . إجراءات أياتخاذ  أومحلي  

  شك في بضاعة ذات منشأ وطني بسبب ال أيالتأمين على  أوفي حالة استيفاء رسوم جمركية

تها ن وطنيم التأكدالرسوم الجمركية لصاحب البضاعة بعد  أوا التامين صحة منشأها ، يعاد هذ

. 

  الجمركية للبضائع التي يصطحبها الإجراءات لإنهاءالعمل بنظام التخليص الفوري 

 المسافرون بالمراكز الحدودية لدول المجلس .

نهاية  إلى و استمرت نحو عشرين عاما 1983وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 

جم رتفاع ححيث حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، حيث نلاحظ في هذه الفترة ا 2002عام 

ولار عام مليار د 20 إلى 1983مليار دولار عام  6التبادل التجاري بين دول المجلس من اقل من 

2003 . 

 و الجدول الموالي  يوضح ذلك :   

 

 

 

 

 

 

جارب التكامل في الدول ت                                            الفصل الثاني       

 العربية

 (2003ـ  1982التجارة البينية لدول المجلس ) إجمالي: 04الجدول رقم 
                                                           

،تاريخ  57، ص  2007: الأمانة العامة ،  ، الرياض 2مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الأمانة العامة ، المسيرة و الانجاز ،ط 1

 :libray .gcc. sg /arabic /books/arabic pulish.htm نقلا عن  03/01/2013الاطلاع 
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 الوحدة: مليون دولار 

السن

 ة
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 6626.4 5495.6 6041.8 5245.2 6470.1 5925.8 6187.4 7816 ةالقيم
 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة
.10102 9035.9 8664.2 7538.3 القيمة

3 

9380.1 10712.

2 

12262.

9 

13269.

1 
   2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة
.12215 القيمة

5 

13513.

9 

13477.

6 

15746.

3 

15137.

1 

19885.

3 

  

   www .gcc- sg.orgالمصدر :

 :1مرحلة الاتحاد الجمركي  /02

المشترك  نقلة نوعية في العمل الاقتصادي 2003من جانفي  الأولشكل قيام الاتحاد الجمركي في 

بادل وقات التمع إزالةعلى توحيد التعريفة الجمركية  و  أساساالاتحاد الجمركي يقوم  أن إلىنظرا 

 لأعضاءاستة  التصدير و الاستيراد ومعاملة المنطقة الجمركية للدول ال إجراءاتالتجاري و توحيد 

 رانه اعتب إلا كمنطقة جمركية واحدة ، وعلى الرغم من تأخر ولادة الاتحاد الجمركي لدول المجلس  ،

 لىالأوادة نص المت إذالعناصر ،  أهمحيث تم الاتفاق مسبقا على  حية القانونيةاتحادا متقدما من النا

ى عل 2001 يسمبرمن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تم التوقيع عليها في قمة مسقط في د

 المبادئ الرئيسية التالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس :

 2003٪ ابتداء من 05ارجي تقدر بـ تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخ . 

 جمركية موحدة . وإجراءات أنظمة 

 . نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة 

  دولة من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية  أيمعاملة السلع المنتجة داخل. 

  جانفي  01اعتبارا من الفنية لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون  الأمانةتأسيس مكتب

2004 . 

لال خاصة خ مستوى التجارة البينية لدول مجلس التعاون  قد اخذ في التحسن أننلاحظ  الأخيروفي 

 الفترة التي عقبت قيام الاتحاد الجمركي و الجدول الموالي  يوضح ذلك :

 

جارب التكامل في الدول ت                                        الفصل الثاني                      

 العربية

 (2004ـ  2000: تطور التجارة البينية مقارنة بالتجارة العالمية لدول المجلس)05الجدول رقم 

مليون لوحدة : ا                                                                                                    

 دولار

                                                           
 . 08مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الشؤون الاقتصادية ، نفس المرجع السابق ، ص 1
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 الصادرات الواردات 

 المجموع ٪ عالمية ٪ بينية المجموع ٪ عالمية ٪ بينية السنة

2000 5701  70584  76285 6857  87222  94079 

 88264 6ــ  81868 7ــ  6396 85186 12 78834 11 6352 2001

 91670 6ــ  83934 21 7736 88095 2 80692 17 7402 2001

2003 7926 7 95142 18 103068 9653 25 105685 26 115338 

2004 12038 52 119565 26 131603 12232 27 169414 60 181646 

، ص  2003، العامة ةالأمانالاتحاد الجمركي ، الرياض ،  إدارةمجلس التعاون لدول الخليج العربية،الشؤون الاقتصادية ، :المصدر 

   libray .gcc. sg /arabic /books/arabic pulish02.htm ، نقلا عن : 04/01/2013،تاريخ الاطلاع  09

 :1السوق الخليجية المشتركة و المواطنة الاقتصادية /03

ام الدورة في خت 2007ديسمبر  04ن قيام السوق الخليجية المشتركة في أالدوحة بش إعلانصدر عن 

خليج لدول ال العام لمجلس التعاون الأمينعبد الرحمن بن محمد عطية  أكد، حيث  الأعلىللمجلس  28

 .قتصادي كخطوة رئيسية في مسيرة التكامل الا تأتيالسوق الخليجية المشتركة  أنالعربية على 

على  1981من اتفاقية  08مرت بعدة تطورات حيث نصت المادة  الخليجية *: : المواطنة 03/01

، حرية  لايصاءو ا الإرث، حق التملك و  الإقامةمجالات فقط وهي : حرية الانتقال و العمل و  أربعة

 أن الفعلي انه اتضح لدى التطبيق إلا،  الأموالممارسة النشاط الاقتصادي ، حرية انتقال رؤوس 

منها ،  مواطني دول المجلس عن الاستفادة إحجام إلى أدتلضوابط صعبة التطبيق ، و بعض هذه ا

المادة ) 2001 مرحلة التكامل نصت الاتفاقية الاقتصادية لعام إلىلذلك من اجل نقل العمل المشترك 

 ةقتصاديت الا( على المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس  وفي كافة المجالا03

. 

رون و العش يتضح المنهج الجديد في قرار الدورة الثالثة تحقيق السوق المشتركة : آلية:  03/02

خليجية الذي وضع برنامجا زمنيا لاستكمال متطلبات السوق ال 2002في ديسمبر  الأعلىللمجلس 

 المشتركة على النحو التالي :

 

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

 في  يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل

 التي قد القيود وإزالةالشركات ،  وتأسيس الأسهمو مجال تملك و تداول  الأهليةالقطاعات 

 . 2002نهاية عام  أقصاهتمنع من ذلك في موعد 

 ي فلعمل تم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال ا

ي فمنع ذلك ي قد تكافة القيود الت وإزالةمين الاجتماعي و التقاعد ، أالقطاعات الحكومية و الت

 . 2005نهاية  أقصاهموعد 

                                                           
 ( . 61ـ  60بوشول السعيد ، مرجع سبق ذكره ، ص ص )  1

لدول في جميع ا وتصادية * تعرف المواطنة بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاق

 الأعضاء .
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 ة لضمان تحقيق السوق الخليجيةتستكمل اللجان المتخصصة جميع المتطلبات اللازم 

 . 2007نهاية  أقصاهالمشتركة في موعد 

 نجازات مجلس التعاون الخليجي:إثانيا: 

يلي  ما أهمهاتجربة مجلس التعاون الخليجي العديد من النجاحات في العديد من المجالات ومن حققت 
1: 

الم لى الععاقتصاديات العالم انفتاحا  أكثرتعد اقتصاديات دول المجلس من الجانب التجاري: /01

 الإجماليمحلي ٪ من الناتج ال 80من  أكثرالتجارة الخارجية تمثل في هذه الدول  أنالخارجي ، حيث 

٪ في 45و ،٪ في بقية الدول العربية 50في الوقت الذي لا تزيد فيه هذه النسبة في المتوسط عن 

 حد لىإلكامل اعتمادها ا إلىالخارجي في دول المجلس  للقطاع الأهميةالدول الصناعية ، وتعود هذه 

لناتج هم في ادوره الم إلى بالإضافةعلى النفط ، حيث يعتبر المكون الرئيسي لصادراتها ، وذلك ما 

غلب أ جي لبيعتعتمد على العالم الخار العامة لها ، فهده الدول الإيراداتوفي   الإجماليالمحلي 

ية  و غلب حاجاتها من السلع الاستهلاكأم عائداته للحصول على فط و تستخدمنتجاتها من الن

خاصة عالم و بول الو الوسيطية و المهارات البشرية و التقنية المتطورة ،وغيرها من بقية د الرأسمالية

د لذي يعتمصاد االدول الصناعية منها  وبالتالي فان اقتصاديات هذه الدول تمثل نموذجا بارزا للاقت

 عات .القطا موجهة للتصدير و تستخدم ايرادتها محركا للنشاط الاقتصادي في بقية ليةأوعلى سلعة 

ى لقيود علا إزالة إلىتم اتخاذ العديد من القرارات الرامية :الأموالو  الأشخاصجانب تنقل  /02

 ي  الدولبما يتيح تحقيق و تعميق المواطنة الاقتصادية لمواطن لأموال ورؤوس الأفرادانتقال 

 وقد تم الاتفاق على العديد من الضوابط الخاصة و هي :  الأعضاء

  قامة إية و و المقاولات و الثروة الحيوان ةالاقتصادية كالزراعة و الصناع الأنشطةمزاولة

 الفنادق و المطاعم.

  و العقارات . الأسهمتملك 

 الحرف الاقتصادية و المهن و الأنشطةفي المعاملة الضريبية الخاصة بممارسة  المساواة 

 المسموح بممارستها.

  الأعضاءالحصول على قروض من البنوك و صناديق التنمية الصناعية بالدول . 

كل يعمل المجلس على تبني سياسات عامة مشتركة تش جانب توحيد السياسة الاقتصادية: /03

 الوثائق عدد منل الإقرارفقد تم  ارالإطالعام لرسم السياسات الاقتصادية الوطنية ، وفي هذا  الإطار

 المتعلقة بما يلي :

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

 (.2025ـ  2000التنمية الشاملة بعيدة المدى ) إستراتيجية 

 و سياسات خطط التنمية قصيرة المدى . أهداف 

 الصناعية و السياسة الزراعية المشتركة. الموحدة للتنمية الإستراتيجية 

 السكانية لدول المجلس . الإستراتيجية 

                                                           
، مؤسسة شباب الجامعة ،  الخليجي:انجازاته و تحدياته"التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون جاسم بن محمد القاسمي ، " 1

 ( .49ــ  48, ص ص)1999الإسكندرية ، مصر 
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وعات المدف لربط نظم الأوروبيتم الاتفاق على الاستفادة من تطبيق النظام  نظم المدفوعات : /04

كات بط شبرلدول المجلس و العمل على توحيد مواصفات نظم المدفوعات بها ، وقد تم الانتهاء من 

 دام جميعالمواطن الخليجي استخ بإمكان أصبحبدول المجلس بشبكة خليجية موحدة و  الآليالصرف 

د ي ، وقفي بنكه الوطن من حسابه المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة الآليشبكات الصرف 

 الخليجية على الانترنت . إنشاء موقع للشبكةم ت

 مجلس التعاون : إخفاقاتثالثا : 

 :1يلي  التي واجهت عملية تنفيذ بنود الاتفاقية الموحدة ما الإخفاقات أهممن 

  في بعض الدول . وتأخيره الأعلىالمجلس  لقراراتعدم التنفيذ المتزامن 

  التنفيذية . القراراتالتي تصدر منها  الإداريةاختلاف المستويات 

  إطارش في و القوانين التي تناق الإجراءاتو  الأنظمة إلىالنظر  إلى الأعضاءتميل الدول 

 وثائق استرشادية . أنهاالمجلس على 

 ة بين لوطنيابعض الدول على الاستمرار في المطالبة بشهادة المنشأ عند انتقال السلع  إصرار

 ية .العمل بها و تعويضها بالفواتير المحل الأعلىالمجلس  إلغاءرغم  الأعضاءالدول 

  خول ة الدعند نقط الأجنبيةعدم اكتفاء بعض الدول بالرسوم الجمركية المستوفاة على السلع

 . لأراضيهالع لبة برسوم أخرى عند دخول تلك السالواحدة و المطا

 ادي الخليجي :رابعا: التحديات التي تواجه التكامل الاقتص

 :  2يلي  ما أهمهاالتحديات الداخلية: /01

مورد  أوحيث تعتمد دول المجلس عليه كمصدر رئيسي الاعتماد المفرط على قطاع النفط:  01/01

ة القدر النفط مما يخفض أسعاريكاد يكون وحيدا ، مما يترتب عدة مشكلات من بينها : انخفاض 

ير غمورد  إلى بالإضافةالتمويلية لهذه الدول و  يجعلها تعزف عن تمويل المشروعات المشتركة ، 

 دائم .

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

 و هي : أساسيةنقاط  أربعةكمن في و ت تحديات التكامل التجاري: 01/02

  و عدم تطابق في المهارات . الأجورتصلبا في  الأسواقتعاني 

  ستنزف كلها عوامل ت الإعاناتو  الأمنعلى الدفاع و  الإنفاقالحكومي و  الأجورقانون

 ميزانيات الحكومة.

 الإداريةنجاح الاتحاد الجمركي يتطلب زيادة الشفافية و تخفيض العوائق   إن . 

  انتباه مستمر . إلىالسياسة التنموية لتنويع الاقتصاد ستحتاج 

                                                           
، ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى "مجلس التعاون الخليجي :دراسة تقييميه لمسار عملية التكامل الاقتصادي"وصاف سعيدي ، 1

،  2004ماي  09و 08عربية الأوروبية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ،الدولي التكامل الاقتصادي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة ال

 . 360ص 
،مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية  4" سلسلة دراسات اقتصادية ، العدد التكامل الاقتصادي الخليجي افاق و تحدياتعمر حسن ، "2

 . 10, ص  2001، مارس 
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ا نحو صادياتهمن بين التحديات التي تواجه دول المجلس هم انكشاف اقتالتبعية الاقتصادية:  01/03

 . ةأسماليالرمصدرة كبيرة للنفط ومستوردة بكميات ضخمة للسلع الغذائية و الخارج ، فهي بلدان 

 : إلىوذلك راجع  ات الاستثمارية المباشرة الخارجة لدول المجلس :ضعف التدفق 01/04

  لعقار افي عدد من المجالات مثل : تجارة التجزئة و  الأجنبيةعدم السماح للاستثمارات. 

 ولية الاعتماد شبه كلي على المصروفات الحكومية التي تعتمد بدورها على السوق البتر. 

  لخدماتا أسعارو الوطنية في مجالات الضرائب و  الأجنبيةعدم المساواة بين الاستثمارات . 

 . صغر حجم السوق الوطنية 

 : 1في  أساساتتمثل التحديات الخارجية :  /02

ير من جهه الكثالمنظمة توا إلىانضمام دول المجلس  أنحيث  قيام المنظمة العالمية للتجارة: 02/01

 :ما يلي أهمهاالتحديات 

  غذائيالدعم ال إلغاءارتفاع فاتورة الواردات من المنتجات الغذائية و الزراعية بسبب . 

 . عدم التكافؤ في المنافسة بين الدول الصناعية و دول المجلس في بعض المجالات 

 . الارتفاع في تكلفة برنامج التنمية 

 تخفيض في  لأي لا يخضع إذات على مادة النفط و مشتقاته عدم اشتمال مفاوضات الج

 التعريفة الجمركية.

تلات رة التكهابعد الحرب العالمية الثانية بروز ظ : شهدت الفترة ماالتكتلات الاقتصادية  02/02

ل تحو إلى أدى، مما  إقليميغالبية الدول تحت لواء تكتل  أصبحت، وهكذا  الإقليميةالاقتصادية 

 الصراع بين الكتل الاقتصادية . إلىالعلاقات الاقتصادية الدولية 

 :2المقترحة لمواجهة التحديات لمجلس التعاون الخليجي  الإجراءاتخامسا : 

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

 هيكلة الاقتصاديات الخليجية و ضرورة تنويع مصادر الدخل . إعادة 

 ة لفاتوراو التقليل من  الإجماليمساهمته في الناتج المحلي  ةتشجيع قطاع الزراعة وزياد

 الغذائية .

  اهمتها ادة مستشجيع القطاعات غير النفطية وزي إلىالانتقال من الاعتماد شبه تام على النفط

 وفي الصادرات . ماليالإجفي الناتج المحلي 

  لبات وفي تحقيق متط الإسراعتعميق و تعزيز درجة التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال 

دول  مأماوالذي سيتيح المزيد من الفرص  2003عنه في  أعلنشروط الاتحاد الجمركي الذي 

 المجلس .

 المطلب الثالث : مشروع الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي:

 :1: البرنامج الزمني للاتحاد النقدي الخليجيأولا

                                                           
" ، بحث مقدم لمؤتمر : الدول النامية و الخليجي في منظمة التجارة العالمية تجربة دول مجلس التعاونسعيد السويد النصيبي ، "1

 . 24، ص  2004المنظمة العالمية للتجارة : الواقع و التحديات المستقبلية ، جامعة الكويت ، نوفمبر
 ( .57ـ  55عباس بلفاطمي ، جمال بلخياط ، مرجع سبق ذكره ، ص ص )2
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الذي يقضي  الاتحاد النقدي و لإقامةعلى البرنامج الزمني  2001في ديسمبر  الأعلىوافق المجلس 

 تطبيقهتم  ا، و هو م 2002مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس قبل نهاية  الأمريكيتطبيق الدولار 

 الأعضاء لدولن  تتفق اأعد المحدد ، كما يقضي البرنامج ببالفعل من قبل جميع دول المجلس في المو

اد اح الاتحزم لنجالاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي و النقدي اللا الأداءعلى معايير تقارب 

 ، وقد 2010جانفي  01العملة في موعد لا يتجاوز  لإطلاق، وذلك تمهيدا  2005النقدي قبل نهاية 

لتحقيق تقارب  المعايير التالية 2005ظبي  أبوفي دورته السادسة و العشرون في  الأعلىلمجلس أاقر 

 الاقتصادي و الاستقرار المالي و النقدي : الأداء

ياطات ية احت( معايير التقارب النقدي : وتتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفا01)

 . الأجنبيدية من النقد السلطة النق

حلي اتج المالن لىإ( معايير التقارب المالي : وتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية 02)

 . الإجماليالناتج المحلى  إلىو نسبة الدين  العام  الإجمالي

ذه س هطريقة حساب و قيا 2006فريل في اجتماعها في أ 2005حافظين عام وقد ناقشت لجنة الم 

 ة للسلطةالمقترح القصوى المسموح بها ، كما ناقشت البدائل المديونيةو عجز الالمعايير و تحديد نسب 

 حدة .دية الموة النقالسياس إدارةالعملة الخليجية الموحدة و  إصدارالنقدية المشتركة التي ستتولى مهام 

 ثانيا: متطلبات تحقيق الاتحاد النقدي الخليجي :

ي فلمجلس اتستفيد دول  أنمن خلال تجارب الاتحادات النقدية في مناطق مختلفة من العالم يمكن 

 اتحادها النقدي و  تأسيس

 

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

 :2ذلك من خلال 

  سسي و المؤ الإطاراتفاق اقتصادي حول  إلى صليتم التو السياسي  حتى الإجماعتوفر شرط

 لبنك مركزي مستقل و موحد . الإرشاديةالتوجيهات 

 مؤسسي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي . إطار 

  ثلة على ثر الصدمات  غير المماأ خفيفالتحويلات المالية لت لإجراءمؤسسية  آليةاعتماد

 . الأعضاء

  السياسة النقدية من طرف سلطة نقدية فوق وطنية . إدارةصياغة و 

 مشتركة وية التجانس السياسة المالية لكل دولة على حدا مع الأهداف الإجمالية للسياسة النقد 

بلة سياسة مالية غير قا إتباعبلد عضو من  أيبالتالي ضرورة وجود هيكل مؤسسي يمنع 

 للاستمرار .

  الأسواقتنظيمي و رقابي على  إطارريق تطوير نظامية عن ط أزماتالوقاية من حدوث 

 المالية المحلية و الدولية .

                                                                                                                                                                                                      
 . 122مجلس التعاون لدول الخليج ، الأمانة العامة ، المسيرة و الانجاز ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
" ، مذكرة ماجستير ، تخصص تسيير دولي ، "التكامل الاقتصادي الإقليمي وإمكانية التنمية بين النظرية و التطبيقشليحي إيمان ، 2

 .  240، ص  2006جي مختار ،عنابة ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة با
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 حده ولنقدي ا الاتحادن لألية و الحكم الصالح و الشفافية الهيكلية للمؤسسات المح الإصلاحات

 غير كافي لتحقيق التنمية الاقتصادية .

 :1عملة خليجية موحدة  إصدارالمترتبة على  الآثارثالثا: 

  المالية بشكل كبير و متسارع . الأسواقنمو وتطور قطاع الخدمات المالية و 

  ة لخليجياصرف العملات  بأسعاريقضي التعامل بعملة خليجية موحدة على المخاطر المتعلقة

خليجية ية الالمال أسواقو يعمق مفهوم السوق الواحدة ، ويسهم بشكل كبير في تطوير و تكامل 

. 

 ف ي مختلف الأخرىالاستحواذ على الشركات  أوالخليجية على الاندماج  كاتردة قدرة الشزيا

 دول المجلس .

 لمصرفية دمات افي مجال الخ الإقليميةنها تشجيع المنافسة أالعملة الخليجية الموحدة من ش إن

 . و المالية والتحسين من جودتها مما يساهم في تخفيض تكاليفها و تنويع خدماتها

  ي و ر النقدعلى الاستقرا إيجاباينعكس  الإقليميالشفافية و الانضباط المالي على الصعيد

 المالي في المنطقة وهي عوامل تعمل على جذب مختلف الاستثمارات لدول المجلس .

 : أهمهاالايجابية السابقة فان العملة الموحدة تخلف عيوبا  لآثارا لىإ بالإضافة

  ة .قديصة فيما يتعلق بتطبيق سياستها النالنقدي بصفة خافقدان الدولة لاستقلالها 

 قل استقلال سياستها المالية .أرجة فقدان الدولة و بد 

  العملة . إصدارمن  لإيراداتهافقدان الدولة 

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

 :2رابعا: التحديات التي تواجه العملة الخليجية الموحدة

 ا :عملة موحدة ناجحة في دول مجلس التعاون يواجهها العديد من التحديات أهمه طلاقإ إن

وجود  النفط مما يلاحظ أسعار انخفاضوذلك عند  :عدم التجانس في السياسات الاقتصادية /01

 ض قيودفر إلىفي عجز الموازنة و معدلات الدين العام ، مما يؤدي  الأعضاءفجوات واسعة بين 

درة قد من الذي يح الأمرصارمة على السياسة المالية من اجل المضي في مشروع العملة الموحدة ، 

 بعض دول المجلس في استخدام السياسات المالية و النقدية .

و  راتالإيجاية مدفوعة بارتفاع في الضغوط التضخم نتيجة: و ذلك ارتفاع معدلات التضخم /02

 أخرىهة جو التضخم المستورد نتيجة الربط بالدولار هذا من جهة ، ومن  الأغذيةر أسعاارتفاع 

 إلى أدىة ، النفط و فوائض الميزاني أسعارفي القطاع الحكومي الناجمة عن ارتفاع  الأجورزيادة 

 التكاليف .في القطاع الخاص ، مما ساهم في تضخم  الأجورزيادة 

 الأجنبي: حيث يجب على دول المجلس تشجيع الاستثمار تنويع الهياكل الاقتصادية إلىالحاجة  /03

التشريعية و المالية  الإصلاحات إلى بالإضافةالمكتسبة ،  ر جديدة للمزاياالمباشر و البحث عن مصاد

                                                           
 . 124مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الأمانة العامة ، المسيرة و الانجاز ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 (. 103ـ  105بوشول السعيد ، مرجع سبق ذكره ، ص  ص ) 2
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القطاع  أمامالمجال  إفساحو الاقتصادية بصفة خاصة الحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي و 

 الخاص .

جلس م إنشاءنه قد مضى على أعلى الرغم من  في مجال التكامل الاقتصادي : الأداءضعف  /04

،  عد محدودارض الواقع من خطوات التكامل يأتم تحقيقه على  ما إلا أنمن ربع قرن  أكثرالتعاون 

غرق سوق واحد سوف يست إلىمجلس تحول دول ال أنفدول المجلس ليست موحدة بعد ومن الواضح 

ن حول دوكافة القيود التي ت إلغاءقدرا كبيرا من الوقت خصوصا على صعيد توحيد التشريعات و 

 الانتقال الحر للسلع و الخدمات .

 ضعف عملية التنسيق بين السياسات المشتركة : /05

 أنها، غير  2010العملة الخليجية الموحدة في  إطلاقلن تلتزم رسميا بموعد  أنهاعمان  أعلنتحيث 

تخلي عن ت على القرار الكوي إلى بالإضافةالعملة الموحدة ،  إلىلة انضمامها أمس أماملم تغلق الباب 

لموحدة اخليجية العملة ال إطلاقتعقيد عملية  إلى أدىئا لدول المجلس مما الدولار كمثبت مشترك مفاج

ثبت عن الم في التفكير عن التخلي الأعضاءباقي دول  أمامفي موعدها ، كما فتحت الكويت المجال 

 المشترك و ذلك يؤثر سلبا على اقتصادياتها المحلية .

 المبحث الثالث : اتحاد المغرب العربي :

لدول بين ا يك العلاقات الاقتصاديةبعث اتحاد المغرب العربي ، عاملا مهما في تحر إعادةيعتبر 

ة في لمساهم، و ا الأوروبيذو مصداقية لتدعيم الشراكة مع الاتحاد  إطاراالمغاربية ، كما يشكل 

 على  أثاره إلىالمباشر ، بالنظر  الأجنبيجذب الاستثمار 

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

رورة ربية ضالتقارب الاقتصادي بين الدول المغا أنالاستقرار الجهوي و توسيع حجم السوق ، كما 

 نحو الشرق . الأوروبيكذلك لمواجهة التحديات الناجمة عن  توسيع الاتحاد 

 ظيمي للتعاون الاقتصادي و التجاري المغاربي :التن الإطار:  الأولالمطلب 

من  1989فيفري  17اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش المغربية في  تأسيسمعاهدة  إبرامتم 

يهدف اتحاد المغرب  إقليمية، وباعتباره  منظمة 1طرف ليبيا ،تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا

 :2إلى

  و شعوبها . الأعضاءالتي تجمع الدول  الأخوةتمتين روابط 

 . تحقيق التقدم و الازدهار للمجتمعات المغاربية  و الدفاع عن حقوقها 

 . المساهمة في حفظ السلام القائم 

  و البضائع الأموال، الخدمات ورؤوس  للأشخاصالعمل تدريجيا لتحقيق حرية التنقل . 

 إستراتيجيةدة الدول الخمسة في قمة حاولت تبني بزرالدة الجزائرية التقى قا 1990جويلية  23وفي 

 : 1حقيقي و التي تمر عبر ثلاث مراحل و هي  إقليميمشتركة  لتنمية اقتصادية تضع القواعد لتكامل 

                                                           
1Khader bichara ,“le grand Maghreb et l’Europe: Enjeux et perspectives”, Editions_ Qurum ,Paris 

,1992. p 55  .  
 .96، ص  2004" ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة، الجزائر ، اتحاد المغرب العربيجمال عبد الناصر مانع ، "2
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ركية و من الحقوق الجم الإعفاءمنطقة تبادل حر عبر  إنشاء(: 1995ـ  1992) الأولىالمرحلة 

 ية .التدريجي  للحواجز غير الجمرك الإلغاء

رجية مشتركة ، يتم من خلاله وضع تعريفة خااتحاد جمركي  إنشاء(: 1999ـ  1996المرحلة الثانية )

 المحلي بالنسبة للسوق الخارجية . الإنتاجتسمح بحماية 

ربي الذي يعتبر اتحاد اقتصادي في بلدان المغرب الع تأسيس(: 2000المرحلة الثالثة )ابتدءا من سنة 

نمية رامج التة و بسات الاقتصادياالمرحلة النهائية  لنسق التكامل و الذي سيتجسد باتحاد وتنسيق السي

 لتالية:ا الأولوياتالتكاملية للاتحاد على تحقيق  الإستراتيجية، وتركز  الأعضاءفي البلدان 

  الغذاء إنتاجالتعاون في كل المجالات ذات العلاقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من . 

  ناعات و التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية و استحداث ص الإنتاجيتحقيق التكامل

 تكاملية .

 لمغاربي امل االمشاريع المشتركة بين بلدان المغرب العربي لدفع حركة التنمية و التك إقامة. 

جارب التكامل في الدول ت                                                    الثاني           الفصل

 العربية

 . التنسيق بين السياسات الضريبية و الاستثمارية ، وتنمية الموارد البشرية 

 أهمفقد قامت دول المغرب العربي بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات ، و لعل من  أخرىومن جهة 

 2هذه الاتفاقيات نجد 

وتتلخص  1990ويلية ج 23و المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية وقد تم توقيعها يوم  الأولىالاتفاقية  

 في : أهدافها

 المنتجات الزراعية المتبادلة من حقوق الجمارك و الضرائب و الرسوم . إعفاء 

  لضرائبالغذائي تهتم بتطوير المنتجات الزراعية المعفاة من ا بالأمنوضع لجنة مكلفة . 

بين دول  1991 مارس 10نفيذ في حيز الت وبدأتالاتفاقية الثانية فتتعلق بالجوانب التجارية ،  أما

 المغرب العربي مهمتها : تحادا

 المنتجات المستوردة من حقوق الجمارك و الضرائب . إعفاء 

 ية .لبيطرلمتبادلة بين دول الاتحاد لتشمل المنتجات الصحية و امحاولة توسيع المنتجات ا 

 1999ارس م 16ي الاتفاقية الثالثة فتم توقيعها بين كلمن المغرب و تونس و دخلت حيز التنفيذ ف أما

ي فتقدير  قلأن خلال مرحلة انتقالية تنجز على منطقة للتبادل الحر بين الطرفي إنشاء إلىتهدف 

31/12/2007 . 

خاصة  أخرىباتفاقية  أيضاالقانوني للمبادلات بين المغرب و تونس فقط ارتبط  الإطارفيما يخص 

فيما يتعلق بالتعاون التقني بين وزارة الصناعة و التجارة من جانب المغرب و الوزارة التونسية 

و  1994اتفاق الذي يتعلق بتشجيع و ضمان الاستثمارات سنة  إلى بالإضافة،  1998للتجارة سنة 

                                                                                                                                                                                                      
، ندوة دولية حول التكامل الاقتصادي  اتحاد المغرب العربي و الشراكة الاورومتوسطية : أوجه التكامل "شمام عبد الوهاب ، " 1

 . 5، ص  2005العربي كآلية لتحسبن وتفعيل الشراكة العربية_الأوروبية " ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
ماجستير ،  مذكرة،  دراسة حالة بلدان المغرب العربي _" –،" التجانس الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الاقتصادي العاقر جمال 2

 .124، ص  2009تخصص التحليل و الاستشراف الاقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة ، 
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القانوني للمبادلات بين الجزائر و تونس  الإطار أما،  1987التعاون الصناعي سنة  إطارالاتفاق في 

هدفها تخفيض الحقوق  1984مكملة باتفاقية متممة سنة  1981عام  فقد حدد بموجب الاتفاق التجاري 

م المغرب بتوقيع مع الجزائر تتم مبادلتها بين البلدين ، كما قا التيالجمركية و الرسوم على المنتجات 

اتفاقية تجارية  وتعريفية خاصة بالتعريفات التفضيلية بعنوان المنتجات المحلية  14/03/198في 

لمجموعة من  الإعفاءهدفها  06/02/1990المتبادلة بين البلدين دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 

حرية التبادل الجمركي بالنسبة للمواد  إلى افةبالإضالمنتجات المتبادلة من حقوق الجمارك و الرسوم 

 . 1الاشهارية التي تتعلق بالتظاهرات التجارية 

 : 2ويتمثل الهيكل التنظيمي و المؤسسي لاتحاد المغرب في 

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

 يلي :ا ويضم م الهيئات ذات الطابع السياسي : أولا

 تألفياسة حسب المادتين الرابعة الخامسة من معاهدة فان للاتحاد مجلس رئ مجلس الرئاسة : /01

،  الأعضاء بالتناوب بين أشهرلمدة ستة  استهجهاز تكون رئ ىعلأ، وهو  الأعضاءمن رؤساء الدول 

 رورة .، كما يستطيع القيام بدورات استثنائية كلما دعت الض أشهريعقد دوراته مرة كل ستة 

هاز ين الجبربط  أداةجهاز في الاتحاد ،فهو  أهميمكن اعتباره كثاني  مجلس وزراء الخارجية: /02

 في رأيه ويبدي لجنة المتابعة و اللجان الوزارية المتخصصة أعمالو بقية الهيئات ، فيتلقى  الأعلى

طريقة يساعد ب مجلس الرئاسة فانه أشغاللا ، و بتحضيره  أمعلى مجلس الرئاسة  إحالتهامدى ملائمة 

ها درس أنق المسائل التي سب إلامجلس الرئاسة لا يبث  إن، حيث  القراراتغير مباشرة في اتخاذ 

 مجلس وزراء الخارجية .

 نيابيةعن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات ال أعضاءمن عشرة  يتألفمجلس الشورى: /03

 وفق النظم الداخلية لكل دولة من بين صلاحياته نجد : أو الأعضاءللدول 

 فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع و قرارات . الرأي إبداء 

 دراسة اقتراحات البيانات التي يقرها المكتب و المتعلقة بمواضيع ذات طابع عام . 

 نيا : الهيئات ذات الطابع التقني:ثا

د مرة ة لتجديعام يعينه مجلس الرئاسة لمدة ثلاث سنوات قابل أمينتتكون من  العامة: الأمانة /01

 انةالأمية مشروع ميزان إعدادمجلس الوزراء الخارجية كما تعود له مهمة  إشرافواحدة يعمل تحت 

 ةالأمانم ن بين مهانجد عدد من الموظفين يقوم هو بانتدابهم ، ومالعام  الأمين إلى بالإضافةالعامة ، 

 العامة نجد :

 التقارير الدورية حول التقدم الحاصل في بناء الاتحاد . إعداد 

  تابعة الخطط التنفيذية لبرامج عمل الاتحاد بالتعاون مع لجنة الم إعدادالمساهمة في. 

                                                           
1Division de l’Enviromement National et Internationale,« Les enjeux de l’intégrationmaghrébine », 

document de travail n° 90 divetion de la politique Economique Générale,Ministère des finances et de 

la privatisions,Maroc, juillet 2003, p 10. 
"، دار حامد للنشر و التوزيع ، عمان ،  ةاتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الاقتصادي و المعوقات السياسيصبيحة بخوش ، "2

 ( .245ـ  239، ص ص ) 2011الأردن ,
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  للاتحاد . الأجهزةحفظ وثائق و مستندات كل 

 تحاد الا زةأجهلعمل على تنفيذ قرارات مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي بالتنسيق مع سائر ا

. 

وا في تعيين كل دولة عض أننصت المادة التاسعة من معاهدة مراكش على  لجنة المتابعة: /02

ا ضايقتابعة لجنتها الشعبية العامة يختص بشؤون الاتحاد ، تتكون منهم لجنة لم أومجلس وزرائها 

 .مجلس وزراء الخارجية إلى أعمالهاالاتحاد  و تقدم نتائج 

 

 

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

ة الوزاري للجانا إنشاءاستنادا للمادتين الرابعة و الخامسة من قرار اللجان الوزارية المتخصصة: /03

ي عات التالشعبية المعنية حسب القطا الأمانةتتكون من الوزراء و  الأخيرةالمتخصصة فان هذه 

لها و قطاعية وفرق عمل حسب ما يقتضيه عمتدخل في مهامها ، كما تتفرع عنها مجالس وزارية 

 عليها الاستعانة بذوي الخبرة و الكفاءات المغاربية .

 مقومات التكامل المغربي :المطلب الثاني : 

تمتلك الدول المغاربية من مقومات التكامل ما يجعلها قادرة على تحسين قدرتها التنظيمية و الرفع من 

، وبالتالي خلق  إمكانياتهالمواردها و  الأمثلبما يمكنها من الاستخدام  الإنتاجيةقدرات اقتصادياتها 

تهم و تحقيق معدلات نمو مناسبة تفوق معدلات فرص العمل لمواطنيها و الرفع من مستوى معيش

 الأمةهذه  أنالثقافي و الحضاري ، نجد  الإرثوحدة الدين و اللغة و  إلى نموها السكاني فبالإضافة 

 :1تشترك في 

  نياتإمكايستحوذ المغرب العربي على ثروات طبيعية متنوعة ، فالمغرب و تونس تمتلكان 

الحديد  ووسفات سياحية هائلة ، وتمتلك موريتانيا الف  كانياتإمس بها و بأ زراعية و رعوية لا

ات حتياطك من االأعضاء في منظمة الأوبيو المغنيزيوم ناهيك عما تملكه الجزائر و ليبيا 

 و تعتبر لعالمهائلة من النفط و الغاز ، فالجزائر وحدها تملك اكبر سابع احتياطي للغاز في ا

 لعالمي .في قائمة اكبر ملاك احتياطي النفط ا 14ول رقم ثاني اكبر مصدر له ، وتمثل الد

  مما يشكل سوق  2010مليون نسمة عام  100يضم المغرب العربي عدد سكان يناهز ،

يا لمزاان استهلاكية واسعة ، ويخلق الظروف المواتية لصناعات تستفيد من وفرات الحجم وم

 ت .صناعانافسية و التقنية لهذه الالنسبية و بالتالي خلق فرص عمل و تعزيز القدرات الت

 و ليبيا جزائرالمداخيل النفطية الهائلة لدول اتحاد المغرب العربي المنتجة ككل للنفط من ال  ،

 من ي ، بدلانسيجها الاقتصادي و الصناع يستفاد منها في تنمية المنطقة و دعم تشابك أنيجب 

 .أخرى لأسواقتكديسها في مصارف عالمية و تدويرها 

                                                           
، المؤتمر المصرفي العربي السنوي رؤية عربية للقمة  "تجربة التكامل الاقتصادي لدول اتحاد المغرب العربي"محمد شكري ، 1

 (.11ـ  10، ص ص )  2007نوفمبر  8و  7العربية ، الدوحة ، قطر ، 
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  و لسيالأطتملك الدول المغاربية موقعا مميزا جنوب البحر المتوسط ، ويطل على المحيط 

ن لمساندة ما وليةثروة هائلة فيما لو استغلت في تقديم الخدمات الديمثل هذا الموقع في حد ذاته 

 . العاملة الماهرة العربية الأيديمناطق صناعية تستوعب  إنشاءنقل جوي و بحري و 

لية : ها الكاقتصاديات أوضاعاستقرار ملحوظ في  الأخيرةلدول المغاربية خلال السنوات لقد حققت ا

فوائض  الصرف للعملات ، احتياطات  خارجية كافية ، أسعارفي  استقرارتضخم منخفضة ،  أوضاع

لتحقيق  لمناسبالمستقرة نسبيا ، الظروف الملائمة و الوقت ا الأوضاعفي موازين المدفوعات ، توفر 

 لتكامل الاقتصادي المنشود .ا
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و  اجالإنت وة من الشباب القادرة على العمل رالمجتمع المغاربي يضم شريحة كبي إلى أنة بالإضاف

 ل .وق العمو التدريب المهني المناسب الذي يفي بمتطلبات س التعليم التطبيقي  إمكانياتتوفير 

 المطلب الثالث عوائق وتكلفة عدم تكامل المغرب العربي:

 عوائق تحقيق التكامل المغاربي:أولا:

لم يترجم تعدد الاتفاقيات التجارية بين البلدان المغاربية بتحرير كافي للمبادلات المغاربية البينية ، هذه 

 : 1بقيت معرقلة بفعل عدد من العوامل الهيكلية و التي تتمثل في  الأخيرة

 تباعد السياسات  الاقتصادية: /01

مشتركة بين البلدان المغاربية وهي الاتجاه نحو الانفتاح و  جمعت خاصيةغاية سنوات الثمانيات  إلى

 برامجمن المغرب و تونس  لف من دولة إلى أخرى ، حيث طبق كلالتحرير الاقتصادي بوتيرة تخت

اتفاقية الشراكة  عاية الصندوق النقد الدولي وابرمبر 1986و  1983لتصحيح الهيكلي خلال السنوات 

رنامج التصحيح الجزائر فقد اعتمدت ب أما،  1996و ماي  1996خلال فيفري  الأوروبي دمع الاتحا

 .20022ريل الأوروبي في أف و صادقت على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 1994يكلي سنة اله

 السياسات التجارية: /02

جد نتعريفة الحماية التعريفية وضعت البلدان المغاربية ترسانة حواجز غير ال إجراءاتجانب  إلى

 منها :

  ئب و شبه التعريفية التي تفرضها عدة هيئات حكومية مثل : الضرا الإجراءاتعدم وضوح

 الرسوم .

  الذي دونه لا يمكن تحقيق تكامل تجاري .غياب تراكم قواعد المنشأ 

                                                           
، أطروحة دكتوراه ، تخصص النقود و المالية ،  نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصادي المغاربيمحرزي ، محمد عباس 1

 ( .61ـ  59، ص ص )  2005كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
، ص  1997لنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ، دار تويقال ل"المشروع المغاربي و الشراكة الاورومتوسطية" فتح الله ولعلو ، 2

201. 
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 نظم دد الشهادات الاستيراد ومراقبة الجودة المفروضة على الواردات بطريقة تمييزية و تع

 لمتعلقالرفع من تكاليف التبادل ا الإجراءاتن هذه أالجمركية بين البلدان ، حيث من ش

 بالمبادلات الخارجية .

 الخاصة لكل شريك .التفضيلية مع القيود  الأنظمة تأقلم 

 ة النقل:أضعف منش /03

كاليف ت إلىي المباشرة للنقل البري و البحري و الجوي يؤدالغياب شبه التام لخطوط النقل  أنحيث 

لكمي و النقص او يحد بشكل كبير من ثنائية تنافسية السعر للمنتجات المتبادلة ، كما يمثل  إضافية

 للمستوردين  النوعي لمنشأة الشحن و التفريغ 
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ير اجز غو المصدرين و تدني فعالية نشاطات النقل البري و البحري في البلدان المغاربية )حو

ي فبية بها لمغارضمن قائمة القطاعات التي التزمت البلدان ا فية( إلى جانب هذا نجد قطاع النقلتعري

 . أفضلية الأكثرالاتفاقية العامة حول التجارة في الخدمات معفى من نظام الدولة  إطار

 مؤسسي غير كامل إطار /04

ن لمستهلكياين و قامت البلدان المغاربية بسن قوانين متعلقة بالمنافسة هدفها الرئيسي حماية المنتج

 النسبةبتبني مثل هذه السياسة ضروري  إنلى حد سواء و ضمان شفافية المعاملات التجارية ، ع

تويات يق المسالمحلية ليس لها الحجم الكافي حتى تسمح بتحق الأسواق أنللمنطقة المغاربية مادام 

 لى توفيرعديا ج رلبلدان المغاربية للالتزام بالسهالمطلوبة ، وهي تحت ضغط المنافسة ، مما يدفع ا

 قاييسالمعن  هذه التشريعات مازالت بعيدة الاستفادة منطرق  أنالشروط المحلية للمنافسة ،  حيث 

كين لمستهلانقص المنافسة في بعض القطاعات وضعية ريع لم تتشكل على حساب  أنشاالعالمية ، فقد 

 قالأسواي قل تنافسية فأن ن يكوأبه ب أدت، والذي  الإنتاجيفحسب ،لكن كذلك على حساب القطاع 

 العالمية .

 نقص المعلومات حول النظام التفضيلي:/05

تحقيق  امأمثر نقص المعلومات المتعلق بالنظام التفضيلي للتجارة مع البلدان الشريكة حجرة ع يمثل

غارة المنتظرة من هذا النوع من التعاون ، وكمثال على ذلك استعمل المصدرون الم الأهداف

ب نقص عيفا بسبالا ضت التجارية و التعريفية المبرمة مع البلدان المغاربية و العربية  استعمالاتفاقيا

 المعلومات .

 :1أخرىعوائق  /06

 إذتعاني المنطقة من بطالة قياسية تفاقمت نتيجة الضغط السكاني ،  إذبمشكلة البطالة  الأمريتعلق 

معدل النمو السكاني يفوق بكثير معدل النمو الاقتصادي ،  أن إلىمنظمة العمل العربية  أرقامتشير 

و يتمثل  أخرفرصة عمل جديدة سنويا ، وعائق  390حوالي  إيجادحيث يجب على الدول المغاربية 

، فالاستقطاب التجاري لبلد ما يجعل اقتصاده معرضا للصدمات الأوروبيفي الاستقطاب التجاري 

حيث  الأوروبييات المغاربية شديدة الاستقطاب من قبل الاتحاد الاقتصاد أنيث نلاحظ ، ح الخارجية

                                                           
 .30مين ، مرجع سبق ذكره ، ص بن عيشي بشير ، عرفي أ1
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٪ من 78، حيث ٪ من المبدلات التجارية لدول المغرب العربي70على حوالي  الأخيريستحوذ هذا 

 أما٪ من وارداتها ، 72و الذي يزودها بدوره بـ  الأوروبي الاتحاد إلىصادرات تونس تذهب 

٪ من صادرات الجزائر  62٪ من مبادلاته التجارية في حين تذهب 60على  أورباالمغرب فتستحوذ 

٪ من وارداتها من 20بالنسبة لموريتانيا  ماأ٪ من وارداتها منه ، 58بـ  تأتيو  الأوربيالاتحاد  إلى

حتياجاتها يزودها الاتحاد إ٪ من 50، و  الأخرى الإفريقية٪ من الدول 13البلدان المغربية و 

 . الأوروبي

 ثانيا : تكلفة عدم التكامل اتحاد المغرب العربي:
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رق على ط و الاعتماد المبادلات بين الدول المغاربية أمامسيسمح التكامل برفع مختلف الحواجز 

 . باشرةالم الأجنبيةمنهجية ذات مردودية متزايدة و تعزيز جاذبية دول المنطقة للاستثمارات 

 :1فرص التبادل الممكنة /01

نة لتنمية ، على وجود فرص كام1998يظهر الارتفاع المتنامي للمبادلات البينية المغاربية منذ 

ة حسب وزارفكثافة المبادلات التجارية*،  أومؤشر اتساع  إلىو هذا بالرجوع  الإقليميةالتجارة 

 أيتونس ،  بالنسبة للصادرات المغربية نحو الجزائر و 0.5المالية المغربية يقارب هذا المؤشر 

لرفع االتالي بفي التجارة العالمية ، و  الأخيرةقل من النصف لما يسمح به وزن هذه الدول أمستوى 

 لىإمغاربية ن الدات التجارية بين البلباتساع المبادلا الإقليميةالتجارة  من الحواجز المعرقلة لنمو

 بادلاتفائضا في الم ألبلدان الجنوب ، وينش الإقليميةمستوى يماثل مستويات بعض التجمعات 

بحساب  مليار دولار 1.6مليون دولار سنويا خارج المحروقات  و  800المغاربية سيقدر بحوالي 

 يةأهم إلى لتبادللجانب هذا يستند الفرص الكامنة  إلىطاقوية القادمة من الجزائر ، واردات المواد ال

ة التجاري لمبادلاتابعين الاعتبار في  تأخذالتهرب الجهوي و التي لم  أوتدفقات التجارة غير الرسمية  

 بيد الدول المغاربية .

 ونس ووستسفيد مجمل البلدان المغاربية الشريكة من هذا الناتج التجاري ، حيث سوف تشهد ت

والي ، مقابل ٪ على الت10٪ و 6المغرب ارتفاعا في صادرتهما نحو البلدان المغاربية بنسبة تقارب 

حو ن سيسجل الارتفاع في الصادرات للجزائر من المواد الطاقوية أن٪ حاليا ، في حين 2.5٪ و 1.6

 ٪.6البلدان المغاربية في نسبة 

ستجابة كن من الاغاربية حتى تتممن الللبلدا الإنتاجيالجهاز  تأهيل إعادةيستلزم تجسيد هذا الناتج 

ل مفيدة لتكاماعن  المتأتيةلمضافة ا للفائض من الطلب القادم من البلدان الشريكة ، وستكون القيمة

 ة عوض تحويل بسيط للتدفقات .نابعة عن التبادلات المشا أنهامادامت 

 المباشر: الأجنبيالاستثمار  إمكانيات/02

زيادة خطورة الوضع حيث  إلىحقيقية  إقليميةقد تؤدي تجميع اتفاقيات الشراكة دون وضع سوق 

المباشر لوجهة الدول المغاربية ، لهذا سيرفع التكامل  الأجنبيتجنب تدفقات الاستثمار  إلىتؤدي 

 الأعمالشريطة تحسن مناخ  الأجنبيالاقتصادي المغاربي من قدرة المنطقة في استقطاب رأس المال 

                                                           
 عالمية .دلات ال*يسمح مؤشر اتساع المبادلات التجارية بالمقارنة بين تجارة دولتين بالنسبة لثقل أو وزن كل دولة في المبا

 وزارة المالية المغربية .تقرير مديرية السياسة الاقتصادية العامة ، 1
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مباشر يماثل ذلك  أجنبياستطاعت بلدان المغرب العربي الحصول على استثمار  إذافيها ، وبالتالي 

المال الثابت ، سيرفع ذلك من  رأسالناشئة بالنسبة المئوية لتكوين  المتحصل عليه من طرف البلدان

لتدفقات  تصل الزيادة المرتقبة أنالمباشر ، في هذه الحالة يمكن  الأجنبيمؤشر دخول الاستثمار 

ملايير دولار ، كما  3المباشرة نحو اتحاد المغرب حجما سنويا وسيطا يقدر بـ  الأجنبيةثمارات الاست

 تقنيات تكنولوجية  الأجنبيالاستثمار سيحمل هذا 
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تدعم النمو الاقتصادي لدول المنطقة المغاربية ، التي ستكون بديلا للاستثمار المحلي دون  أنيمكن 

جانب تحريك و تنشيط سوق العمل في البلدان المغاربية وتسمح بتحقيق  إلىتزيحه  أوتزاحمه  أن

 .1منافع نسبية مهمة 

 2ثالثا: التطورات المحتملة في المغرب العربي:

 ا ستؤولمتتطور عل اتجاهين مختلفين ، وذلك حسب  أنالاقتصادية المستقبلية يمكن  الأوضاع إن

ونس و تتضررا على اقتصاد  لأكثر الاقتصاديانوهما  أوروبافي كل من ليبيا و  الأوضاع إليه

 أنا ذكر هنمجلس التعاون الخليجي ، و الجدير بال إلىالمملكة المغربية التي تستبعد الانضمام 

وى ص على القدرجة كبيرة بشكل خا إلى الأجنبيةالعاملة  الأيديالليبي كان يتشكل على   الاقتصاد

 إلى العودة مات من تونس  لذلك فانالعديد من السلع و الخدت تستورد ليبيا كان أنالتونسية كما 

 نأاصة و خبعيد  حد إلىيدعم الاقتصاد التونسي  أننه أالمستقرة سياسيا في ليبيا من ش الأوضاع

ا يها ، كممهاجر ليبيا ، وكانت تستفيد من التحويلات الغزيرة من إلىتونس كانت تصدر القوى العاملة 

تربين بل المغثر ذلك سلبا على حجم التحويلات من قأراجع النشاط الاقتصادي بت الأوربيةالدول  أن

 التونسيين .

 لتي تمرا الأوروبيسوق للسلع التونسية و المغربية هي في الدول الاتحاد  أهم أخر إنومن جهة 

 بالإضافة،  2008المالية والاقتصادية العالمية عام  الأزمةفترة تراجع اقتصادي منذ انفجار  بأصعب

 ا ، لذلكفيه اءالأعضالمصرفية و المالية الناتجة عن قضية الديون السيادية لبعض الدول  أزمتها إلى

تجدر وبي ، وأورعلى معدلات نمو عالية في الاقتصاد  الآمالتعقد  أنلا يمكن لدول المغرب العربي 

ياسية الس مورالأن لأقل أرجة منها تونس و المغرب بد الصعوبات المالية التي قد تعاني إلى الإشارة

 عهاأوضافي  تحسن يأ إلىستها الاقتصادية و المالية لم تؤد تبابا فيها ، أما الجزائر فان سيااست أكثر

 رى التطويمنا عليزال مهي قطاع النفط ما إنلى التنويع في النشاطات الاجتماعية ،بل إالاجتماعية   و

الة دة البطحليات النمو الاقتصادي و تراجع آي تغيير نوعي في أالاقتصادي فيها دون الحصول على 

 لدى العنصر الشباب فيها .

ر ن التدهوم المزيدحد الاتجاهات المرجوة لتفادي أاتحاد المغرب قد تكون  إحياء إلىالعودة  إن

عكر ت تزال اقضية الصحراء الاسبانية سابقا م أنالاقتصادي و الاجتماعي في تلك الدول مع العلم 

 تزال ما لبلديناالحدود البرية بين  أنالسياسية و الاقتصادية بين الجزائر و المغرب حيث  العلاقات

 مغلقة .

                                                           
1Division de l’Enviromement National et international ,op.cit., p 28. 

،  12/01/2012، مركز الجزيرة للدراسات ،  بين انحدار النمو وتباطئه 2012تقرير حول الاقتصاديات العربية في جورج قزم ، 2

 (.6ـ  5ص ص )
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ول د إلىية و الولايات المتحدة ستقدم مزيدا من المساعدات المال الأوربيدول الاتحاد  أن ىيبق

 2011فرنسا في ماي المغرب العربي و بشكل خاص تونس حسب وعود قمة "دوفيل" المنعقدة في 

غير  ليبيا ، ىإلت لمستويا،دعما للثورات الديمقراطية العربية ، كما ستقدم المشورة الفنية على جميع ا

 .بشروط سياسية وأ الوصفات النيوليبرالية التقليديةتلك المساعدات تكون مشروطة ب أن

 

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

ذه تضم ه نه لمن المستغرب هذا الاتكال على المساعدات المالية الغربية في حينإوفي الحقيقة 

الية قدرات م ن لهماالمغربية دولتين نفطيتين مهمتين هما : ليبيا و الجزائر اللتا الإقليميةالمجموعة 

فيما  قتصاديتستثمر في تعبئة الموارد البشرية تعبئة كاملة ضمن خطط التكامل الا أنبيرة يمكن ك

 بينها .

 المبحث الرابع: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:

ث عينات ، حية في نهاية السبالعربي الساحة شاهدتهاالتي  حداثلأا أهممنطقة تجارة من  إقامة إن

 التكامل اتجاهب أولىدت هذه الاتفاقية على تحرير التجارة الخارجية بين الدول العربية كخطوة عتمإ

الاجتماعي  وقر المجلس الاقتصادي أ،  1996ة لقرار قمة القاهرة عام الاقتصادي العربي و استجاب

 بدأت 1998عام ي ، اتفاقية البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وف 1997عام 

 سوق عربية موحدة . لإقامةمرحلة جديدة 

 ة:العربي القانوني و البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة الإطار: الأولالمطلب 

  العامة و الموضوعية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: الأحكام: أولا

بموجبها و تنظم العمل  عدد من الوثائق القانونية التي أنشأت تستند منطقة التجارة الحرة العربية على

 :1و هذه الوثائق هي  إطارهافي 

 . اتفاقية تسيير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية 

 ة .البرنامج التنفيذي لاتفاقية تسيير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربي 

 . لائحة فض المنازعات 

  التفصيلية للسلع العربية . المنشأقواعد 

 العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى : الأحكام /01

 :2التالية الأهدافتنص المادة الثانية من الاتفاقية على 

 ل من خلا من الرسوم و القيود المختلفة و ذلك تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية

ها من لحماية مع توفير ال الأعضاءالتحرير الكامل لبعض السلع العربية المتبادلة بين الدول 

 السلع غير العربية .

                                                           
 . 2، ص  2006التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، صندوق النقد العربي ، ابو ظبي ،  1
عامة المادة الثانية من اتفاقية تسيير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، جامعة الدول العربية ، الأمانة العامة ، الإدارة ال 2

 للشؤون الاقتصادية .
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  قديم ت لأخصا ىالسلع العربية و تبادلها ، وذلك بمختلف السبل و عل إنتاجالربط المنسق بين

 . لإنتاجها تسهيلات تمويلية اللازمة

 التبادل ن هذاتيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية و تسوية المدفوعات الناشئة ع . 
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 الأعضاءت خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول ايرسمنح تي . 

  المترتبة على تطبيق  الاتفاقية . الأعباءالتوزيع العادل للمنافع و 

 الموضوعية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية: الأحكام /02

من الرسوم الجمركية  ةربيالسلع الع إعفاءحيث نصت عليها المادة السادسة من الاتفاقية و التي تخص 

 : 1و الضرائب ، ومن تلك السلع 

  ا لجعلهاتغييرات عليه إحداثبعد  أو الأوليالسلع الزراعية و الحيوانية سواء في شكلها 

 صالحة للاستهلاك.

  نيع .بعد عملية التص أو الأوليالمواد الخام المعدنية و غير معدنية سواء في شكلها 

  الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس .السلع نصف مصنعة و 

  لعربيةفي نطاق جامعة الدول ا المنشأالسلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة 

 ومنظماتها .

 . السلع المصنعة التي يتفق عليها وفقا للقوائم المعتمدة في المجلس 

 ثانيا : البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية:

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات خفضت  إنشاءيعتمد البرنامج التنفيذي في 

 :2العناصر التالية أهم على 1998 /01/01سبع سنوات اعتبارا من  إلى

 القواعد و الأسس: /01

ية لإقامة دول العربالين يعتبر البرنامج التنفيذي إطار لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري ب -1

 منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

نشاء إاستكمال بربية تلتزم الدول العربية الأطراف في اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول الع -2

 .1998جانفي  01منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات اعتبارا من 

ي الدول نية فلتبادل وفقا لهذا البرنامج معاملة السلع الوطتعامل السلع العربية التي تدخل ا -3

منية ة والأالأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحي

 والرسوم والضرائب المحلية.

                                                           
ية تسيير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، جامعة الدول العربية ، الأمانة العامة ، الإدارة العامة المادة السادسة من اتفاق 1

 للشؤون الاقتصادية .

 
"، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي لتخطيط، الكويت، التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي الإقليميأحمد الكواز،" -انظر إلى: 2

 .19، ص: 2009، مارس 81العدد: 

 .03، 02ص ص: مرجع سبق ذكره،، 2006التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  -
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ة حالات مواجهومراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية  -4

 الدعم ومعالجة خلل ميزان المدفوعات.

 راق.إتباع الأسس الفنية المتبعة دوليا فيما  يخص مكافحة الإغ -5

 تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف:/02

لك دريجي وذر التيتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقا لمبدأ التحري -1

جاز تم انبتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل بنسب سنوية متساوية، على أن ي

بية حرة العررة اللعربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجاالتحرير الكامل لكافة السلع ا

 ج وضع أي سلع. ويمكن باتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنام 2007ديسمبر  31الكبرى بتاريخ 

 تحت التحرير الفوري.

ت من التخفيضاو ءاتتحديد مواسم الإنتاج لعدد من السلع الزراعية التي لا تتمتع هذه السلع بالإعفا -2

ه تاريخ أقصا الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، وينتهي العمل بهذا التحديد في موعد

 الانتهاء من تنفيذ البرنامج.

ي أي من فامها لا تسري أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو استخد -3

لأطراف الدول ئية أو لقواعد الحجر الزراعي البيطري، وتلتزم االدول لأسباب دينية أو صحية أو بي

 بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك أي تعديلات تطرأ عليه.

لمشار عية اتحديد الدول العربية السلع الزراعية التي ترغب في إدراجها ضمن الرزنامة الزرا -4

 ع عليها.إليها أعلاه، وترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للإطلا

 في تصنيف السلع الواردة في البرنامج. (HSتتبع الدول الأطراف النظام المنسق) -5

 القيود غير الجمركية :/03

وجه  د علىوهي الإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات، وتشمل هذه القيو

 لتالي:لالنحو االاستيراد، وتعامل على االخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرض على 

حت تجمركية  د غيرتخضع السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذي إلى أية قيو

عي سنة جتماشأها المجلس الاقتصادي والانأي مسمى كان، و تتولى لجنة المفاوضات التجارية التي أ

 راف.متابعة تطبيق ذلك في الدول الأط 1987

 قواعد المنشأ: /04

مج أن لبرناأقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه يشترط في السلع العربية لأغراض تطبيق هذا ا

تدرج و حرير المو التتتوفر فيها قواعد المنشأ، وتنفيذا لذلك فإن كافة السلع التي تدخل التبادل الحر أ

تي شأ العد منشأ تضعها لجنة قواعد المنالتي منشؤها إحدى الدول العربية الأطراف تخضع لقوا

 .1996سبتمبر  13أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 

 تبادل المعلومات و البيانات: /05
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مات المعلومبدأ الشفافية وتزويد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتتعهد الدول الأطراف بتطبيق 

تبادل تنمية السير ووالبيانات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يضمن التنفيذ الحسن لاتفاقية تي

 التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي.

 تسوية المنازعات: /06

منازعات تسوية الجنة لتبادل التجاري بين الدول العربية، يتم تشكيل لتماشيا مع اتفاقية تيسير وتنمية ال

 في كافة القضايا المرتبطة هذه الاتفاقية وأي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج.

 المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نموا: /07

لتبادل اوتنمية  يسيرتاقية تطبيقا لمبدأ المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نموا الوارد في أحكام اتف

قدم لى أن تتعامج، التجاري بين الدول العربية يتم منح معاملة تفضيلية لهذه الدول في إطار هذا البرن

 ا.جلس عليهة المهذه الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية وموافق

 :التجارةالأنشطة الأخرى المرتبطة بتحرير /  08

ل الدو إن عملية تحرير التجارة ترتبط بعدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى لذلك يتطلب من

 الأطراف التشاور حول:

 .التعاون التكنولوجي والبحث العلمي 

 .حماية حقوق الملكية الفكرية 

 .تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية 

 .الخدمات المرتبطة بالتجارة 

 المتابعة و التنفيذ وفض المنازعات:آلية  /09

 يلي: م بمايعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهة الإشرافية على تطبيق البرنامج، ويقو

 .إجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي 

 اشئة عن تطبيق البرنامج التنفيذي.فض المنازعات الن 

 ي اته فتشكيل اللجان التنفيذية والفنية التي يفوضها المجلس في بعض اختصاصاته وصلاحي

 وفض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج.المتابعة والتنفيذ 

 .اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أي عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذي 

 1تعلقة بالعضويةالمالانضمام و الالتزامات  إجراءاتثالثا : 
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تشمل كل من:  دولة عربية و 17لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  انضمتبلغت عدد الدول التي 

العراق،  وريا،ونس، المملكة العربية السعودية، سالأردن، الإمارات العربية المتحدة ، البحرين، ت

اعها د إيدعمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر،المغرب، السودان، فلسطين و اليمن و ذلك بع

 لهيكل التعريفة الجمركية الساري لديها حتى 

                                                           
" ، مجلة مستقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحديات الاقتصادية و الاقليمية و العالميةتواتي بن علي فاطمة ، " 1

 . 186، ص  2008،  06الباحث ، العدد 



 

81 

ى إلذلك ذي و التوجيهات الصادرة بجلس وزرائها على البرنامج التنفي، و موافقة م31/12/1997

 % على السلع العربية.10كافة منافذها الجمركية، بتطبيق التخفيض الجمركي بنسبة 

برى و ربية الكلمنطقة التجارة الحرة الع الانضمامإجراءات  استكمالتزال بصدد  أما الدول التي لا

ات ديم طلبقريبا حيث قامت بتق انضمامها، من المتوقع أن يتم بالانضمامكانت قد أعلنت رغبتها 

 تضمو  لعربية،لجامعة الدول ا الاجتماعيو  الاقتصادي، و تم الترحيب بها من قبل المجلس الانضمام

ى ية إلالدول العرب التزاماتكل من: الجزائر، جيبوتي، الصومال ، جزر القمر، و يمكن تصنيف 

 ثلاث أصناف رئيسية هي:

 لك ذ، و يستثنى من 1998من عام  اعتباراعشر سنوات  إلغاء الرسوم الجمركية في غضون

ة و أمني السلع الواردة في البرنامج الزراعي المشترك و السلع الممنوعة لأسباب دينية و

 صحية.

 ا.إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل خلال الفترة المذكورة أعلاه و بالنسبة نفسه 

 ية و ية التي تمنع دخول السلع العربإزالة القيود الكمية، و هي الحواجز غير الجمرك

 ،لمصرفية دات االإجراءات النقدية المختلفة، كالرقابة على التحويلات، و تعقيدات فتح الإعتما

 الإستراد. صالجهات الإدارية المانحة لتراخي و تعدد

يعتبر المجلس الإقتصادي و الإجتماعي جهاز الإشراف الرئيسي على كافة الأجهزة و اللجان و 

لوحدات التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، حيث قام بتشكيل عدد من اللجان المتفرعة ا

 :1عنه للقيام بالوظائف التنفيذية على النحو التالي

من  ما يتخذهلس فيو هي اللجنة الرئيسية للبرنامج و لها صلاحيات المج لجنة التنفيذ و المتابعة: /01

ا رراتهقرارات ،و تتحمل أيضا مسؤولية فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج، و تتخذ ق

بي ،و العر بأغلبية ثلثي الأصوات و ليس بالإجماع كما هو معتاد في معظم أجهزة العمل الإقليمي

 ة لجميع الدول الأعضاء في المنطقة.تكون القرارات ملزم

نواع افة أو تتولى متابعة إلتزام الدول الأعضاء بالتخلص من ك لجنة المفاوضات التجارية: /02

 ية.القيود غير الجمركية المعيقة للتبادل التجاري البيني سواء كانت فنية ، كمية ،نقد

 لية للسلع العربية.و تتولى وضع قواعد المنشأ التفضي لجنة قواعد المنشأ: /03
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تخفيض ل الووظيفتها متابعة الإلتزام بتحرير المبادلات التجارية من خلا اللجان الجمركية: /04

حددة المماثل ،بحسب المصفوفة الزمنية المالسنوي للرسوم الجمركية و الضرائب ذات الأثر 

 بالبرنامج التنفيذي.

                                                           
" ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  منطقة التجارة الحرة العربية: التحديات و ضرورات التحققمحمد محمود الإمام ، " 1

 . 263، ص  2005



 

82 

و هي لجان ذات طبيعة مؤقة تتشكل من خبراء بحسب  و فرق العمل: المؤقتةاللجان  /05

رزنامة مل الالإختصاص و مهمتها هي مساعدة لجنة التنفيذ و المتابعة في قضايا محددة مثل فريق ع

 الزراعية، اللجنة الفنية لتصنيف السلع الزراعية ...إلخ.

 الأعمال نجاز،و تختص بإ و تقوم بمهام الإدارة العامة و الشؤون الإقتصادية الأمانة الفنية: /06

 الفنية و السكرتارية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

 و مقومات المنطقة الاتفاقيةالمطلب الثاني: الجهات المعنية بتنفيذ بنود 

 أولا: الجهات المعنية بتنفيذ بنود الإتفاقية و دورها فيها

الإتفاقيات، و سوف نتعرض على أدوارهم الخاصة فيما هناك العديد من الجهات المعنية بعملية تطبيق 

 :1يلي

اقية يق الإتفبتطب لها دور تنفيذي فهي تصدر كافة التنظيمات المتعلقة وزراء الإقتصاد و التجارة: /01

علاقات ية البالتشاور مع الوزارات الأخرى و الجهات المعنية بالموضوع كالتجار مثلا، تعمل مدير

ين بلأراء االخارجية ضمن الوزارة كنقطة إتصال تساعد على التحاور و تبادل العربية و التجارة 

 يئاتعن ه الدول الأعضاء، و تراقب تطبيق الإتفاقية و تجميع الشكاوي المتعلقة بها و الصادرة

 أخرى مرتبطة بالموضوع كغرفة التجارة و غرفة الزراعة و توجيهها إلى المؤسسات بهدف

 التطبيق ل درجةذلك فإنها بنقطة الإتصال هذه عليها أن تعد تقريرا سنويا حوتسويتها، و علاوة على 

 ليتم إرساله إلى جامعة الدول العربية.

شات لمناقاحيث شاركت في عملية الإعداد للإتفاقية، و ساهمت في جميع  هيئة تخطيط الدولة: /02

 التي أدت إلى النتيجة النهائية.

 ا علىتقوم بوضع خطة الإنتاج التأشيرية و توزيعه زراعي:وزارة الزراعة و الإصلاح ال /03

لتنفيذي امج ناأن تكون متكيفة لتعمل وفقا للبر ولايات و محافظات القطر، لذلك فإن هذه الخطة يجب

اك في لإشترلتطبيق إتفاقية التجارة الحرة ،عمليا فإن وحدة متخصصة ضمن الوزارة تقوم سنويا با

رسوم و لة الكما أنها مشتركة في جميع اللجان التي تعمل في إطار إزا إعداد الرزنامة الزراعية،

 العوائق غير الجمركية.

مالية واضيع الي المتنظم الإجراءات المالية لتطبيق الإتفاقية،كما تصدر قراراتها فوزارة المالية: /04

 المقدمة لجميع التسهيلات المتعلقة بالتجارة .
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ية ة العالملتجارهي إدارة مستقلة مرتبطة مباشرة بوزارة المالية، فهي تراقب ا :مديرية الجمارك /05

ير غق وائمن حيث الكمية و القيمة و تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض التعريفة و إزالة الع

 الجمركية بناءا على ما يصدر من وزارة المالية.

                                                           
 www.napcsyr.com ، نقلا عن : 27/03/2013وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي : تاريخ الاطلاع.: 1
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ية، و تفاقتشارك في لقاءات المجلس الإقتصادي و الإجتماعي خلال الإعداد للإغرفة الزراعة: /06

ا أن تجار، كمو ال دورها الآن هو متابعة تطبيق الإتفاقية و المساعدة في عملية التطبيق بين المنتجين

تستطيع  ها، وا بمطابقة شهادات المنشأ ووثائق الجودة للبضائع المتاجر بغرفة الزراعة مخولة أيض

 لإتفاقيةاطبيق تإيقاف شحنة البضائع معينة فيما إذا لم تحقق المواصفات المطلوبة، كما أنها تراقب 

 عن طريق الشكاوي التي ترد إليها.

 ضائع بينل البك في مجال تبادشاركت في مباحثات مرحلة الإعداد للإتفاقية و ذل غرفة التجارة: /07

 والتصديق يضا بأالدول الأعضاء و التأثيرات المحتملة الناجمة عن تطبيق الإتفاقية، و تقوم الغرفة 

 ليها.لواردة إاكاوي الموافقة على شهادات التصدير، كما أنها تراقب تطبيق الإتفاقية بالإعتماد على الش

ت السياسا ات فية تمثل المزارعين و لذلك فهي تعكس التغيرهذه المنظم الإتحاد العام للفلاحين: /08

 الزراعية وما يرتبط بها، و في نموذج الإنتاج بشكل مباشر.

ة تتم كاف لالهمدور التجار حيوي جدا في مرحلة تطبيق الإتفاقية، و الحقيقة أنه من خ التجارة: /09

دهم ات، و عنلصعوبابيق الإتفاقية و يواجه المبادلات التجارية و هم أول من يلتمس الآثار العملية لتط

 ه.لول لأفكار عملية حول الأسباب الكامنة وراء الصعوبات التي إعترضت التطبيق و مقترحات ح

 ثانيا: مقومات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 : 1كر منهاالعربية الكبرى على عدة مقومات نذتتوافر منطقة التجارة الحرة 

 لدول السياسية: حيث أن قرار إنشاء المنطقة قد صدر على مستوى رؤساء ا توفر الإرادة

 العربية، و ملوكها، و وزراء خارجيتها.

 ام إلى لإنضموجود السند القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث يوجد شرطين ل

الثاني  وية، العرب المنطقة، أحدهما المصادقة على إتفاقية تيسير و تنمية التبادل بين الدول

 يتعلق بالموافقة على البرنامج التنفيذي.

 .تنامي مؤسسات العمل العربي المشترك 

 ثنائية لتحرير التجارة العربية. الإتجاه إلى عقد إتفاقية 

 تتضمن لعربيإرساء المنظمة العالمية للتجارة لقواعد جديدة تساعد على التكامل الإقتصادي ا ،

المية مة العالحدود العربية فيما بينها، و ذلك بإنضمامها إلى المنظو بصورة حتمية إنفتاح 

 للتجارة.

 

جارب التكامل في الدول ت                                                    الفصل الثاني          

 العربية

 عتراف البرنامج الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة: يعتبر وجود هذا البرنامج ضروريا للإ

الدولي بالمنطقة، و خاصة من قبل المنظمة العالمية للتجارة، و حددت فترة البرنامج بعشر 

، حيث يتم تخفيض الرسوم 2007ديسمبر  31و تنتهي في  1998جانفي  1سنوات تبدأ من 

% سنويا، و بعد تجربة تطبيق إستمرت أربع سنوات و رغبة من الدول 10بنسب متساوية 

ع في إستكمال إقامة هذه المنطقة  و بناءا على توجيه مؤتمر القمة العربية العربية بالإسرا

، أدخل المجلس الإقتصادي و الإجتماعي تعديلا على 2001الثالث عشر المنعقد بعمان عام 

                                                           
 ( .32ـ  31، ص ص ) 5" ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد العربي واقع وافاق التكامل الاقتصاديالجوزي جميلة ، "1
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البرنامج التنفيذي يقضي بإستكمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع مطلع 

تطبيق نسب تخفيض على الرسوم الجمركية و الرسوم و ، و يكون ذلك من خلال 2005

 % سنويا.20تبلغ  2005و  2004الضرائب المماثلة الأثر عامي 

 ثالثا: تأثير منطقة التجارة الحرة العربية على تطور التجارة العربية البينية

لعربية خارجية ارة الالتجارغم الحركية و التطور في قيم التجارة العربية البينية فإن نسبها إلى إجمالي 

 % و هذا ما يوضحه الجدول التالي:10لم تتجاوز  2008إلى  2004خلال الفترة من 

(: نسبة التجارة العربية البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية للفترة من  6الجدول رقم ) 

2004­2008. 

التجارة  الواردات البينية الصادرات البينية السنوات

 الإجمالية

تجارة البينية كنسبة ال

 من التجارة الإجمالية

 القيمة        النسبة القيمة النسبة القيمة

2004 9,36 9% 49,31 9,10% 691,78 9,8% 

2005 14,48 6,8% 44 6,12% 908,4 10% 

2006 47,58 6,8% 47,53 13,3% 1081,4 10,3% 

2007 68,70 9,8% 99,63 12,1% 1322,9 10,1% 

2008 74,86 3,8% 19,78 11,1% 1751,4 9,4% 

 .349، مرجع سبق ذكره ،ص2009المصدر : التقرير الإقتصادي العربي الموحد، 

 وادرات حجم التجارة العربية البينية على مستوى كل من الص أننلاحظ من خلال الجدول أعلاه 

ربية تتقدم ، و هو ما يعني أن الدول الع 2008-2004الواردات قد تزايد بشكل مطرد خلال الفترة 

لتجارة ار منطقة حت شعاد المتبادل فيما بينها تالتجارية البينية و زيادة الإعتمابإتجاه تدعيم علاقاتها 

يث لة جدا حة ضئيالكبرى، لكن نسبة الصادرات العربية البينية إلى الصادرات الإجمالي الحرة العربية

 ة الواردات تراوحت و بالمثل نسب 2008-2004الفترة  % خلال9% و 3,8تراوحت بين 
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اس في % خلال الفترة نفسها و هو ما يعني أن الدول العربية تعتمد بالأس6,12% و 13,3بين 

 صادراتها و وارداتها على الدول الأجنبية.

ليس  لية وو يرجع ضآلة حجم الصادرات العربية البينية بصفة عامة إلى تركزها على المواد الأو

 0,035ين دولة عربية ما يتراوح نسبته ب 18در دولة عربية تص 20الصادرات الصناعية، فمن بين 

 فقط من الصادرات الصناعية. مليار دولار 5,12و 

المطلب الثالث: التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و أهم العقبات التي 

 تواجهها
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 1أولا: الموضوعات المنجزة

  لى هذا ع، و 2005العربية منذ عام توصل الدول العربية إلى منح الإعفاء بالكامل للسلع

 منشأ.الأساس تم تأسيس اللجان ذات العلاقة بقضايا تحرير التجارة مثل لجنة قواعد ال

  دأت الإعفاء ب، و التي 2008خلال  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إنضمام الجزائر إلى

ع أمام السل *ماثلالكامل على الرسوم الجمركية و الرسوم و الضرائب ذات الأثر الم

 تنفيذالمستوردة و ذات المنشأ العربي، كما قامت الدول الأعضاء في المنطقة بالمثل ب

 الإعفاءات الجمركية أمام الواردات من السلع الجزائرية المنشأ.

 ن عام اليم فيما يتعلق بالدول الأقل نموا الأعضاء في المنطقة فقد توصلت كل من السودان و

مفروضة % من الرسوم الجمركية و الضرائب ذات الأثر المماثل ال70نحو ،إلى إزالة  2009

 على الواردات من السلع العربية المنشأ.

 هي  ومعة، إيداع هياكل التعريفة من طرف الدول العربية الأعضاء لدى الأمانة العامة للجا

 .1/1/1998الهياكل المطبقة فعلا بتاريخ 

 1999ري لفة بموجب أحكام البرنامج التنفيذي في فيفقامت لجنة المفاوضات التجارية المك ،

حظور د المبإعداد قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي، و هي الموا

 إسترادها أو إستخدامها لأسباب دينية أوصحية أو أمنية...إلخ.

 الحرة  جارةنطقة التماعي تم تحديد نقطة إتصال لمبناءا على قرار المجلس الإقتصادي و الإجت

مدة المعت في كل دولة عربية ،حيث قامت الدول العربية بالإبلاغ عن الجهةالعربية الكبرى 

 لديها كنقطة إتصال و ذلك بتسمية جهة 
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 ولومات الدولة تتولى الرد على كافة الإستثمارات حول المنطقة و تقديم المعحكومية في 

ة ل دولكالبيانات للقطاع الخاص، حول الإعفاءات و الإمتيازات التي تتيحها المنطقة في 

 عضو.

 2ثانيا: الموضوعات التي لم يستكمل إنجازها

 لمنطقة اء في العربية الأعضا قواعد المنشأ التفضيلية: رغم المباحثات التي أجريت بين الدول

ية لع العربة للسحول هذا الموضوع، إلا أنه لم يتم الإتفاق على إستكمال قواعد المنشأ التفضيلي

ي هذا فعربية القواعد، بالإضافة إلى غياب الخبرة ال فهناك تعقيدات فنية كثيرة مصاحبة لهذه

وضع  ها فيية يمكن الإعتماد عليالمجال، و غياب و جود قواعد منشأ وطنية لدى الدول العرب

 القواعد الموحدة.

                                                           
 . 186، ص  2010: ـ التقرير الاقتصادي العربي الموحد  انظر إلى1

" ، عربيالقتصادي تكامل الاالتكتلات الاقتصادية الدولية و تحديات الـ محمد هشام خواجكية ، محمد بن دليم القحطاني ، "             

 ( . 110ـ  108، ص صً )  2004مطابع الحسيني الحديثة ، الرياض ، 

ن العربي ، فط والتعاولة الن" ، مجالتكامل الاقتصادي العربي ومنطقة التجارة الحرة العربيةـ محمد عبد الرحمان السحياني ، "          

 .39، ص  2000،  94، العدد  26المجلد 

خرى التي رائب الأهي الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم و الض*

 نفسها.لها منتجات الدولة الطرف تفرضها على السلع المستوردة و لا تخضع 
 ( .36ـ  35عبد الرحمان السحياني ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ) 2
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 ائب و ضر الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل: إن العديد من الدول العربية تفرض رسوما

ي % الت10غير جمركية تحت مسميات مختلفة، و لاتجري عليها التخفيض السنوي بنسبة 

 يضعها البرنامج التنفيذي.

 عاملةمبعد كيفية  استكمالها: من الموضوعات التي لم يتم معاملة منتجات المناطق الحرة 

 ور حولها النظ منتجات المناطق الحرة القائمة في العديد من الدول العربية ،إذ تباينت و جهات

 .في أساليب تنظيم هذه المناطق في الدول العربية الاختلافهذا التباين ناتج عن 

 رىلمنطقة التجارة الحرة العربية الكبثالثا: العقبات التي واجهت البرنامج التنفيذي 

العربي ضمن إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  الاقتصاديواجهت مسيرة التعاون 

التجارة العربية البينية و تتمثل  ،مجموعة من المشاكل و العراقيل التي وقفت حائلا دون رفع مستوى

 :1يلي فيما

ف فيذ أهداير تنو تعتبر عقبة أساسية لا يمكن التقليل من آثارها في تأخ القيود غير الجمركية: /01

 يلي: المنطقة و تشمل ما

دارية مة الإو تعني وجود بعض القوانين و القرارات أو الإجراءات و الأنظ القيود الإدارية: 1/1

و كثرة  جمركيو المتمثلة أساسا في إعادة التثمين الالقطرية غير الموافقة مع متطلبات المنطقة ،

 الوثائق غير الضرورية التي تطلب مع البضاعة ضف إلى ذلك مشاكل النقل و العبور.

أسعار  ل ،وتعددتزال بعض الدول العربية تمارس قيودا على إجراءات التحوي لا القيود النقدية:  1/2

 ستراد،في إجراءات الإئتمان و كذلك في شروط الإالصرف ،و مخصصات النقد الأجنبي ، و تشدد 

 .عملاتمما يتطلب إزالتها عن طريق معالجتها خاصة القيود الصارمة على النقد و تحويلات ال
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نتج عن الم الكشف د في الإشتراطات الصحية و البيئية ، و المبالغة في أساليبتشد القيود الفنية: 1/3

مقارنة مع  لإصدار شهادة المطابقة و تصديقها و إستفاء رسوم أعلى عليها ، اللازمو طول الوقت 

 السلع المحلية.

 ادستروجود قيود كمية في العديد من الدول العربية ، تتمثل في حصر الإ القيود الكمية:1/4

 راد.ص إستبمؤسسات تابعة للقطاع العام ، و قيود موسمية للإستراد تخضع لإتفاقيات ثنائية ورخ

ل ن خلامتلجأ بعض الدول الأعضاء في المنطقة إلى ممارسة التمييز الضريبي عوائق ضريبية: /2

هناك  ودة، الإستمرار في فرض الضرائب و الرسوم ذات الأثر المماثل على السلع العربية المستور

 بصورة عامة ثلاث أنواع لهذه الضرائب و الرسوم و هي:

أ المنش هو عبارة عن ضرائب و رسوم إستراد تفرض على السلع المستوردة ذات النوع الأول: 2/1

ة ع الوطنيالسل العربي و لاتفرض على السلع المماثلة المنتجة محليا، مما يعني حماية إضافية لصالح

 من المنافسة.

                                                           
ماجستير ، تخصص تجارة دولية ، معهد  مذكرة" ، اثر اتفاقية التعاون والشراكة على حجم التجارة العربية البينية" العالية الشرع ،1

 (. 141ـ  140، ص ص ) 2011العلوم الاقتصادية ، المركز الجامعي بغرداية ، 
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 على منأفرض رسوم و ضرائب محلية على السلع المستوردة العربية بمعدلات  الثاني: النوع 2/2

 تلك المفروضة على السلع الوطنية المماثلة.

لسلعة ايتمثل في رسوم الخدمات التي تفرض في صورة نسبية مئوية من قيمة النوع الثالث: 2/3

لرسم اهذا  بعض الحالات ، علما أن المستوردة ذات المنشأ العربي ، و التي قد تكون تصاعدية في

مائية ثار حآيجب أن يكون محددا أو مطابقا بحيث يغطي التكلفة الفعلية للخدمة حتى لاتتولد عنه 

 لصالح السلع المنتجة محليا.

ة رة العربيمنطقة التجارة الحتواجه  على التخفيضات الجمركية: الاستثناءفي طلب  المغالاة  /3

أن  ي يخشىصعوبات ناجمة عن المغالاة في طلب الإستثناء من التخفيضات الجمركية و الت الكبرى 

جلس نح المالمنطقة، و قد م فيتؤثر على الإلتزامات المترتبة على الدول و عدم تحقيق الأهداف 

لى عدد ريجيعالإقتصادي و الإجتماعي إستثناءات لمجموعة من الدول بعدم تطبيق نسبة التخفيض التد

رر بعدها عدم ، وتق2002من السلع التي حددتها تلك الدول و ذلك لفترة زمنية محددة إنتهت في سنة 

 ة حاليا.لمنطقامنح أي إستثناءات جديدة إلا في أضيق الحدود ووفق معايير مشددة للدول الأعضاء في 

 مل منطقةة لعرورينزاعات من الأدوات الضتعتبر آلية تسوية ال عدم تفعيل آلية تسوية النزاعات: /4

ي لأعضاء فلدول ا، و تزداد أهميتها مع زيادة حجم المبادلات التجارية بين االتجارة الحرة العربية 

 وة تيسير تفاقيالمنطقة، و قد تم تشكيل لجنة تسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق إ

منطقة م ي ظل قيالية فم إقرار و تفعيل هذه الآتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، إلا أنه لم يت

 .التجارة الحرة العربية
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و يقصد بها جدوى الخفض الجمركي خلال العام بما يتناسب مع مواسم  :1الرزنامة الزراعية  /5

الإنتاج )أي عدم تطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية و الرسوم و الضرائب ذات الأثر 

المماثل خلال فترات زمنية محددة(، و قد حدثت بعض التجاوزات مثل منع إستراد عدد من السلع 

 اعد الرزنامة لاتجز فعل ذلك.الزراعية كلية مع أن قو

 لتنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال تطبيق البرنامج ا:2أخرى غير متوقعة ئقواع /6

 ظهرت عدة عوائق غير متوقعة أهمها:

 ول عدم توفر بيانات و معلومات واضحة عن أنظمة و إجراءات التجارة المتبعة في الد

 الأعضاء.

  دول انت الكللتعويض عن الخسائر الناشئة عن فقدان الموارد المالية ، التي عدم وجود آلية

 ية.لجمركاتجمعها من تطبيق التعريفة و الرسوم المشابهة على السلع بعد إجراء التخفيضات 
                                                           

، ص  2002يط القومي ، مصر ، جويلية " ، سلسلة قضايا التخطيط و التنمية ، معهد التخطالتجمعات الإقليميةموقف مصرفي ، " 1

74. 
 ، مرجع سبق ذكره .www.napcsy.com وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي ، 2
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 إلى  غياب التنسيق بين السلطات و الوزارات المختلفة في الدول الأعضاء و الذي يؤدي

 تعقيدات في الإجراءات.

 القوانين و التشريعات المتعلقة بالتجارة في الدول الأعضاء. لافاخت 

 .عدم وجود آلية ناجحة لفض المنازعات و صعوبة فرض عقوبات على الدول المخالفة 

 .عدم وجود تشريع مشترك يخص التعامل مع البضائع المنتجة في المناطق الحرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جارب التكامل في الدول ت                                          الفصل الثاني                   

 العربية

 

 الثاني: خلاصة الفصل      

أسفرت جلها  العربي المشترك الاقتصاديسبق يمكن القول أن تجارب التعاون  من خلال ما          

ذ من ا يتخمعن ضعف في حجم التبادل التجاري العربي، ناتج عن عدم فاعلية القرار السياسي بشأن 

طبيق ند التع الالتزامالعربي، و عدم توفر روح  الاقتصاديقرارات في مؤتمرات القمة على المستوى 

 لدى مختلف الأطراف.

جاح ن بارهاعتيمكن  الاقتصاديي المرحلة الأولى من التكامل فنجاح دول مجلس التعاون الخليجي ف

لمستوى على ا خطوات نحو مراحل أكثر تقدما و أكثر إيجابية اتخاذأولي، يحتاج إلى إثبات من خلال 

رف ظام صنالخليجي العربي، و من جهة أخرى قد يكون نجاح التكامل النقدي الخليجي أساس تكوين 

ي تكامل فاحها بي يقلل من تكاليف المعاملات البينية و يرفع إمكانات نجعربي أو إتحاد مدفوعات عر

 الحالية. الاقتصاديةلابديل له في الظروف 

و ما يمكن قوله حول تجربة التكامل المغاربية أنها لم تحقق نجاحا يذكر في أي صورة من صور 

كما رأينا فيما سبق، و يرجع التكامل، و الأكثر من ذلك فإن النتائج في مجملها سلبية و متواضعة، 

على التبادل التجاري دون وجود قاعدة إنتاجية متنوعة و يبقى العامل الأساسي في  الاعتمادذلك إلى 
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عرقلة بناء تكامل مغاربي العوائق و الخلافات السياسية ، كذا إخفاق الإرادة السياسية و العوامل 

 و التنظيمية في تحقيق هذا التكامل. الاقتصادية

لخلافات مام اما فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، يمكن القول أنها جاءت لتقف أأ

إيجاد  مل علىهذه الدول، و لهذا يجب على الدول العربية أن تع اقتصادياتالسياسية في مقابل دعم 

عة لك بمراج، و ذ و نبذ النزاعات السياسية الاقتصاديةإستراتجية تقوم بإحداث نوع من توسيع القاعدة 

 ي البيئةيات فمسيرتها التكاملية للتعرف على نقاط القوة و نقاط الضعف و ما تواجهه من فرص و تحد

 الدولية.
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ليمية للتكامل الاقتصادي قلإالتحديات ا             الفصل الثالث                                 

 العربي

 

 :تمهيد

 

إن التحولات المتسارعة في العلاقات الإقتصادية الدولية و التطورات العلمية و التكنولوجية التي مر 

بها العالم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، نتج عنها مفهوم جديد يدعى العولمة، حيث 
هياكلها الإنتاجية أصبحت العولمة واقعا لايمكن تجاهله، و نظرا لواقع الإقتصاديات العربية و تخلف 

الملائمة للتكامل و إنخفاض نسبة التجارة العربية البينية، و مايعني ذلك عدم توافر هياكل الإنتاج و 

   من إنخفاض الأهمية النسبية التي تحظى بها التجارة العربية البينية في التأثير على معدل نمو الناتج
و التي حالت دون تحقيق التكامل الإقتصادي ، و من ثم فإن علاج تلك المشاكل هيكل تكوينه و  

العربي، دفع الدول العربية إلى البحث عن مصالحها في العالم الخارجي منفردة ، مما أدى إلى 

إستغلال الدول المتقدمة لهذه الفرصة الثمينة لتحطيم أي جهود للتكامل الإقتصادي العربي، و تقديم 
قدمت سوق الشرق الأوسط كبديل، واقترح الإتحاد الأروبي بدائل له، فالولايات المتحدة الأمريكية 

 الشراكة الأورومتوسطية كبديل آخر.

 و هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل من خلال أربعة مباحث هي:

 العولمة.المبحث الأول: 

 مشروع الشرق الأوسط.المبحث الثاني: 

 الشراكة الأورو متوسطية.المبحث الثالث: 

 لتكامل في الوطن العربي كضرورة للإندماج في الإقتصاد العالمي.االمبحث الرابع: 

 

 

 

 

 

 

 لاقتصادياقليمية للتكامل التحديات الا                                     الفصل الثالث         

 العربي

 المبحث الأول : العولمة



 

94 

ا و سياسي والحياة إقتصاديا تعتبر العولمة معقدة وذات تأثير مزدوج سلبي و إيجابي على أبعاد 

ن كبر مإجتماعيا و ثقافيا، حيث تفرض تحديات كبيرة على المجتمعات، و يظهر تأثيرها بشكل أ
تحة و قلية متفلمة عالناحية الإقتصادية و الثقافية بسبب مساسها المباشر بحياة الأفراد، و تتطلب العو

بني توارد ، أصبح من غير الياة المختلفةنسبية للتعامل معها، ونظرا لسيطرتها على مجالات الح

الصحيح  لسبيلسياسة العزل أو القطيعة للتعامل معها، لذا فإن السياسة العقلانية المتوازنة هي ا
 للتعامل معها.

 المطلب الأول: نشأة و مفهوم العولمة

 أولا:النشأة

التجارة ليست إكتشافا عربيا جديدا، بد من الإشارة إلى إن ظاهرة عولمة الإقتصاد و تحرير في البدأ لا
، بل إن وجدت مجتمع إنسانيا متعايشا مع غيرهمية و قبل أربع عشر قرنا نافذا أو إنما الدولة الإسلا

إنتقال التجارة و المال و العمال للكسب كان رائجا في ذلك الوقت و بلاقيود أو عوائق إدارية أو 

ارفهم و مهاراتهم و إستقبالهم لغيرهم في أمان وفق قواعد تشريعية، فإنتقال المسلمين بأموالهم و مع
عادلة، أكد بشكل واضح أنه كان هناك تدويل حقيقي لعناصر الإنتاج و مفهوم ناجح وعادل للعولمة، 

فالعومة كظاهرة ترتبط بتطور الوعي الإنساني غير أن العولمة تتم اليوم في عالم يتسم بالتوزيع غير 

وة و القوة العسكرية، لذا فإن القوى المهيمنة و المسيطرة عالميا قد حولت و العادل للسلطة و الثر
 .1أخضغت العولمة لمصالحها الذاتية

و إن كان هناك إختلاف فيما قيل سابقا عن نشأة العولمة وما حدده و خططه الخبير )رولاند روسبون( 
دها عبر المكان و الزمان، فنقطة في النشأة الأولية للعولمة من خلال تتبعه لمراحل تطورها وامتدا

الإنطلاق في نموذحه هي ظهور الدولة القومية الموحدة، و بهذا يقول أن إنتشار المجتمعات القومية 

في القرن العشرين هو فعل من أفعال العولمة، كما أن هناك عاملان مكونان للعولمة يعتبران 
نسانية" ،فصياغة نموذجه من خلال التطور بالإضافة إلى عامل الدولة القومية هما "الأفراد و الإ

 :2الزمني التاريخي يوصلك إلى الوقت الراهن بتقسيم لنشأة العولمة إلى خمسة مراحل هي

روبا و شهدت هذه المرحلة نمو المجتمعات القومية في أ (:1500­1700المرحلة الجنينية ) /01
 .لإنسانيةد و امقت الأفكار الخاصة بالفرإضعاف القيود التي كانت سائدة في القرون الوسطى، كما تع

متجانسة و وقد شهدت أروبا فيها تحولا حادا في فكرة الدولة ال (:1750­1870مرحلة النشوء )/02

كلة بدأت مش بير وكو نشأ مفهوم أكثر تحديدا للإنسانية، و زادت الإتفاقيات الدولية إلى حد  الموحدة،
 ة.عالميقبول المجتمعات غير الأروبية في المجتمع الدولي، و الإهتمام بموضوع القومية و ال

دي الاقتصا قليمية للتكاملالتحديات الا                                        الفصل الثالث      

 العربي

و بدأت فيها عملية الصياغة الدولية للأفكار الخاصة بالإنسانية  (:1870­1920مرحلة الإنطلاق)/03

و محاولة تطبيقها، و حدث تطور هائل في عدد و سرعة الأشكال الكونية للإتصال، و ظهرت 
 المفاهيم المتعلقة بالهويات القومية و الفردية.

                                                             
 25، الندوة العربية حول التجارة والاستثمار ، القاهرة ،  السوق العربية المشتركة السياج الواقي للاقتصاد العربي"الله ،"عمر عبد 1

 . 2، ص  1997ماي  26و 
،  2000فريل ، أرية ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، " ، بحوث ومناقشات الندوة الفك،" العرب و العولمةمركز دراسات الوحدة العربية  2

 . 30ص 
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هيم و شهدت خلافا و حروب فكرية حول المفا (:1921­1965الهيمنة ) مرحلة الصراع من أجل/04

ذه هدت ه، كما شالمصطلحات الناشئة و المتعلقة بعملية العولمة، حيث بدأت مع مرحلة الإنطلاق
نسان وق الإشكال و صور الحياة المختلفة، و فيها تم التركيز على حقالفترة صراعات كونية حول أ

 ة.م المتحدالأم ي تم فيها إستعمال القنبلة الذرية على اليابان، و بروز دورنتيجة حوادث الحرب الت

اهات مختلفة حيث بدأت منذ الستينات و أدت إلى إتجإلى يومنا هذا(:  1965مرحلة عدم اليقين )/05

م ما فيها قي عمقت، و تو أزمات أيضا في التسعينات، و قد تم إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي

وسيع ة و تبعد المادية، كما شهدت هذه المرحلة نهاية الحرب الباردة و إنتشار الأسلحة النووي
تمعات المج الشركات المتعددة الجنسيات و الحركات العالمية لرأس المال و الأفراد، و قد واجهت

اخل سلالات دلدد االإنسانية خلال هذه الفترة و ما بعدها مشكلات عديدة، منها تنوع في الثقافات و تع

ة ا خاصالمجتمع الواحد حيث أضحى النظام الدولي أكثر سلالة، فأصبحت معظم الشعوب تتغنى به
 فيما يتعلق بحماية الأقليات في إطار حقوق الإنسان.

 ثانيا: مفهوم العولمة:

 من الصعوبة حصر تعريفات محددة للعولمة و تفسيرها، إذ يمكن تعريفها على أنها:

النقد الدولي بأنها: "التعاون الإقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم و الذي يحتمه يعرفها صندوق 

إضافة إلى تدفق رؤوس الأموال و  إزدياد حجم التعامل بالسلع و الخدمات و تنوعها عبر الحدود،
 ".1الإنتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله

عولمة هي تحقيق للإندماج الدول النامية بدرجة أكبر و أما الأستاذ علي أحمد سليمان حيث يقول: "ال

بفاعلية في الأسواق العالمية، كما يرى أن حقيقة العولمة تستمد من العلاقة المفترض أن تقوم بين 
الدول المتقدمة و الدول النامية ففي رأيه أن الإندماج لايقف عند تصدير السلع فقط، بل يتجاوز في 

 .2"الخدمات و رؤوس الأموال

و يعرفها محمد عبد الشفيع:"العولمة هي عملية صبغ الحياة الإقتصادية و الإجتماعية بالصبغة 

الإنكفاء على ذاته اليوم و إنما لابد أن يدخل في علاقات  العالمية، فأي مجتمع قومي لا يستطيع
ون مفتوح مع لمجتمع القومي في تعامع بقية دول العالم، فحينما يدخل امفتوحة و متعددة الأطراف 

 ".3كافة الأطراف فإنه يجسد هذه الظاهرة العالمية الجديدة

ادي ل الاقتصقليمية للتكامالتحديات الا                                         الفصل الثالث     

 العربي

تمحور تولمة إنطلاقا من مجموع التعريفات السابقة يمكن القول بأن العناصر الأساسية لظاهرة الع

تعلق و فيما يات، أحول إزدياد المطرد في العلاقات المتبادلة بين الأمم سواء في تبادل السلع و الخدم
 لتفاعلاتاهذه  مله كلو ما تح،بإنتقال رؤوس الأموال أو في إنتشار المعلومات و الأفكارو الثقافات 

 بعض.من إمكانية التأثير المتبادل بين الأمم و الشعوب بقيم وعادات و سلوكيات بعضها ال

 المطلب الثاني: التحليل الإقتصادي لظاهرة العولمة و الآثار المترتبة عنها

                                                             
، كلية القيادة والاركان للقوات المسلحة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،  طروحة في العولمة"أعوض بن سعيد المالكي ، "1

 .5، ص  2000
 . 91، ص  1997" ، اكادمية المملكة المغربية ، الرباط ، العولمة و الهويةمحمد الكتاني، " 2
 . 48، ص  2002" ، الاهلية للنشر و التوزيع ، الاردن ، العولمة الاعلاميةمؤيد عبد الجبار، "3
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 قتصاديةأولا: أنواع العولمة الإ

على  ي تحدثرئيسية من التغيرات العالمية التإن المتتبع لتطورات العولمة يجد أن هناك مجموعة 

بي ار الأجنستثمنطاق واسع و المتمثلة في النمو السريع للمعاملات المالية و كذلك النمو السريع للإ

 وجية  المباشر،و بصفة خاصة من خلال الشركات المتعددة الجنسيات و تصاعد الثورة التكنولو
 سلع.فة إلى تكامل الأسواق العالمية في مجال التكامل نظام الإتصالات بشكل كبير، بلإضا

 هذه المتغيرات يمكن أن نصنفها إلى نوعين رئيسيين هما:

يلاحظ أنها تتم دون وجود أزمات مأساوية مثلما يحدث بالنسبة للعولمة المالية، و :عولمة الإنتاج/01
 :1تقسم إلى إتجاهين هما تتحق عولمة الإنتاج بدرجة كبيرة من خلال الشركات المتعددة الجنسيات و

رة رجة كبيلية بدلقد زادت معدلات التجارة الدوالإتجاه الأول و الخاص بعولمة التجارة الدولية::1/1

 ،لإجمالي احلي ناتج المخلال عقد التسعينات ،حيث بلغ معدل نمو التجارة العالمية ضعفي معدل نمو ال
ج العالمي بنسبة ، بينما زاد النات1955% سنة 9المثال زاد معدل التجارة العالمية حوالي  فعلى سبيل

 و التجارةفقد تساوى تقريبا معدل نمو الناتج المحلي العالمي و معدل نم 2008%، أما في سنة 5

ت لتي مسعالمية ا% على التوالي، و ذلك بسبب تفاقم الأزمة المالية ال3,3% و 3,2العالمية حيث بلغا 
 لعالمية.ادمية القطاع الإنتاجي و السلعي التي أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات الصناعية و الخ

ثمار الإست حيث يلاحظ أن معدل نمو :: الإتجاه الثاني و الخاص بالإستثمار الأجنبي المباشر1/2
لى إوسط صل في المتالأجنبي زاد بمعدل أسرع و أكبر من معدل نمو التجارة العالمية حيث كاد ي

دة المتعد % خلال عقد التسعينات، و يرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تزايد دور الشركات12حوالي 

الفترة  كن فيلالجنسيات في إحداث المزيد من التغيرات في المجال المالي و الصناعي و التجاري، و 
ث سجلت تراجعا محسوسا، حيعرفت الإستثمارات الأجنبية المباشرة  2008إلى  2007الممتدة من 

 % على خلفية الأزمة المالية العالمية.35إنخفاضا يقدر ب

 

صادي مل الاقتقليمية للتكاالتحديات الا                                            الفصل الثالث  

 العربي

و هي الناتج الأساسي لعملية التحرير المالي و التحول إلى ما يسمى بالإنفتاح  :2العولمة المالية/02

المالي، مما أدى إلى تكامل و إرتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود 
على حركة رؤوس الأموال ،و من ثم أخذت تتدفق عبر الحدود لتصب في أسواق رأس المال الأكثر 

 تباطا و تكاملا.إر

 وتتمثل العولمة المالية في مجموعة من المعاملات هي:

 .المعاملات المتعلقة بالإستثمار في الأسواق المالية كالأسهم و السندات 
 .المعاملات المتعلقة بالإئتمان التجاري و المالي و الضمانات 

 ية.المعاملات المتعلقة بالبنوك و الودائع و الإقتراض و الودائع الأجنب 
 .المعاملات المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصية كالقروض و المنح 

                                                             
 .43العالية الشرع ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 . 193، ص  2006" ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،محاضرات في الاقتصاد الكليمحمد العربي ساكر ، " 2
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 .المعاملات المتعلقة بالإستثمار الأجنبي و تحولات الأرباح عبر الحدود 

 :ثانيا:أدوات العولمة الإقتصادية

 لية وتطورت الأدوات بحيث أصبح تنظيم و تسيير الإقتصاد العالمي تحكم فيه المنظمات الدو

إندماج  دة، وات العابرة للقارات بدل الدول، و حركة التجارة الدولية تخضع للتكتلات الجديالشرك

يل ي تشكفإقتصاديات الأطراف يخضع لبرامج التثبيت و التكيف الهيكلي، كل هذه الأدوات ساهمت 
 الإتجاهات المستقبلية للنظام الإقتصادي العالمي الجديد.

 :1الشركات المتعددة الجنسيات/01

 نشطةلقد أصبح التطور الحاصل في أهمية الشركات المتعددة الجنسيات، "المنظم المركزي للأ
" الذي 1992لم يقول تقرير "الإستثمار في العاالإقتصادية في إقتصاد العالمي يتزايد تكاملا" كما 

ة، حيث يلدولايصدر عن أمانة الأمم المتحدة، و يتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات في التجارة 

ر ا، و تشيطة بهأصبحت الشركة الواحدة تشكل شبكة تجارية دولية بين الشركات التابعة لها أو المرتب
ر قر( تسيطة المالإحصائيات على سبيل المثال أن الفروع و توابع الشركات متعددة الجنسية )الأمريكي

ي المزان التجار% من عجز 20% من صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة، و إن 40على 

لولايات اة في الأمريكي مع كندا يرجع إلى واردات أمريكية من فروع و توابع الشركات الأم المستقر
 المتحدة.

 :2الإقليمية الجديدة/02

 ديدة علىة الجمع مجموع التغيرات و التحولات، و مع قيام منظمة التجارة العالمية، برزت الإقليمي
إزالة  و ارةينات، و لكن في إطار جديد يتمثل في تزايد تحرير التجنحو واضح، إحياء لأفكار الست

ية، الإقليم صاديةالعوائق الجمركية و غير الجمركية، و إنطلاقا من الحاجة إلى تدعيم التكتلات الإقت
و  لأرجنتينابين  أعيد إحياء السوق المشتركة لأمريكا و السوق المشتركة الجنوبية في أمريكا الاتنية

 يل و الأرجواي و بارجواي.البراز

دي الاقتصا قليمية للتكاملالتحديات الا                                        الفصل الثالث      

 العربي

ية رغم لصناعوقد تبلورت سياسة التكتل الإقليمي في ظل الظروف المستجدة، إنطلاقا من أن الدول ا
 لوحدهاعلى حدة، أصبحت تشعر أنها ليست قادرة )القوة الإقتصادية التي أصبحت تمتلكها، كل 

 ذا أرادتنها إمنفردة(، على مواجهة ظروف المنافسة مع تنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات، و إ

 بناء أن تضاعف في فرصتها في إحتلال مواقع جديدة في السوق العالمية فإن مقتضيات ذلك هي
ة مواجه حمايتها و السيطرة عليها، مما يساعدها فيتكون أكثر قدرة على  أسواق عالمية وسيطة

ثافة كة من المنافسة الحرة بحظوظ أكبر ووجود أقوى،و تعكس هذه التكتلات الإقتصادية درجة عالي

نفس  خرى، فيدل الأالإعتماد المتبادل و تقسيم العمل الدولي، و الإستثمارات و التجارة و أنواع التبا
 ت. لتكتلات المتعددة الجنسيات على إجاد نوع من ترابط بين هذه االوقت الذي تعمل فيه الشركا

يمكن القول أن للعولمة آثار عديدة مست مختلف جوانب الحياة و :ثالثا: الاثار المترتبة عن العولمة
 :3التي نذكر منها مايلي

 ويتمثل فيما يلي:: التأثير السياسي للعولمة /1

                                                             
، ص ص  2000، دمشق ،  "21لمية و مستقبل الوطن العربي في القرن عحولات الالتالمركز العربي للدراسات الاستراتيجية ،" 1

 ( .134ـ  133)
، اطروحة دكتوراه ، قسم العلوم الاقتصادية ،  الاتجاهات الحديثة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصادية"حشماوي محمد ، "2

 ( .94ـ  93، ص ص ) 2006كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
 ( .28ـ 26" ، مرجع سبق ذكره ، ص ص )  التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيمانظر الى : ـ سامي عفيفي حاتم ، " 3

 . 56، ص  2005" ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ،العولمة تاريخ ـ ابعادونس ،" ـ عماد ي                

 www.cotobarabia.com، نقلا عن :  15/01/2013" ، تاريخ الاطلاع :لعولمةـ "ا               

http://www.cotobarabia.com/
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  تعطيها  فذة لاالدول تعتصم بحقها في سن قوانين وطنية ناتراجع مفهوم السيادة، فبعد أن كانت

رة و مستم ين أخرى، أصبح فرع القانون الدولييقضم من مجالات القوانين الوطنية بصورةقوان
 يتعاظم هذا الإستقطاع مع قوة مسار العولمة.

 ركات عدم القدرة على إدارة الإقتصاد و المجتمع و الأفراد و الإعلام بسبب ظهور الش

 ة بسيادةمتعلقالمتعددة الجنسيات في هذا العصر، و التي إصبحت لها قوة كبيرة في القرارات ال
لى أي ع و سلطة الدولة، فأصبحت تسيطر على العملية الإقتصادية سواءا داخليا أو خارجيا

 المستوى العالمي ككل.

 التي  ة، وة القويتعميق العولمة للتناقض الحاصل بين مفهوم الدولة الضعيفة و مفهوم الدول
 يسعى النطام اللبرالي جاهدا لتكريسها في ظل العولمة.

 ار إضعاف و تهميش الدول الفقيرة و تجريدها من أي دور سوى الخضوع السياسي، إستمر

 وتوجهات  تأمين المواد الخام، و إقامة القواعد و الأحلاف العسكرية وفق ماتحدده
 المخططات.

 و يتمثل فيما يلي: مة:التأثير الإقتصادي للعول /2

 دة سوق واح م إلىزيادة حركة التجارة العالمية فمن أهم الآثار الإقتصادية للعولمة تحويل العال
، 2006% سنة 9,2نتج عنه زيادة حجم الصادرات عبر العالم حتى وصلت إلى ما نسبته 

 بسبب الأزمة المالية العالمية. 2008% سنة 3,3لينزل إلى ما معدله 

 دة ات المتحلولايركة الإستثمارالخارجية، فمثلا أقام اليبانيون العديد من المصانع في ازيادة ح
ليها، إادرات لك الدول على الصحتى لاتعيقهم القيود التي تضعها تالأمريكية كإستثمار خارجي 

 و لتتجنب تكاليف النقل الباهظة و الإقتراب أكثر من المواد الخام.
 

صادي مل الاقتقليمية للتكاالتحديات الا                                           الفصل الثالث   

 العربي

 ناشئةفرض مركزية الصناعة و تطويرها في الدول المتقدمة، مما سيقضي على الصناعات ال 

ظل  صة فيفي الدول النامية التي لن ترقى إلى مستوى منافسة الإنتاج الصناعي المتطور خا

 لجمركية.إلغاء الحواجز ا
 د خاصة بع جنبيصبح لها القدرة على جذب الإستثمار الأالنظم المالية العالمية و التي أ إنفتاح

جانب ين الأأن ألغت الدول الغربية سقوف أسعار الفائدة، مما سمح بجذب الكثير من المستثمر
 ،و بالتالي أصبحت النظم المالية أكثر إنفتاحا من ذي قبل.

 و تتمثل في: :التأثير الإجتماعي /3

 ضطر إيرها كان لتوسع السوق العالمي شديد الإرباك للكثير من الأفراد و المجتمعات و بتأث

ن من لنازحيطلبا لحياة أفضل، و كانت الكثرية من الدول النامية و خاصة االكثيرون للهجرة 
 الأرياف نحو المدن بسبب تحسن المعيشة في المدن و صعوبتها في الأرياف.

  وال، ض الأمجريمة صفة العالمية مثلما تفعله بشأن تهريب المخدرات و تبييقد تكسب العولمة

م في موال تجارة المخدرات كان يتم غسلها كل عابليون دولار من أ 100ناك ما يقرب فه
 أروبا و أمريكا طول العقد الماضي.

 ،ى مخاطر دي إلو هذا قد يؤ تعمل العولمة على هيمنة ثقافة واحدة و هي ثقافة المجتمع الغربي

 طمس الثقافات الأخرى إذا ما كانت غير قادرة على المنافسة و التطوير.
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 مل على ته يعكما أن فتح الأسواق أمام المتوفقين عمليا سوف يزيد من كفاءتهم، وفي الوقت ذا
 تحفيز الآخرين من أجل تحقيق مزيد من التفوق.

ات قتصاديلى إعا مت الإقتصادية الإقليمية و تأثيرهالمطلب الثالث: علاقة العولمة بالتكتلا

 العربية الدول

 أولا: علاقة العولمة بالتكتلات الإقتصادية الإقليمية:

ملية ث تنشأ عة، حيتظهر التجارب الحديثة في العالم ان هناك تكاملا بين التكتلات الإقليمية و العولم

اسات تؤدي سي ي، كمامن الإندماج في الإقتصاد العالمتبادلية يؤدي فيها الإندماج الإقليمي إلى المزيد 

ن أن مقولة لمة مالإندماج العالمي إلى المزيد من الإندماج للإقتصاديات الإقليمية، كما تنطلق العو
دي يث يؤالتكتل الإقتصادي على الصعيد العالمي يؤدي إلى تحسين الأداء الإقتصادي الوطني، ح

لى ، إلحدودعبر ا أمام حرية التجارة و تشجيع رؤوس الأموال للإستثمارإنفتاح السواق و إزالة القيود 

لنمو لات ازيادة كفاءة إستخدام الموارد واستغلال الميزات النسبية على أفضل وجه و تحسين معد
ق حرية إطلا والإقتصادي، و مع التزايد المستمر في الدعوة إلى عولمة الإقتصاد و عولمة التجارة 

اق و تح الأسولك لفذسة، تزايدت النزعة الدولية نحو إقامة تكتلات إقليمية بين الدول و السوق و المناف

نسيق تال و تدفق أنواع الإستثمار و اليد العاملة و تسهيل حركة السلع و الخدمات و رؤوس الأمو
سة منافرر الء في التكتل و توفير الحماية من ضالسياسات الإقتصادية و المالية بين الدول العضا

نا يمكن من ه والإقتصاديات الأخرى و زيادة القوة التفاوضية في ظل الإنفتاح الإقتصادي العالمي، 
 القول أنه أصبح 

قتصادي قليمية للتكامل الاالتحديات الا                                  الفصل الثالث            

 العربي

ت الراهن بالنسبة للدول أمرا ضروريا للحد من آثار الإندماج أو الإنتماء في تكتل إقتصادي في الوق

العولمة و ذلك عن طريق حماية إقتصادياتها من المنافسة الأجنبية، و تعمل على تحقيق أكبر مكسب 

من تجمعها كما تضع حواجز بينها و بين باقي دول العالم و هو ما يعكس ما تنادي به العولمة 
عالمي و ليس على المستوى الإقليمي، كما أن للتكتلات الإقتصادية بالتحرير على المستوى ال

ها، بينما العولمة هي نتاج التجارة العالمية مما يجعلها أمرا الإقتصادية سلطة سياسية تحمي مصالح
 .1واقعيا ينبغي التعامل معه

لي إن كل من العولمة و التكتلات الإقتصادية تعملان ضمن إطار نظام إقتصادي عالمي واحد ، وبالتا
 :2كل منها يتمثل فيلابد من وجود تداخل في وظائف 

 على  ريكيةبالعودة إلى تاريخ العولمة نجد أنها إنطلقت منذ هيمنت الولايات المتحدة الأم

ي و في سع لنظامالإقتصاد العالمي ،و نتيجة لذلك كان لها النصيب الأكبر في تغيير معالم هذا ا
رضتها الإتحاد الأروبي للتخلص من الهيمنة التي فالقوى الدولية الأخرى لذلك و خاصة 

 أمريكا، قامت بإنشاء تكتل إقتصادي في سبيل دعم موقعها في النظام الإقتصادي.

                                                             
، ص  2002، الهيئة العامة  المصرية للكتاب ، مصر ،  الكيان الاقتصادي المصري""التحولات المعاصرة و لطف الله امام صالح ،  1

46 . 
 .www.yemen_ nic.org، تقلا عن : 26/01/2013مستقبل التكتلات العربية في ظل العولمة" ، تاريخ الاطلاع  2
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 لدولةيؤدي كل منها إلى تحجيم دور الدولة و سلطتها الوطنية، و كلاهما يعبرعن ضعف ا 

خصوص ا باليث يدعوا كل منهالقومية و عجزها عن القيام بوظائفها الإقتصادية التقليدية، ح
 إلى توحيد الإقتصاد العالمي.

 و العولمة  كتلة،كل منها يدعوا إلى تبادل المنافع و زيادة معدلات النمو الإقتصادي للدول المت

 المي.ي العمن خلال المزايا التي تمنحها للدول المنتمية أو المنخرطة في النظام الإقتصاد
  لأجنبياالإقتصادية إلى إفساح المجال أمام الإستثمار تسعى كل من العولمة و التكتلات 

سسات و المؤ المباشر في سبيل ممارسة النشاط الإقتصادي داخل التكتل، و عملية الإندماج بين

 الشركات الإقليمية هي ظاهرة تحدث في إطار كل من العولمة و التكتلات.
 ة، حيث لعولمصادية الإقليمية و اتظهر التجارب الحديثة أن هناك تكاملا بين التكتلات الإقت

ديات قتصاتنشأ بينهما عملية تبادلية يؤدي الإندماج الإقليمي للمزيد من الإندماج في الإ

 الإقليمية.
 لسوق و رية امع التزايد المستمر في الدعوة إلى عولمة الإقتصاد و عولمة التجارة و إطلاق ح

 لأسواق ولفتح ا تزايدت النزعة الدولية نحو إقامة تكتلات إقليمية بين الدول و ذلك، المنافسة 

لمالية ة و اتدفق أنواع الإستثمار و تسهيل حركة رؤوس الأموال و تنسيق السياسات الإقتصادي
 ولأخرى بين الدول الأعضاء في التكتل و توفير الحماية من ضرر منافسة الإقتصاديات ا، 

تكتل  إلى أي حيث أصبح الإنتماء،التفاوضية في ظل الإنفتاح الإقتصادي العالمي زيادة القوى 

تها صادياإقتصادي في الوقت الراهن بالنسبة للدول أمرا ضروريا و ذلك عن طريق حماية إقت
 من المنافسة الأجنبية.

 قتصاديلتكامل الاقليمية لالتحديات الا                                    الفصل الثالث          

 العربي

لتكتلات المة و هناك علاقة تكاملية متشعبة و معقدة بين ظاهرة العوخلاصة لما سبق يمكن القول بأن 

قتصادية تلة إالإقتصادية، حيث يمكن أن نعتبر أن العولمة في مفهومها و من أهدافها جعل العالم ك
دية لإقتصاتحرير التجارة، فإن التكتلات اواحدة و ذلك عن طريق إزالة كل الحواجز الجمركية و 

ا أن تبرنذا إعتساهم بشكل مباشر في تنمية ظاهرة العولمة حيث أن التكتلات تحقق أهدافها، و إ

 تعددةية تهدف إلى السيطرة ، خاصة سيطرة الدول القوية و الشركات المالعولمة ظاهرة عالم
 السلبية مظاهرلى تكوين تكتلات للتصدي لهذه الالجنسيات على الدول النامية، هنا تلجأهذه الدول إ

ى تحقيق دف إلكنتيجة حتمية للدفاع عن مصالحها و سيادتها، و إذا نظرنا للعولمة من جانب أنها ته

كبر على أ تكوين تكتلات إقتصادية للحصوليجب طور و النهوض بالإقتصاد العالمي فالتنمية و الت
 و تجنب آثارها السلبية. الإيجابيةقدر ممكن من ميزات العولمة 

 ثانيا: تأثير العولمة على إقتصاديات الدول العربية

إن أكثر ماتخشاه الدول العربية من ظاهرة العولمة هو أن تطغى الناحية المادية على القيم الروحانية و 
اهرة الخلقية و الإجتماعية، و هذا تحد كبير يواجه الأمة العربية، كما أن ظاهرة العولمة لم تعد ظ

إقتصادية أو تجارية بقدر ما أضحت هما و هاجسا وطنيا و قوميا من ناحية الأمن السياسي و 

، و لكن على العموم هناك رأيين حول المدى الذي ستذهب إليه العولمة في  1الإقتصادي و الإجتماعي
لا إلى إزالة الدولة، رأي يعتقد أن العولمة ستؤدي آجلا أو عاج في التأثير على عملية صنع القرار

على الإطلاق إنحصار دور الدولة  همهاالدول تحت تأثير متغيرات متعددة أأسباب الخلافات بين 
                                                             

لبينية و التكامل تمر التجارة العربية ا" ، مؤ" التحديات التي تواجه تجارب التكامل الاقتصادي العربيحربي موسى عريقات ، 1

 .  325، ص  2004سبتمبر  22ـ  20ردن ، لأالاقتصادي ، ا
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القومية بإعتبارها السبب الأعظم في نشوء النزاعات الدولية، و رأي يؤمن بأن العولمة لن تؤثر إلى 

التارخية التي تؤكد أن جميع  درجة حاسمة في قضية النزاعات الدولية و يستند هذا الرأي إلى التجربة
مراحل العولمة إنتهت أو توقفت لفترة بسبب تفاقم النزاعات بين الدول و كمثال على ذلك الحرب 

العالمية الثانية ،و يضيف أنصارهذا الرأي أسباب أخرى أهمها أن الدولة ليست في الطريق إلى 

دائما قادرة على إستعاب و تطويع حيث أثبتت الطبقة السياسية أنها ،الإنحصار في ظل العولمة 
 .1العولمة لخدمة مصالحها و ليس العكس

ة إقتصادي منها كما يمكن القول أنه في ظل العولمة ستخضع الأقطار العربية إلى قرارات سياسية أكثر
التي ،ة لتجارلتتخذها مؤسسات دولية مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و المنظمة العالمية 

ة هذه ي إدارفأقطار الشمال على أقطار الجنوب، و لأن الدول العربية لا تتشارك لها هيمنة تعكس ك

كثر مال أالمؤسسات فإن الهيكل المؤسسي لهذه الأخيرة يعكس مصالح و رغبات و أهداف أقطار الش
 تيية المما تعكسه من ذلك بالنسبة للأقطار العربية ، كما أن المشكلات و الأزمات الإقتصاد

 

 

 لاقتصادياقليمية للتكامل التحديات الا                                     الفصل الثالث         

 العربي

قد ،تتعرض لها دول الشمال مثل التضخم وإنهيارات أسواق المال و النمو الإقتصادي الضعيف أحيانا 
 .2فهاتنعكس سلبا على الدول العربية مما يزيد من تبعيتها و يفاقم من تخل

كما ستتعرض الأسواق و المؤسسات المالية خاصة الأجهزة المصرفية في البلدان العربية، إلى 
منافسة شديدة نتيجة إنضمامها إلى الإتفاقية العالمية للتجارة و الخدمات التي تم التوصل إليها عام 

ارجية، و إذا أضفنا لخ، و التي بموجبها وافقت سبعون دولة على فتح أسواقها المالية للمنافسة ا1997

تنوء البلدان بحملها، فإن حرية حركة رأس المال  الهائل من الديون الأجنبية التي إلى ذلك الحجم
خاصة منه القصيرة الأجل ستزيد من الأعباء المالية و مخاطر عدم الإستقرار الإقتصادي المحلي 

 .3و يقصيها في النهاية عن أسواق المال العالمية و يحد من الإستثمار الأجنبي فيها ،فيها

 و يمكن إيجاز أهم الآثار التي تحدثها العولمة فيما يلي:

 .تباطؤ النمو الإقتصادي العربي و زيادة معدلات البطالة 
 .زيادة معدلات الفقر و تدهور المستوى المعيشي 

 ع الهوة بين الفقراء و الأغنياء.إرتفاع مستوى الأسعار وإتسا 
 .بروز ظاهرة تقليص دور الدولة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية 

لذلك و حسب ما إستنتجه أحد المفكرين الإقتصاديين الدكتور عبد المنعم سيد علي: "على الدول 

بي كامل و العربية مواجهة العولمة بشكل جماعي و ليس فردي و ذلك من خلال تكامل إقتصادي عر

                                                             
" ، قاعدة العلاقات بين الدول العربية الخليجية و الدول العربية غير الخليجية: اطار للتفكير في الواقع و المستقبلجميل مطر ، "1

 . 151، ص  27/03/2013ردن ، تاريخ الاطلاع : بيانات المكتبة المركزية ، جامعة اليرموك ، الا
"، بحث مقدم في ندوة جامعة الدول العربية في  الدور الاقتصادي لجامعة الدول العربية ـ متابعة و تقويم ـعبد المنعم سيد علي ، " 2

 . 45، ص  2001عصر التكتلات الاقليمية، قسم الدراسات ، بيت الحكمة ، بغداد ، ماي ، 
 . 46نفس المرجع السابق ، ص  3
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أو تكتلات دولية كالشراكة ،ية موحد و قوي، و ليس من خلال تكتلات إقليمية كالشرق الأوسط
 .1الأورومتوسطية، و هذه طبعا من مظاهر العولمة"

 ثالثا: تأثير التكتلات الإقتصادية على إقتصاديات الدول العربية

 ،باهللإنت القرن العشرين بشكل لافتإن تنامي ظاهرة التكتلات الإقتصادية في النصف الأخير من 

قدما كثر تو حتى الدول الأجعل منها سمة أساسية من سيم النظام الإقتصادي العالمي الجديد، بل 

الحرص على وجودها ضمن أكبر قدر من التكتلات و ذلك من أجل حماية مصالحها  تحرص كل
 داد بشكل كبير.الإقتصادية ، فقد أضحت قوة تأثيرها على الإقتصاد العالمي تز

افسة و ء متنإذ من المرجح أن تزداد فرص التجارة من خلالها عندما تكون إقتصاديات الدول الأعضا
 التجارة تنمية و هنا يقوم التخصص على أساس الميزة النسبية بدوره في،لديها موارد طبيعية مختلفة 

 غير أنه عندما تكون ،بين أطراف التكتل 

 لاقتصادياقليمية للتكامل التحديات الا                                      الفصل الثالث        

 العربي

 

التكتل  قيام هذاعنى لالإنتاج و الموارد الطبيعية متماثلة بين البلدان الأعضاء فلن يكون هنالك م هياكل

ل ذا العامقف هن يو هذا ما يحدث مع البلدان العربية إذ كلما أرادت أن تنشئ تكتلا فيما بينها كا،
 كسبب في إفشال تطوره.

 :2و من أهم التأثيرات على الدول العربية نجد

 قتسام ا على إتنسيق يحدث بين التكتلات العملاقة في أروبا و أمريكا الشمالية و آسي أن هناك

 أسواق العالم خاصة في الدول التي لم تتكتل بعد مثل الدول العربية.
 دي إلى ي يؤو الذ ،يعني وجود إتجاه قوي نحو الإندماج الإقليمي تكوين التكتلات الإقتصادية

 ز بهانظام جديد تتضاءل فيه أهمية الإقتصاد المنفرد للدولة الواحدة، و هي سمة تمتا

قيق و تح يضمن زيادة معدلات النمو إقتصاديات الدول العربية، فاتساع الإقليم الإقتصادي
 مكاسب كبرى من التجارة الدولية.

 اض حجم صادرات الإقتصاديات العربية إلى دول التكتلات الكبيرة المتقدمة للحماية التي إنخف

تفرضها هذه التكتلات الإقتصادية،و خصوصا على السلع الصناعية و البتروكيماويات، فهناك 
دولة عربية غير نفطية تعتمد على صادرات المواد الخام و المواد الغذائية و المواد  15

الدول ستتأثر كثيرا نتيجة الإجراءات الحمائية من قبل التكتلات الإقتصادية  المصنعة، هذه

                                                             
 ، مرجع سبق ذكره . nic.org-www.yemen " ،مستقبل التكتلات العربية في ظل العولمة" 1

 
" ، الملتقى الدولي الثاني للتكامل                     تفاعل التكتلات الاقتصادية و المستجدات العالميةانظر الى : ـ حلمي وهيبة ، بالمقدم مصطفى ، "  2

 . 297، ص  2007افريل  19ـ  17غواط ، لأادي العربي الواقع و الافاق ، االاقتص

امعة " ، جلعربيقتصادي ابحث بعنوان التكتلات الاقتصادية و التجارة الدولية و التكامل الاهاب ، "إيغى ، لآا ـ وفيق حلمي        

 . 10، ص  2006الازهر ، كلية الاقتصاد و العلوم الادارية ، غزة ، سبتمبر ، 

الادنى  ي وضع الحدتتمثل فف*اتفاقية بازل عبارة عن لجنة استشارية فنية استرشادية ، قرارتها و توصياتها ليست الزامية اما معاييرها 

لديون ا وألاصول لالمخصصات الواجب تكوينها لرأس المال للحد من مخاطر الائتمانية ، تعميق الاهتمام بنوعية الاصول و كفاية 

سلوب لأن هذا ااية راس المال و الهدف موزان ترجيحية لدرجة المخاطر تندرج عند حساب معيار كفأالمشكوك في تحصيلها ، وضع 

 الترجيحي هو تحقيق التفرقة بين نوعية الاصول الجيدة من الرديئة.
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الكبيرة، وكذلك صناعة البتروكيماويات من دول الخليج و ليبيا ستواجه قيودا لدى دخولها 

 أسواق الإتحاد الأروبي.
 .إنفتاح الأسواق من طرف واحد 

  التي  وصادرات الدول العربية، فرض مواصفات من قبل التكتلات الإقتصادية الكبيرة على

 لاتملك توفيرها لعدم وجود التقنية الازمة لذلك.
 تلات الحد من تصدير التقنية إلى الإقتصاديات العربية و جعلها مرتبطة بمنتجات التك

 الإقتصادية الكبيرة و المتقدمة.

  ت تكتلاالتقييد نشاطات المصارف بمختلف فروعها المملوكة للإقتصاديات العربية في داخل
ية لأجنبامثل الإتحاد الأروبي الذي يطبق أنظمة جديدة تحد من دور المصارف  ،الإقتصادية

 .*طبقا لمعايير إتفاقية بازل

 

ادي ل الاقتصقليمية للتكامالتحديات الا                                          الفصل الثالث    

 العربي

 :1آثار أخرى نوجزها فيما يليبالإضافة إلى الآثار السابقة نجد 

 إلى دول ويلهاإنخفاض حجم المساعدات المالية و الإنمائية المتقدمة للدول العربية نتيجة لتح 

 أروبا.

 أروبا  ى دولإنخفاض حجم التدفقات المالية بهدف الإستثمار في الدول العربية و إنتقالها إل
 الشرقية.

 ول اجرة للدالمه تشديد قيود الهجرة و عودة العمالة زيادة حجم البطالة في الدول العربية نتيجة

 عة.المتقدمة بهدف العمل إلى تلك الدول بعد إستبدالها بعمالة من داخل دول المجمو
 لى عرضها إنخفاض حجم صادرات الدول العربية إلى الدول المتقدمة نتيجة الحماية التي ستف

 سلعها النهائية.

  لعربيةاالعربية إلى الدول المتقدمة حيث لاتملك الدول فرض مواصفات على صادرات الدول 
 توفيرها لعدم توفر التقنيات اللازمة لذلك.

ة رة منفردم بصوإن مثل هذه الأثار لابد أن تنعكس على الأداء الإقتصادي العالمي، و مجابهتها لاتت
 ة عنالسلبي كما هو حاصل الآن، و على الرغم من أن هناك مجهودات تبذل للوقوف على آثارها

و  بطء،عمل بيإلا أن بعضها قائم فقط بالإسم و البعض الآخر  ،طريق إقامة تكتلات إقتصادية عربية

تل مجلس في تك التجارية الضعيفة بين الدول العربية سواء المنضويةت الدليل على ذلك حجم المبادلا
 ين الدولبخ، أو الحرة العربية...إلالتعاون الخليجي ، أو إتحاد المغرب العربي، أو منطقة التجارة 

 العربية بصفة عامة.

 أوسطية المبحث الثاني: مشروع الشرق

                                                             
 
 . 169، ص 1991، دار الشروق ، القاهرة ،  عينات"الاقتصاد العالمي  والبلاد العربية في عقد التسانظر الى : ـ سعيد النجار، " 1

وات المسلحة لاركان للقادة و ا" ، اطروحة دكتوراه ، كلية القيهمالاتجاهات الاقتصادية الحديثةأد سليم السالم السهيلي الحربي، "ـ سع   

 . 30، ص  2006، المملكة العربية السعودية ، 
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ن خارطة أ، و  بأسره يعيش تحولات جذرية في العلاقات الدولية نذ تسعينات القرن الماضي و العالمم

و  لمشكللالطريق التي أعدتها أمريكا حسبما يتجلى في الواقع العملي لم تكن مختصرة و محددة 
 دأت تظهربياغة الإسرائيلي، و إنما العالم بأسره تعاد صياغته بأيد أمريكية، ص -الصراع الفلسطيني

ن لتشمل بع قربوادرها في العراق و لم تكن تدخلات أمريكا وليدة الساعة و إنما قد أعد لها منذ ر
 مساحات العالم بأسره و تلقي بضلالها على التوازنات الدولية كلها.

 طلب الأول: ماهية مشروع الشرق الأوسطالم

 أولا: الخلفية التارخية لمفهوم الشرق الأوسط

لمية ب العاإستخدم هذا المفهوم بشكل أوسع من طرف القوى الإستعمارية الأروبية أثناء الحرلقد 

ة بعد و خاص،ر رجل أروبا المريض "تركيا" هور الوعي القومي العربي إثر تقهقبعد ظ،الأولى 
 رفض سياسات التتريك من قبل المجتمعات العربية، فبعد أن 

تصادي مل الاققليمية للتكاالتحديات الا                                             الفصل الثالث 

 العربي

 لفرنسيةة و اتبين إنسحاب الدولة العثمانية كلية تبدأ التسويق لمشاريع مناطق النفوذ البريطاني
 الإستعمارية و إتفاقيات و معاهدات لتقسيم تركة تركيا في الوطن العربي.

و الملاحظ لهذا المشروع سيرى أن الأمريكيين و الإسرائليين قد ربطوا عملية التسوية السياسية 

بالتنمية في منطقة الشرق الأوسط، فسعيهم نحو إقامة منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل و البلدان 

و بإعتبار أن  ،بإعتبارها المرتكز الرئيسي للترتيبات الإقتصادية الشرق الأوسطية الجديدةالعربية 
و تخلق أنماطا في الإعتماد المتبادل و نسيجا في المصالح  المبادلات التجارية توحد الشعوب

مي المشتركة، كل هذه الترتيبات تأتي في نطاق سعي الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء نظام إقلي
جديد للمنطقة يحقق لإسرائيل الأمن والإستقرار بعدما كانت دولة مرفوضة لتكون دولة شرعية 

رئيس الوزراء الإسرائيلي من أبرز منظري هذا المشروع وقد  -معترف بها،و يعتبر شمعون بريز

ردن مع الأتمكنت إسرائيل من تحقيق تقدم في العلاقات في المجال الإقتصادي بتوقيع معاهدة سلام 
 :2، و قد تم تحديد مراحل إنجاز مشروع الشرق الأوسطي من خلال ثلاث مراحل و هي11994سنة 

عاون يام تقإقامة تجمع إقتصادي ثلاثي يضم الأردن، فلسطين، إسرائيل و يتضمن  المرحلة الأولى:
 في مجالات النقل و السياحة و الكهرباء و المصارف.

سوريا  ردن ومنطقة تبادل حر بين مصر و إسرائيل و فلسطين و الأتهدف إلى إقامة المرحلة الثانية:
 .2010و لبنان و تنتهي الترتيبات في العام 

بلدان  تم ضمتهدف إلى توسيع منطقة التعاون بالإضافة إلى دول التبادل الحر ي المرحلة الثالثة:
 عربيةقتصادية الو هذه المرحلة ستؤدي إلى ربط سرا بين الحياة الإ،مجلس التعاون الخليجي 

 بإسرائيل في أغلب المجالات.

                                                             
 .45، ص  2005" ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، رق الاوسط الكبير"مشروع الشعبد القادر رزيق المخادمي ،  1
،  1994، جانفي  179" ، مجلة دراسات المستقبل ، العدد  مشاريع الترتيبات الاقتصادية الشرق اوسطيةمحمود عبد الفضيل ، " 2

 . 108ص 
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 :1و في هذا الصدد تم عقد عدة مؤتمرات إقتصادية كآلية لتحقيق الشرق الأوسطية و من أهمها

  ل أعمالئيل على جدوو تم التوصل فيه إلى إتفاق بين الأردن و إسرا :1991مؤتمر مدريد 

 و إعلان نيات التعاون.

  ه ئلية و منالإتفاق كآلية لتدعيم العلاقات العربية الإسرا :إعتبر هذا1993إتفاق أوسلو
 تسريع تنفيذ المشروع.

  ية العربية : تم وضع الأسس و الأطر العامة للعلاقات الإقتصاد1994مؤتمر الدار البيضاء

 الإسرائلية و التي أنهت المقاطعة العربية الفعلية لإسرائيل.
  ية نحو لإسرائلقي الذي تسلكه العلاقات العربية ا: تم تبيين الإتجاه الحقي1995مؤتمر عمان

 إرساء مبدأ التعاون و التكامل التنموي الحقيقي في المنطقة.

دي الاقتصا قليمية للتكاملالتحديات الا                                        الفصل الثالث      

 العربي

  الدولي - العربي و العربي-العربيت من خلاله مسألة التعاون : نوقش1996مؤتمر القاهرة
ل و حيث تم من خلاله تكثيف التمثيل الإقتصادي و التجاري متمثلا في رجال الأعما

 تقليص التمثيل الدبلوماسي.

  لمنطقة ا: إعتبر بمثابة إستكمال لعملية إعادة فك و تركيب 2003مؤتمر دافوس بالأردن
 لمنطقة.قبل الأمريكية و الإسرائلية لمستبما يصبى في النهاية في خدمة الأهداف و الرؤى ا

ئيل إسرا من خلال هذه المؤتمرات يظهر جليا أن تحقيق الأهداف و المخططات التي وضعتها كل من
ادة ف إلى زيت تهدفآلية عقد المؤتمرا ،و أمريكا قد أخذت طريقا إلى التنفيذ في بعض البلدان العربية

ي فياسي سنفوذ القطاع الخاص و قطاع رجال الأعمال، بحيث يتم تكوين تعاون قوي داخل كل نظام 

جانب، ين الأالمنطقة و في الوقت نفسه يزيد تفاعل أعضاء هذه الفئة بعضهم ببعض مع فئة المستثمر
ن كة يكوالشرق الأوسط بأكمله إلى سوق مشترو ستتصاعد عملية التعامل تدريجيا إلى أن يتحول 

 مركزها في تل أبيب.

 ثانيا: تعريف الشرق الأوسطية

 :2قبل التعرض لمفهوم الشرق الأوسط يجب التمييز بين المصطلحات التالية

 يضم كل الدول العربية بمافيها تركيا.الشرق الأدنى:

 ة و كوريا و ماجاورها.و هو يشمل الصين و اليابان و الهند الصينيالشرق الأقصى:

سيا آدول  يضم كل الدول العربية بالإضافة إلى إيران و باكستان و أفغانستان و الشرق الأوسط:
 الوسطى.

و يمكن تحديد مفهوم الشرق الأوسط من الناحية البحتة بأنه: "يتوزع على ثلاث قارات و الفواصل 
اءه،و مضيقي الدردنيل و البوسفور بين آسيا بينها من الناحية الطبيعية تكمن في ضيق البر حتى إختف

 ."1وأروبا،و قناة السويس بين آسيا و إفريقيا، ومضيق جبل طارق بين أروبا و إفريقيا

                                                             
" ، مركز العراق للدراسات ، العراق ، سط تداعياته و نتائجهالاحتلال الامريكي  و مشروع  الشرق الاومحمد الصادق الهاشمي ، " 1

 . 19، ص  2005
 (.125ـ  124، ص ص ) 2002" ، دار النهضة العربية ، لبنان ، الشرق الاوسط وصراع العولمةيحيىاحمد الكحكي ،" 2
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 وريطانية ت البإهتمت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي بالمنطقة العربية بعد إنسحاب القوا

 تملد علىالإع ت، عمدت الدبلوماسية الأمريكية إلىالفرنسية منها و خلال عقدي الستنات و السبعينا
"بمبدأ  ا عرفمحلفائها المحليين و بخاصة السعودية و الكويت في تعزيز مصالحها بالمنطقة العربية 

ي و يج العربر الخل، و بعد الثورة الإيرانية إلتزمت الولايات المتحدة الأمريكية بحماية أقطا*نكسون"
 ، إلا أن التواجد الأمريكي في المنطقة لم يكن تواجدا **عرف حينها "بمبدأ كارتل"

دي الاقتصا قليمية للتكاملالتحديات الا                                       الفصل الثالث       

 العربي

نطقة و ي المعسكريا فقط بل كان يرا منه تحقيق تعاون أمريكي عربي يستهدف التنمية الإقتصادية ف
 الإتحاد الأروبي الذي يمارس توسعا مخططا في المنطقة العربية.ينافس بذلك 

 ثالثا: أهداف السوق الشرق الأوسطية 

 تتمثل أهداف السوق الشرق الأوسطية في النقاط التالية:

 :2و تتمثل في:الأهداف الخفية /1

 شرق الام تذويب الهوية العربية و إضعاف النظام العربي تمهيدا لإلغاءه في نظام يسمى نظ

 أوسطية.

 عملية ا بالتحقيق جزء من الإستراتجية العربية الطويلة المدى و التي ترتبط إرتباطا و ثيق
 وتقبل الشعوب العربية للعملية السلمية. السلمية

 ار ة في إيطلعربيالعمل على تجاوز الإعتبارات القومية و الوطنية و عدم الإعتداد بالإنتماءات ا

 العروبة و الإسلام.
 سة و هو لمنافدام المنطقة كأداة رئيسية لأمريكا في صراعها القادم مع الدول الصناعية اإستخ

 الصراع الذي يتوقع أن يكون محور العلاقات الدولية في هذا القرن.

 رض من ف قيادة إسرائيل للمنطقة كقوة عظمى مدعومة أمريكيا و تتمتع بتفوق عسكري يمكنها
وابة بائيل مع التركيز على جعل إسر ،ا على كامل المنطقةهيمنتها أمنيا و سياسيا وإقتصادي

 العبور.

 نابع عن م إيجاد دور مركزي لإسرائيل في تحديد صياغات و ترتيبات الأمن الإقليمي كالدفاع
 النفط في الخليج العربي ثم توجه أرصدته نحو أروبا و أمريكا.

 :3و تتمثل في :رةاهظالأهداف ال /2

 لحرة اجارة الأعمال المحلية و زيادة فرص العمل من خلال منطقة الت تحفيز التجارة و تطوير

 بين الشرق الأوسط و الولايات المتحدة الأمريكية.
 .المساعدة في تحسين الجودة و تشجيع الإستثمار و تسهيل خلق المؤسسات 

 .ترقية المجتمع المدني و تعزيز دولة القانون و التعددية الإعلامية 
                                                                                                                                                                                                                

 .41، ص  1994، سبتمبر  33، العدد وسط لأ" ، مجلة شؤون اوسط بين الجغرافيا و الجيوبوليتيكالأمفهوم الشرق امعين حداد، " 1

 دوات العسكرية .لأقتصادية كبديل عن الإدوات الأسيا على اآمريكية في لأقائم على التركيز الدبلوماسية ا* 

 سريع .، يعتمد على اساس تشكيل قوات للانتشار في المنطقة و التدخل ال1990**اعلنته الحكومة الامريكية في جانفي 

 

 
 www.manshai.com ، نقلا عن : 27/02/2013:  " ، تاريخ الاطلاعالشرق اوسطيةمحمد عبد الله منشاوي ،" 2
 .53"،مرجع سبق ذكره ، ص مشروع الشرق الاوسط الكبيرعبد القادر رزيق المخاديمي ، "  3



 

107 

 خوض يضا لأالطاقات البشرية  جميع من التمدرس و تأهيلراسية و تمكين التحسين البرامج الد

 وظائف التجارة و السوق.
  ل أس مارتقوية أنظمة البنوك التجارية في المنطقة لمساعدتها في زيادة فرص الحصول على

مج من خلال المساعدات التقنية و ذلك من خلال برنا،المشاريع الصغيرة و المتوسطة 

 أجل التميز المالي. الشراكة من
 ات مؤتمرتقوية شبكة التواصل مابين النساء العربيات في المجالات القانونية من خلال ال

 القضائية.

قتصادي قليمية للتكامل الاالتحديات الا                                  الفصل الثالث            

 العربي

 و موقف العرب منها:المطلب الثاني: مشاريع النظام الشرق الأوسطي 

 أولا: مشاريع النظام الشرق الأوسطي:

يقوم النظام الشرق الأوسطي بإنجاز عدة مشاريع لربط الإقتصاديات العربية بالإقتصاد الصهيوني و 
 :1هو ماتناولته المحادثات المتعددة الأطراف و في مختلف المجالات

 فإن إسرائيل ،ف العربية و حتى الآن منذ إنعقاد مؤتمر مدريد للسلام بين إسرائيل و الأطرا

ا ذلك فر لهوقد جنت ثمارا على المستوى العملي تمثلت برفع المقاطعة العربية و بذلك فقد 
م الي حجو سيزيد بالت،مليار دولار سنويا حسب إحصائية وزارة التجارة الإسرائلية  40

 %.20التجارة الخام الإسرائلية بـأكثر من 

 يارة و هذا بعد ز ،مليار دولار سنويا لمدة عشر سنوات 30قوامه  تأسيس صندوق مالي
دية حيث سينصرف هذا الصندوق إلى تمويل مشاريع إقتصا 1977السادات للقدس في عام 

 و علمية و ثقافية لأعضاء هذا التكتل الإقليمي.
 .المطالبة بإقامة بنك في الشرق الأوسط يديره أشخاص من المنطقة 

 ك لتشابف إلى تأسيس بنى تحتية )شبكات، طرق، طاقة( لتحقيق عملية اإقامة مشاريع تهد

نجاز لإمليار دولار كتكاليف  4و قد تم رصد حوالي ،الإقتصادي بين العرب و إسرائيل 
 هذه المشاريع.

 و يندرج هذا في ،إقامة مشاريع سياحية بإشراك كل من مصر و الأردن و إسرائيل 

و المتوسط للسفر و  لك مؤسسة الشرق الأوسطالتعاون الشرق الأوسطي و مثال ذ
 السياحة.

 شرق الإتفاق بين مصر و إسرائيل على إنشاء أكبر و أحدث معمل لتكرير النفط في ال

يه يسمى هذا المشروع "بميدور" تشارك ف ،مليار دولار 1,2الأوسط برأس مال يبلغ 
 %.80% و مصر بنسبة 20إسرائيل بنسبة 

  روع كمش ،عدة مقترحات لمشاريع في مجال توليد ونقل الطاقةو في مجال الطاقة هناك

 لطاقةاي يسهم في توليد بط البحر الميت و خليج العقبة، الذلر قناة ما بين البحرين
 الكهربائية الضرورية لإقامة المشاريع الصناعية في المنطقة.

 و مصارف  إضافة إلى هذه المشاريع فإن هناك مشاريع أخرى حول إنشاء جامعة للمنطقة

لا مجال للحديث عنها لأنها تبقى  ،إقليمية و مجمعات صناعية مشتركة و علاقات سياحية
 مجرد مشاريع لم يتم الإتفاق عليها بعد.

                                                             
 www.almoslim.net ، نقلا عن : 28/02/2013" ، تاريخ الاطلاع ، وسطي في طوره الجديدأالنظام الشرق " 1
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 1ثانيا: موقف العرب من مشروع الشرق أوسطية

 

 لاقتصادياقليمية للتكامل التحديات الا                                      الفصل الثالث        

 العربي

ة ا فكرإختلف العرب في إتخاذ موقف موحد إزاء هذا المشروع فقد إنقسموا بين تيار رافض قطع

م ة نظاالسوق الشرق أوسطية، و تيار موافق على المشروع، و تيار أخر وسطي إذ لايعارض إقام
 ضرورة مراعاة بعض الجوانب الحساسة للوطن العربي.عربي جديد مع 

 تيار رافض للشرق أوسطية: /1

ارج ن الخميستندون في رفضهم للمشروع على مبدأ السيادة و إستقلالية القرار و رفض الإصلاحات 

ن أو يعتبرون أيضا أن الشرق أوسطية مشروع غير عربي و هو مفروض عليهم  ،و ماشابه ذلك
و  يثبت الكيان الصهيوني في المنطقة العربية ككيان إستيطاني و عنصري على حساب الأرض

نطقة على الم لمهيمنو جعله المركز و القائد ا،الحقوق الوطنية و القومية و الدينية للعرب و المسلمين 

ر و هو ديل آخو ثرواتها على غفلة من شعوبها، لذا يطالب هذا التيار بضرورة إجاد بلنهب مواردها 
 إقامة سوق عربية مشتركة.

 تيار موافق و مرحب بفكرة الشرق أوسطية: /2

ن بعيدا ع عربيةيؤيد هذا الفريق الفكرة على إعتبار أنها أفضل طريق للتغيير السلمي في المنطقة ال

ريكية الأم المؤيدون للمشروع أن التغيير التدريجي تحت مظلمة الرقابة الحروب الدموية، و يضيف
تمزق  كن أنالأروبية أفضل بكثير من الإنهيارات التي يمكن أن تعقبها حروب أهلية و طائفية، يم

ين الحد ي تأمأكثر من بلد في المنطقة، كما يرى المؤيدون أيضا أن الأنظمة العربية ليست مؤهلة ف

رورة ضأن وجود سوق مشتركة واسعة هو  ،وتضيات الحياة العصرية و الدمقراطية الأدنى من مق
 ن، كما ألجديداللتعامل مع التكتلات الإقتصادية الدولية و لدعم مركز المنطقة في النظام العالمي 

 من لإقتصاديركز اإفادة العرب إذا ماتم إنفاقها لتدعيم الم الأموال التي تصرف على التسلح بإمكانها
 خلال مشاريع تنموية.

 : تيار وسطي /3

ين حد مع و تتقلص فيها إلى،تنطلق مواقف هذا التيار من حسابات الربح و الخسارة الإقتصادية 

نة ة الموازضرور الإعتبارات ذات الصلة بالهوية و الثقافة و السياسة،و يدعوا أصحاب هذا التيار إلى

طلق ديد ينجو يطالبون أيضا بإقامة نظام عربي  ،أمكنبإقتناص الفرص السانحة و درء المخاطر ما 
مخض ما ت مع ضرورة مراعاة،من إعلان دمشق و العودة إلى التضامن و التنسيق و التعاون العربي

 عنه الواقع الجديد بعد حرب الخليج.

و  مريكالأفالمؤيدون للفكرة هم عملاء ،يلاحظ أن كل تيار يستند بموقفه على مجموعة من الرؤى 

 ق نظرتهو إنما يبقى لكل فري،و لا الرافضون هم من ذوي النزعة القومية العربية ،الصهاينة 
 للمشروع من باب الإنعكاسات التي ستترتب من تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع.

                                                             
 ( .81ـ 79"،مرجع سبق ذكره ، ص ص )وسط الكبيرلأمشروع الشرق اانظر الى : ـ عبد القادر رزيق المخاديمي ، "  1
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دي الاقتصا قليمية للتكاملالتحديات الا                                        الفصل الثالث      

 العربي

المطلب الثالث: تقييم مشروع الشرق أوسطية و إنعكاساتها على مسار التكامل 

 الإقتصادي العربي:

 أولا: إيجابيات مشروع الشرق أوسطية:

ظام الإقتصادي مشروع الشرق أوسطية و سلبياته على الن التي تجزم بمخاطر بعيدا عن الرؤى
 :1بعض الإيجابيات من هذا المشروع تتمثل فيما يلييمكن للدول العربية أن تحقق ،العربي الإقليمي 

 سواء تحقيق بعض المكاسب الإقتصادية عن طريق تجاوز المعوقات لتنمية إقتصاد المنطقة 

 من حيث تأمين الموارد أو توفير أسواق مختلفة.
 دول ات الإقتصادي و تخفيف العبء المترتب على،المنطقة  توفير صيغة بديلة لدعم إقتصاديات

لبنك ا)المساعدات التي تقدمها عن طريق صندوق النقد الدولي و  مريكاالكبرى و خاصة أ

 العالمي(.
 بحث  وتصال تنمية التعاون العلمي و التكنولوجي مع شق الطرق الإقليمية و إقامة محطات للإ

 .بدائل الطاقة بجانب السياحة و الطب و تطوير مصادر المياه بصفة أساسية

 ربيادي عسيولد هذا المشروع لدى الدول العربية العزيمة نحو التوحد و إقامة تكامل إقتص، 
 يتجاوز كل الصعوبات التي تقف كحجر عثرة أمام تكاملها و توحدها.

 روع الشرق أوسطيةسلبيات مشثانيا:

زيادة و لكن رغبة في ،لهذا المشروع سلبيات كثيرة و متعددة قد تم التطرق لبعضها فيما سبق
 :2التوضيح و التأكيد على هذه المخاطر نضعها هنا في شكل نقاط هي

 ب، حيث يقوم على حساأن مشروع الشرق أوسطية هو مسح الهوية العربية و الإسلامية 

 العروبة و النظام العربي الإسلامي.
 .تعميق الدور القيادي لدولة إسرائيل في المنطقة 

 ؤسساتمو إحلال ،العمل العربي المشترك و عمل الجامعة العربية و مؤسساتها  رتعطيل مسا 

 شرق أوسطية بديلة عنها.
 .تخليد السيطرة الأمريكية على منابع النفط و إستنزاف ثروات العرب الهائلة 

 .تصفية قضية فلسطين و القضاء نهائيا على حق العودة 

 ات لولاياية، بين الدول التي تسير في فلك إحداث خلاف حاد على مستوى جامعة الدول العرب
وى و هذا الخلاف سيكون له تأثير خطير على مست المتحدة الأمريكية و بين معارضيها

 العلاقات العربية.

صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي
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  التطبيع.إلغاء المقاطعة و فرض 

 عسكرية يل اللأن هذا المشروع سيقلل من نفقات إسرائ ،تحقيق نتائج إقتصادية هائلة لإسرائيل
 و يوسع من قاعدتها الإقتصادية.

 .تكريس الغزو الفكري و الثقافي و الحضاري للمنطقة 

 لك كذ الأرخص نسبيا لكل أجزاء العالم ، ضمان تدفق البترول العربي الأكثر غزارة و
ة من لقريباالإحتفاظ بسهولة وصول القوات الأمريكية لمنطقة الخليج الهامة و الإستراتجية 

 آسيا و إفريقيا.

 دي قتصاتمثل السوق الشرق أوسطية النقيض للسوق العربية المشتركة و لمشروع التكامل الإ
 العربي.

 على التخصص فيمع الحرص الإسرائيلي ،العمل على ترسيخ التخلف الإقتصادي العربي 
 أعلى الصناعات ربحا و إنتاجية و ترك المستويات الصناعية المتدنية للعرب.

 ثالثا: تحديات السوق الشرق أوسطية

 نلخص التحديات التي تطرحها السوق الشرق أوسطية في ثلاث جوانب هي:

 :1التحديات السياسية /1

 و ،ية لسياستغيير الأولويات وفرض أسبقية الجانب الإقتصادي على التقدم في مسار التسوية ا

عربي من نب الإطلاق عملية التطبيع و إلغاء المقاطعة المفترضة، الأمر الذي يهدد تجريد الجا
 أدوات الضغط التفاوضية.

 تبعد ي يسدولي، و الذإعادة تشكيل خريطة المنطقة على أساس التصنيف الذي يعتمده البنك ال

 .كليا خمس دول عربية و هي : السودان، الصومال، جيبوتي، موريطانيا، وجزر القمر
 ة من و الإستفراد به بعيدا عن ضوابط و قرارات الشرعية الدولي إضعاف الموقف العربي

 خلال تغييب الأمم المتحدة.
 لقطاعاعبر إقحام ،تطبيع زيادة الضغط على الحكومات العربية لسريع عملية التسوية و ال 

 الخاص العربي ليلعب دورا يتجاوز الجانب الإقتصادي.

 :2التحديات الإقتصادية /2

  ارد ك الموو فرض الشراكة الإسرائلية في إستغلال تل،إعادة توزيع موارد المنطقة العربية
 عبر صيغ و آليات التعاون الإقتصادي المقترح.

 حساب دمج إسرائيل في المنطقة التي رفضتها و في ظروف تتيح لها بلوغ مركز متميز على 

فط و نياه و محيث يمكنها إستقطاب أكبر قدر ممكن من الموارد الطبيعية و المالية من ،العرب 
 رأسمال.

 

صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي
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 لبات فرض إسرائيل كعضو متميز في صيغة تعاون إقتصادي يفتقر إلى الحد الأدنى من متط

التوازن الضروري، حيث يتم فرض إسرائيل في ظل إختلال كبير في موازين القوى 
 الإقتصادية بينها و بين الدول العربية.

  جزء قطب الإسرائيل هي التي ستست،في حالة زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية على المنطقة

 الأعظم منها، نتيجة لإمتداداتها المالية و السياسية في الأسواق العالمية.
 وغربي تزايد الضغوط على الدول العربية لتنمية سياساتها الإقتصادية وفقا للنموذج ال 

 لظروف الدول العربية.الإسرائيلي،دون مراعاة 

 رابعا: إنعكاسات الشرق أوسطية على مسار التكامل الإقتصادي العربي

لكن  بية،ولم يكن مشروع الشرق أوسطية مشروعا أمريكيا صهيونيا جديدا طارئا على المنطقة العر
 تىحات و محاولات إقامة هذا النظام الإقليمي الجديد كانت قد تلقت ضربات موجعة منذ الخمسين

إطلاق  ولخليج بالإستفادة من نتائج حرب ا إلى أن أعيد إخراج الفكرة إلى الوجود،مطلع التسعينات 
 .لعربيةابالإضافة إلى مؤتمرات أخرى تسعى إلى تصفية مساعي الوحدة ،مفاوضات مدريد للتسوية 

 :1و من هنا تتضح آثار الشرق أوسطية على النظام الإقتصادي العربي التي تتمثل في

 ي نهب و فيكية وين الكيان الصهيوني إلى قوة إقليمية مهيمنة كشريك للولايات المتحدة الأمرتك

 إستغلال المنطقة و ثرواتها.

 تقلة مية المسالتن تحويل البلدان العربية إلى أسواق مستهلكة للمنتجات الإقتصادية العالمية ووفق
 العربية.

 في  فض الأديولوجية الصهيونية سواءتصفية التراث الإديولوجي السياسي القائم على ر

 أو في أساليب التنشئة التعليمية و السياسية.،الخطاب السياسي العربي الرسمي 
 قات غة علادخول دول الجوار الجغرافي كتركيا و إيران إلى قلب المنطقة مما سيتيح لها صيا

ة إقام لمياه وو مدخلها إلى ذلك قضايا ا،مختلفة في منطقة الخليج و المشرق و إسرائيل 
 مشاريع مشتركة.

بات من خلال هذه الإنعكاسات يتضح لنا بأن مشروع الشرق أوسطية يعني في مجمله خلق ترتي
تي ية الإقليمية جديدة بخصوص الأمن و التسلسح و التعاون الإقتصادي بين دول تكتل شرق أوسط

ون ظهر ليك مشروعتتشكل من الدول العربية و إسرائيل و تركيا و إيران، و بالتالي يمكن القول بأن ال

خر بعض الآلأنه يضم بعض الدول العربية دون ال،بديلا عن النظام الإقليمي العربي و مفككا له 
 بهدف إعادة تشكيل خريطة المنطقة و منع أية محاولة للتكامل الإقتصادي العربي.

ان يسعي،صهيوني مشترك -ية توصلنا إلى أنه مشروع أمريكيبعد إستعراض لمشروع الشرق أوسط
كانية ية إمى تحقيق مصالحهما على حساب مصالح الدول العربية، إذ يهدف إلى تفكيك أمن خلاله إل

 بل تفتيت  ،للتكامل الإقتصادي العربي

صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

تمكين الولايات المتحدة الأمريكية من منابع النفط  و تعزيز هيمنة إسرائيل و العرب و طمس هويتهم
بل أن القضية لا  ،و التحكم في توزيع الثروة، كما أن العمل و التعامل مع هذا المشروع ليست صوابا
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تقاس بمقياس الربح و الخسارة المؤقتين كما أنه لايجب النظر إلى مصلحة الأجيال القادمة من منظار 

إنما من المردود الإستراتيجي الذي يعود على البلدان العربية من جراء قيام و  ،الربح الإقتصادي فقط
و مدى تأثير ذلك على النمو و التطور و الإزدهار  ،النظام الإقليمي الجديد على أنقاض النظام العربي

 المستقبلي.

 المبحث الثالث: الشراكة الأورو المتوسطية

لإتحاد اة بين المتوسطية، ومن ثم مناطق التجارة الحرة المتوسطيتمثل إتفاقيات الشراكة الأروبية 

 الأروبي تعاملالأروبي و الدول المتوسطية، مدخلا حقيقيا و جادا لإحداث تغيير نوعي في علاقات ال
جذب  ولها  في مجالات عديدة، مما يلقي بظلاله على جهود التنمية في تلك البلاد من دعم وتحفيز

 ، و نقل التنولوجيا و المساعدات المالية و الفنية.بية المباشرةالإستثمارات الأرو

 المطلب الأول: ماهية الشراكة الأورو متوسطية

 1أولا: نشأة الشراكة الأورومتوسطية

عادة رى لإشهد النصف الأول من تسعينات القرن العشرين تحركات من جانب الدول الرأسمالية الكب
دا المي جديظام عنتنسيق العلاقات الدولية، و قادت الولايات المتحدة الأمريكية جهودا لإرساء قواعد 

شرق و  على طلةكما توجهت دول الإتحاد الأروبي نحو إعادة تقييم سياساتها تجاه دول الجوار الم،

 ،1992ان س الأروبي الذي عقد في جوجنوب المتوسط، و كانت بدايات هذا التوجه بيان قمة المجل
فية جغرا الذي تضمن التأكيد على أن الضفتين الجنوبية و الشرقية للبحر المتوسط، تشكل مناطق

، المناطق تلك تقرار فييرتبط بها الإتحاد الأروبي بمصالح قوية تتمثل في الحفاظ على الأمن و الإس

 ويليةالأروبي في إجتماعه الذي إنعقد في "كورفور" باليونان في ج ثم دعى المجلس الوزاري
ت د أقر، اللجنة الأروبية لوضع ورقة عمل حول المبادئ الأساسية لسياسة أرومتوسطية وق1994

جاء إنعقاد  ، ثم 1994ر هذه الورقة في القمة الأروبية التي عقدت في "أيس" بألمانيا خلال ديسمب

لدول اشاركت فيه  1995نوفمبر  27/28مؤتمر برشلونة للشراكة الأورومتوسطية خلال اليومين 
 مالطا و برص والعربية المتوسطية بإستثناء ليبيا لأسباب سياسية، كما شاركت فيه كل من تركيا و ق

 ن أهمهامالعديد من القضايا صدر في ختام أعمال المؤتمر إعلان برشلونة الذي عالج ،إسرائيل 

لمؤتمر ما وضع اكنية، الشراكة الإقتصادية و المالية، الشراكة الثقافية و الإجتماعية، و القضايا الإنسا
 برنامج عمل و آلية للمتابعة و التنفيذ.

 الأورومتوسطية ثانيا: مفهوم الشراكة

 

ليمية للتكامل الاقتصادي التحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

إن كلمة الأورومتوسطية تتكون من جزئين، فالجزء الأول "أورو" يقصد به أروبا أو الإتحاد الأروبي 
خصوصا، أما الجزء الثاني "المتوسطية" فهو يعكس حوض البحر الأبيض المتوسط، أي أن الشراكة 

وبي من شمال البحر المتوسط و بين بعض جنوب و شرق الأورو متوسطية تجمع بين الإتحاد الأر

المتوسط، و نتيجة للأهمية الإستراتجية لحوض المتوسط و خاصة بالنسبة للإتحاد الأروبي، حيث 
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يسعى هذا الأخير إلى ربط علاقات دول شرق و جنوب المتوسط، و التي تجسدت في فكرة مشروع 
 الأورومتوسطية. الشراكة

الشراكة الأورومتوسطية على أنها:" نهج أروبي للتعاون مع دول كانت كلها  أما ناصيف حتى:يعرف
 ".1تقريبا و إلى أمد قريب ضمن دائرة النفوذ الأروبي بأسواقها و مواردها الأروبية

أما فتيحة تلاهيت: "فترى ان الشراكة بين الإتحاد الأروبي و دول الضفة الجنوبية للمتوسط، هي 

يصبح هذا التعاون ممكنا يجب تحديد المصالح و الأهداف لكل أطراف مشروع تعاون، و حتى 
 ".2المشاركة

مما يتطلب  نطقة،فالشراكة بالنسبة لدول الجنوب المتوسط هي وسيلة لمواكبة التحولات الجديدة في الم
 منه فإن ية، ومن هذه الدول إصلاحات و تغيرات جذرية في بنيتها الإقتصادية، السياسية و الإجتماع

 تعاون فيو ال الشراكة بين دول جنوب المتوسط و الإتحاد الأروبي تقوم على مبدأ المصالح المشتركة
 جميع المجالات الإقتصادية، المالية، السياسية و الثقافية.

بحيث  روبي،ويعتبر إنهيار جدار برلين حدثا هاما في إحداث تغيرات جذرية في سياسة الإتحاد الأ

أصبحت  بية،وج التقليدية للتعاون التجاري مع الدول المتوسطية غير الأوروجعلته يخرج عن النماذ
 التنازلات التجارية متبادلة، إضافة لتقديمه المساعدات المالية المحدودة.

حدة المت و أخيرا يمكن القول إن إنهيار المعسكر الشرقي و سقوط جدار برلين ، سمحا للولايات
 ل جنوب وه بدوبرى، مما دفع بالإتحاد الأروبي إلى تقوية علاقاتالأمريكية بالظهور كقوة عالمية ك

نطقة و ي المشرق المتوسط و تجسيدها في شكل شراكة حقيقية و تعاون فعال يسمح له بتقوية نفوذه ف

 ة حوضمن ثم منافسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى هي أيضا لبسط نفوذها في منطق
 المتوسط.

 شراكة الأورومتوسطيةثالثا: أهداف ال

لقد كان للشراكة أهدافا من جانب المنتدى الأروبي و أيضا من الجانب المتوسطي و تتمثل أهداف 
 :3المنتدى الأروبي فيما يلي

 صاديل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

  ةلأروبيفي المرتبة الأولى في ضوء حماية و دعم مصالح الشركات ادعم الإقتصاد الأروبي، 

 و،ية مع الإعتراف بأن الدول المتوسطية هي أكبر الشركاء التجاريين للمجموعة الأروب

 بالتالي الحفاظ على أمن أروبا.
  ،فعت دإن الضغوط التي خلفتها مشكلة الهجرة من الدول المتوسطية النامية إلى أروبا

يا،حتى جتماعة الأروبية إلى التفكير في الإسهام في تنمية تلك الدول إقتصاديا و إبالمجموع

ليها عبيرا تتمكن من إيقاف سبيل الهجرة القادمة إليها من دول المتوسط و الذي يشكل ضغط ك
 و ثقافيا. إقتصاديا و إجتماعيا 
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2Fatiha Talahit,« l’espace monétaire et financier de la méditerranée », in colloque international sur 
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  ذه واق هإستيعاب أسأقدمت دول المنتدى الأروبي على مشاركة دول المتوسط النامية، لضمان
 الدول لزيادة صادراتها الصناعية و الخدمية و التكنولوجية.

بالإضافة إلى الأهداف السابقة فقدحدد إعلان برشلونة مجموعة من الأهداف للشراكة الأورومتوسطية 
 :1و التي نلخصها فيما يلي

  تقرار الإس والسلم  من أجل تحقيق،جعل المنطقة المتوسطية فضاء للحوار و التبادل و التعاون

 و الإزدهار.
 حترام حقوق الإنسان.ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإ 

 .تقليل الفوارق التنموية و فجوات التطورات في المنطقة الأورومتوسطية 

 تقارب ضل للبمحاربة الفقر و إيجاد فرص أف ،تنمية المنطقة إقتصاديا و إجتماعيا بشكل دائم
 بين الثقافات.

 و أسباب اللجوء إليها الشراكة الأرومتوسطية ضمون إتفاقيةمالمطلب الثاني:

تتضمن عددا من العناصر المشتركة يمكن إجمالها   أولا: مضمون إتفاقية الشراكة الأورومتوسطية
 :2فيما يلي

ختفي تحددة، مإقامة منطقة تجارة حرة بين الإتحاد الأروبي و الدول العربية، خلال فترة زمنية - 

ت بين الجمركية و العوائق الأخرى، التي تعترض حرية إنتقال السلع و الخدمابعدها الرسوم 

ختلف تة ، كما الحر الأطراف المتعاقدة، و تختلف الفترة الزمنية المتفق عليها لإستكمال منطقة التجارة
 مركية، و فتراتها من دولة عربية إلى أخرى.قوائم السلع و نسب التخفيضات الج

لذي اى النحو لتها علالمالية و المعونة الفنية الازمين لتحديث الصناعة و إعادة هيكتقديم المساعدات - 
 يمكنها من التكيف مع متطلبات رفع قدرتها على المنافسة.

 ة.التعاون على كافة المستويات و ميادين النشاطات التعليمية ،الصحية و التكنولوجي- 

 ثانيا:أسباب اللجوء إلى الشراكة

صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

 :3دورا هاما و أساسيا بالنسبة للدولة،فلجوءها إلى هذا الأسلوب راجع للأسباب التالية تلعب الشراكة

 .توسيع نفوذها العالمي في إيطار التنافس مع القوى الكبرى 

  و  الخبرة بظروف الأسواق المحلية و الأجنبية من خلال الصادراتإكتساب المزيد من
 الإستثمار المباشر.

 .توسيع نطاق منتجاتها للإستفادة من مزايا الحجم الكبير 

                                                             
1 Barto Nicolas",L’inperialisme Européen et le libre échiange,"  les accords Euzo-méditérranéens, 
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 ا الأخيرا لهذتشجيع المساهمة المحلية إلى جانب الشريك الأجنبي، و هذا في الواقع يمثل ضمان 

 و تقليلا للمخاطر.
 ن مة، و بيلمتقداصة بالدول اركة بين العلم و التكنولوجيا و المعدات الخن تربط مشاريع المشاأ

 موال الدول النامية.رؤوس أ

 كن و تم إنشاء مشاريع من شأنها أن ترفع من القدرة الشرائية للأفراد و تخلق فرص للشغل
 أيضا من زيادة الصادرات.

  قها.ن أسواالنامية و الإستفادة مالعمل على دمج الإقتصاديات المتقدمة باقتصاديات الدول 

 ولزراعية سلع اإبرام الإتفاقيات الازمة لضمان المزايا و الإعفاءات الجمركية و التسهيلات لل 
 الصناعية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

  الدول خاصة و أن هذه،ستؤدي الشراكة إلى تحسين نوعية و جودة منتوجات الدول النامية 

كن ، و لايمرخيصةن المزايا التي تؤهلها لذلك كطبيعة المناخ و اليد العاملة التتمتع بالعديد م
لدول اسواق أأن يتأتى هذا إلا في ظل المنافسة و بدون عراقيل جمركية أو سياسات حمائية في 

 المتقدمة التي تعتبر الشريك التجاري الأول لها.

 مة فيحة من طرف الدول المتقدتمكن الشراكة من الإستفادة من برامج المساعدات الممنو 
 يا و هذانولوجمجالات الدعم المالي و الفني و التدريب، و إجراءات مراقبة الجودة و نقل التك

 مجال يدخل الدولة إلى مصاف المنافسات الدولية الكبيرة.

 كثر منادة أو عليه فإن نجاح إتفاق الشراكة مرهون إلى حد كبير بتوسيع نطاق المشاركة و الإستف
 يقدمها الشريك مع الأخذ بعين الإعتبار الآثار التي قد تنجم عنها. المزايا التي

مل المطلب الثالث: تقييم الشراكة الأورومتوسطية و إنعكاساتها على مسار التكا

 الإقتصادي

 1ولا: تقييم اتفاقية الشراكة الاروبية المتوسطيةأ

 

صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

لصالح  حسومةمان المفاضلة بين بلدان الحوض وبلدان اوربا الشرقية في الشراكة مع الاتحاد تبدو  

 اهتمامي ليا فبلدان اوروبا الشرقية نظرا للتقارب الجغرافي و الثقافي و التاريخي ، ويظهر ذلك ج
 مساعدات المخصصة لاروبا الشرقية .بحدوده الشرقية في الالاتحاد الاوروبي 

في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الاوروبي الى ضرورة اقامة منطقة حرة لتبادل السلع و الخدمات 

المبادلات الفلاحية و حرية نجد ذلك ابعد من الشراكة الاقتصادية وهما صنفان مهمان يتمثلان في : 
خدم مصالح الاتحاد الاوروبي، فكثير من بلدانالجنوب تتمتع بالافضلية يحركة الاشخاص وكلاهما 

النسبية في المواد افلاحية المتوسطية العديدة مثل القوارص و زيت الزيتون ، الا ان الاتحاد لم يقبل 

الزراعيةللدول المتوسطية ، وبالتالي فان فتح فتح اسواقه لها ،ومازالت تضع القيود على الصادرات 
اسواق اوروبا للسلع الاخرى القادمة من الجنوب لايشكل خطورة ، وفي الواقع ان هذا من الاهداف 
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Médéterranée: une Région a construire, édition publisud. paris ,1995, p 122 . 



 

116 

حماية مدخراتها من افواج الهجرة المعيشية بسبب غير المعلن عنها لهذه الاتفاقية وهي تؤمن لاوربا 
 لى الرغم من ان الجاليات تعاني من ظاهرة العنف في اوروبا .الهاجس الامني الذي يقلق اوربا ، ع

نطقة ويل مان الشراكة الاورومتوسطية المعلنة اقتصاديا تخفي محورها السياسي كهدف معلن في تح

 ر اتفاقية اوسلوعقاده على اثنان مؤتمر برشلونة قد تم ا البحر المتوسط الى منطقة سلام وازدهار حيث
 زم و لمالتلا لصيقا بمشروع الشراكة وعامل تهديد لاستمراره اذا لم يحسم هذا ، هذا التلازم يبقى

ثار ايوجد حل للقضية الفلسطينية ، وقد ظهر ذلك جليا في مؤتمر مرسيليا الاخير حيث عمت 

سبي ، ا النوتهميش الدورة والمساهمة في فشله الانتفاضة ، وتاثيرات تطورات الوضع على الميدان
 .2فاق المالي ميدا رغم حصول الات

ير ان دي  غان مصداقية هذا المشروع و مدى نجاح مساره يبقيان شديدي الارتباط بالجانب الاقتصا
احترام  وضاري التقدم والتطور المنشود لا يمكن توفيره الا اذا استوعبت مشروع الشراكة البعد الح

ارسة المم وت عميقة في الذهنية الخصوصية الثقافية ومعالجة الهموم الانسانية وهذا يفرض تغيرا

س  وليالميدانية لدى كل الاطرف المتبادلة حتى يكون مشروع الشراكة لقاء الحضارات مستقبلا
 صراعا بينهما كما ينظر اليه بعض مفكر الغرب .

تحضر وجود الوهذا يفرض بقاء التبعية بين الاطراف ونقل التكنولوجيا  عن ليغفان مشروع الشراكة 
 . بين الضفتين ةالاوروبي و غيابه في المتوسط ، وهذا يعمق الفجوة الحضاري في الجانب

 :1على مسار التكامل الاقتصادي العربي الإجابية للشراكة الأورومتوسطية ثانيا:الانعكاسات

  لإتحادو إقامة حوار سياسي منتظم بين دول ا،تعزيز العلاقات السياسية و الدبلوماسية 

 العربية المشاركة في هذه الإتفاقية.الأروبي و الدول 
 

صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

 يد منخلق مناخ مناسب للإستقرار السياسي و السلام في منطقة الشرق الأوسط و حل العد 

 المنطقة.القضايا السياسية و الأمنية الموجودة في 
 .التحرير التدريجي للتجارة في السلع و الخدمات و رأس المال 

 و  عربيةخلق فرص عمل جديدة مما يؤدي إلى الحد من البطالة و زيادة الرخاء في الدول ال

لعربية الدول زيادة المعونات الفنية و الإدارية و التنظيمية من دول الإتحاد الأروبي إلى ا
 المتوسطة.

 ل في الدو بحثيةالمختلفة في مجال التعليم و التدريب المهني و تعزيز القدرة ال تقديم الخدمات

 العربية.
 .تعزيز القدرة التكنولوجية للعديد من القطاعات الإقتصادية 

  ام ستخدو ضمان الإ،تقديم الخدمات المختلفة لمنع التدهور البيئي و السيطرة على التلوث
مثل  مجالاتفي العديد من ال التنمية المتواصلة و ذلكالرشيد للموارد الطبيعية بهدف ضمان 

و ،ية ق الشاطئلمناطإدارة الموارد المائية و إدارة الطاقة و إدارة المخلفات و الإدارة البيئية ل

 غيرها في المجالات الأخرى.
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 ،هذو قد قدرت ه زيادة المساعدات المالية و المعونات الفنية التي ستحصل عليها الدول العربية 

ليار و م2مليون يورو، خصص للدول العربية منها حوالي  43مليار و  3المساعدات بحوالي 
 % من المبالغ المخصصة لدول شمال و جنوب المتوسط.75مليون يورو أي حوالي  580

 .وضع حد للتبعية الإقتصادية و السياسية 

 عد على ا يسامم،فاقية زيادة فرص الإستثمار الأروبي في الدول العربية المشاركة في هذه الإت
ن ثم مو ،زيادة تدفق رؤوس الأموال و الخبرات و التكنولوجيا و إقامة مشروعات مشتركة 

 خلق العديد من فرص العمل أمام المواطنين.

 لمساهمة و ا، تنمية و تشجيع القطاع الصناعي و القدرة التنافسية للصناعات العربية المختلفة
مة في و كذلك المساه،لعربية الصناعي في بعض الدول ا في تحديث و إعادة هيكلة القطاع

 الإنتاج وع فيتوفير المناخ الملائم لتطوير المشروعات الصناعية الخاصة لتحفيز النمو و التن

تطوير و ال ضافة إلى نقل التكنولوجيا و الإختراعات و الإهتمام بالبحوث، هذا بالإالصناعي
مويل مليون يورو لت 250الإتحاد الأروبي مبلغ للعديد من الصناعات الهامة، وقد خصص 

 برنامج تحديث الصناعة المصرية.

 ل القطاعكة مثالمساهمة في تدعيم و إعادة هيكلة العديد من القطاعات الهامة في الدول المشار 
 المصرفي لقطاعاو ما يرتبط به من تحسين النظم المحاسبية و الرقابية و التنظيمية في  ،المالي

 ني.و التأمي

  ناء و عادة بو ما يرتبط به من إ،التعاون مع الدول المشاركة في تنمية و تطوير قطاع النقل
يث ي تحدفتحديث البنية الأساسية من طرق و موانئ و مطارات، هذا بالإضافة إلى المساهمة 

 الحديدية.المعدات الفنية للنقل البري و السكك 
 م ا و من ثة فيهالإقتصادية و الإجتماعية المستدام التعاون مع الدول المشاركة لتحقيق التنمية

 عي.تحسين الأحوال المعيشية للسكان و تحسين نظم الرعاية الصحية و الضمان الإجتما

 

صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

 1على مسار التكامل الاقتصادي العربي السلبية للشراكة الأورومتوسطية ثالثا : الانعكاسات

 هذه  بي فيمحدودية الفائدة المتحققة من الشراكة الأرومتوسطية نتيجة لغياب التكامل العر
ل كبين  المفاوضات، فالتعاون بين الإتحاد الأروبي كقوة و مجموعة من الدول من ناحية و

ن يق بيأخرى كان في غير صالح الدول العربية، فعدم التنس دولة عربية عل حدة من ناحية

الممكن  ان منكالدول العربية على طاولة المفاوضات أدى إلى فقدانها للعديد من المزايا التي 
 الحصول عليها.

 لمشكلة لق باضعف الدور السياسي لدول الإتحاد الأروبي في المنطقة العربية و خاصة فيما يتع
 ومشي رب الأمريكية على العراق، فحتى الآن مازال دورها السياسي هاالفلسطسنية و الح

ي كل من وجة فمازال الدور الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية التي تطبق معايير سياسية مزد

 العراق و فلسطين.
  سوف تؤدي المشاركة الأورومتوسطية إلى فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الأروبية، و

لإنخفاض القدرة التكنولوجية و الإنتاجية في العديد من الدول العربية، و كذلك إلغاء نتيجة 
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الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الأروبية، فإن ذلك سوف يؤدي بدون شك إلى 

قدرتها  عدم التأثير على بعض المؤسسات الصناعية الصغيرة في الدول العربية و ذلك بسبب
 ات الأروبية مما قد يؤدي إلى إغلاقها.على منافسة المنتج

 تفاقية بقا لإتخفيض العائد من حصيلة الجمارك نتيجة لإلغاء العديد من التعريفات الجمركية ط

 لعربيةاسوف يؤدي إلى تخفيض إيرادات الموازنة العامة للدول ،المشاركة الأورومتوسطية 
 اطنين.المو الأعباء الضريبية على ، و معالجة ذلك لن يتأتى إلا بإجراء المزيد منالمختلفة

 لعديد نة باضعف إستثمارات دول الإتحاد الأروبي في معظم الدول العربية المتوسطية بالمقار

 لنظاممن البلاد في المناطق الأخرى، و قد يرجع ذلك إلى عدم وجود الشفافية و غياب ا
 ول.ار في هذه الدالمؤسسي المناسب لحماية المستثمر الأجنبي و تشجيعه على الإستثم

 دول ين الفيما يتعلق بحرية إنتقال الأشخاص بعدم مرونة إتفاقية المشاركة الأورومتوسطية

لى هذه لسفر إلمما يمثل عقبة أمام رغبة العديد من الأفراد ،العربية و دول الإتحاد الأروبي 
 الدول.

 1: تحديات الشراكة الأورومتوسطيةرابعا

ي و العرب الأورومتوسطية في طياته تحديات عديدة أمام التكامل الإقتصادييحمل مشروع الشراكة 
 فيمايلي أهمها:

  لى عتعتبر الشراكة الأورومتوسطية شراكة غير متكافئة تفتح الأسواق العربية

ة و ، خاصالمنتجات الأروبية أكثر مما تفتح أسواق الأروبية على المنتجات العربية
 بي من هذه الشراكة أن أحد أهداف الإتحاد الأرو

 

صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

ما يزيد ية، مهو إعادة جزء من العمالة العربية المتواجدة في أروبا إلى بلادها الأصل
 من حدة خطر البطالة في الدول العربية.

  ة غير العربية منافسة شديدة من الشركات الأروبية، و هي منافسستواجه الشركات

تح ، كما يؤدي فمتكافئة، مما يؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية
ل للدو نتجات الأروبية إلى إختلال الموازين التجاريةممام الالأسواق العربية أ

 العربية.

  الواردات العربية من الإتحاد سيؤدي إنخفاض متوسط الرسوم الجمركية على
اريع يذ مشالأروبي إلى تدني إيرادات الموازنات العامة للدول العربية،و إعاقة تنف

ع السل للصادرات الأروبية منبنسبةلالتنمية يكيل الإتحاد الأروبي بمكيالين، فا

ة جمركيود الالصناعية يطلب الإتحاد الأروبي من الدول العربية المعنية أن تزيل القي
إليه  راعيةو غير الجمركية، أما بانسبة للصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الز

اق ي نطفبها  فيضع أمامها العراقيل الكثيرة، حتى لاتدخل إلا ضمن الحدود المسموح
 السياسة الزراعية للإتحاد الأروبي.

                                                             
 . 230نفس المرجع السابق ، ص  1



 

119 

 ت هذه طلبامتإن محاولة هيكلة إقتصاد الدول المعنية بالشراكة الأورومتوسطية وفقا ل

 مما يقلل في الوقت نفسه من الحافز ،الشراكة يقتضي جهدا كبيرا و مستمرا
 للإنضمام إلى التكامل الإقتصادي العربي.

 عالميالمبحث الرابع: التكامل الإقتصادي العربي كضرورة للإندماج في الإقتصاد ال

لملائمة انتاج توافر هياكل للإ نظرا لواقع الإقتصاديات العربية و تخلف هياكلها الإنتاجية و عدم
ي سبية التة النو ما يعني ذلك من إنخفاض الأهمي ،للتكامل و إنخفاض نسبة التجارة العربية البينية

دم عن ثم فإن و م، تحظى بها التجارة العربية البينية في التأثير على معدل نمو الناتج و هيكل تكوينه
ة إلى لعربيالتكامل الإقتصادي العربي، دفع الدول ا علاج و تذليل تلك المشاكل حالت دون تحقيق

الفرصة  لهذه البحث عن مصالحها في العالم الخارجي منفردة، مما أدى إلى إستغلال الدول المتقدمة
 الثمينة لتحطيم أي جهود للتكامل الإقتصادي العربي و تقديم بدائل له.

 تصاد العالميبلدان العربية في الإقالمطلب الأول: تحديات إندماج ال

 و ربط التجارة إن أهم التحديات الإقتصادية التي تواجه دول العربية هي: التنافس التجاري الدولي،

ارة ظمة التجحدي منتربط التجارة بمعايير العمل و معايير البيئة و كذا الإستثمار في إتفاقية عالمية، 
 العالمية.

 :1التنافس التجاري الدوليأولا:
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 العربي

لعالمي لتجاري اانافس بعد إنقضاء الفترة الإنتقالية المعطاة للدول العربية سيفتح الباب واسعا أمام الت
لسوق ابعاد بح فهم أو من ثم يص،و ستقف الدول المتقدمة و العربية على قدم المساواة  ،بلا قيود

ليها عركيز العالمية و أسلوب صياغته سياسة التنافس التجاري من النقاط الأساسية التي يجب الت

 الحواجز ولقيود الناجمة عن التحرير التدريجي للتجارة الدولية من ا،لمواجهة التحديات الإقتصادية 
في  ر مؤثريكون للدول العربية دوالتي تعوق حركتها أي بلوغ عالم بلا حدود تجارية، و يجب أن 

س ن التنافمتمكن تالتعامل مع واقع و حقائق السوق العالمية و إقتصاديات النظام العالمي الجديد حتى 
 الدولي في مجال التجارة.

ت الم أصبحلى الععو بخاصة مع إزدياد الإنفتاح ،و الإحتكارات الدولية  و في إطار المنافسة العالمية

 بالتالي دي، وة و أهمها رفع الإنتاجية و الجودة مطلبا رئيسيا في مواجهة هذا التحعناصر المنافس
 فالقضية الأساسية للبلدان العربية هي رفع الإنتاجية 

ر و رفع لتطويو زيادة الجودة بالنسبة للمنتجات مع تحسين شروط ظروف العمل و السعي الدائم إلى ا
 الكفاءة و ملائمة المواصفات العالمية.
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طأه تحت و ،وتفرض العولمة تحديا يتعين بمقتضاه على كل إقتصاد أن يصنع فرص نجاحه بنفسه

ية الإنتاج وادية منافسة الجميع، و في نظام العولمة يمكن القول أن هيكلا جديدا من العلاقات الإقتص
 ثيرون أنالك رىيو في مجال المنافسة الدولية ،ينشأ في داخل الإقتصاد الواحد بين عناصره المختلفة 

ات الشرك ميدانا تقدم فيه المنافسة بينأسواق الدول العربية مرشحة أكثر من غيرها لأن يكون 

لقول أن مكن ايو بذلك ،الأجنبية المتعددة الجنسيات التي تنظر إلى الأسواق العالمية  كسوق واحدة 
 و تزايد نافسةاع مساحة المالعولمة تفرض كثيرا من التحديات على الإقتصاديات المختلفة، منها إتس

 حدتها.

 :1ربط التجارة و الإستثمار في إتفاقية عالميةثانيا:

ة ي جولعية فتقدمت الدول الصنا،و في محاولة لربط التجارة و الإستثمار في إتفاقية عالمية 
من ،" ( بمقترح سمي "إجراءات حماية الإستثمارات المرتبطة بالتجارة1993-1986الأورغواي )

لشركات دخول اهدفها إزالة معوقات الإنسياب الأجنبي و،أجل توقيع إتفاقية عالمية في إطار الجات 

حرير تأت أن رغير أن الدول العربية تحفظت على هذا المقترح حيث ،الأجنبية إلى الأسواق المحلية 
لجنسيات ددة االمتعالإستثمار يخدم مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول العربية لوجود الشركات 

 لوطنية ولة االمعام :، و تضمن هذا المقترح مبدأين أساسين من مبادئ الجات همافي الدول المتقدمة
 عربي.التنافسية ، و من ثم يمنح المستثمرين الأجانب نفس المعاملة الممنوحة للمستثمر ال

 :2منظمة التجارة العالميةثالثا:

ليمية للتكامل الاقتصادي التحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

التجارة في  % من حركة90تشكل منظمة التجارة العالمية تحديا إقتصاديا كبيرا من خلال تحكمهافي 
ن اتي عالعالم، و للمنظمة وضع قانوني بإعتبار أنها منظمة متخصصة و تتمتع بالإستقلال الذ

لية ة الدوطات واسعة في مراقبة و تطبيق قرارات تحرير التجارالمتحدة، و لها سلمنظمات الأمم 

كام لك إحبالإضافة إلى تنظيم و توجيه التجارة بين دول العالم وفق قواعد، و الغرض من كل ذ،
لسلطات ادرة أن يضعف ق السيطرة على الإقتصاد العالمي و مراقبة التجارة الدولية، و هذا من شأنه

الحها ا لمصة و الدولية في العالم العربي على صياغة سياستها التجارية بشكل مستقل ووفقالمحلي
 فضلا عن إحكام السيطرة على إتجاهات التنمية في هذه الدول. ،الخاصة

و المستفيد ،ة قواعد عولمة الإقتصاد بالتحكم في التجارة الدولي 1994رست إتفاقية الجات و هكذا أ
 عربية.بلدان الهو الة هو المستهلك العادي في الدول المتقدمة أما الخاسر الأكبر فالأول من هذه العولم

 :3ربط التجارة الدولية بمعايير العمل و معايير البيئةرابعا:

أما فيما يخص هذا الجانب فقد إحتدم الصراع و الجدل بين الدول العربية و المتقدمة في كل من 

حول ربط التجارة الدولية بمعايير العمل، فالدول ،عمل الدولي منظمة التجارة العالمية و منظمة ال

العربية تعارض هذا الربط لأنه شكل آخر من أشكال الحماية الجمركية التي تفرضها الدول العربية 

                                                             
" ، بحث مقدم الى المؤتمر العالمي التاسع عشر قتصاديات العربيةلإورغواي على الأاثر جولة اانظر الى: ـ الجبالي عبد الفتاح، " 1

 . 16، ص  1997للاقتصاديين المصريين، ديسمبر 

 .63، ص  9419صر ، م" ، دار المعارف ، القاهرة ،  رغوايلأالعولمة و الغات نتائج جولة اـ عبد الواحد العفوري ، "           
 .52، ص  1994، سلسلة البنك الصناعي ، دون بلد نشر ،  على اقتصاديات الدول العربية" هانعكاساتإت و ،" الجاحشاد نبيل  2
 . 52عبد الواحد العفوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
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مة في ظل ، و من غير المعقول أن تشكوا الدول المتقدبينما تصر الدول المتقدمة على هذا الربط،

ا ما ،إذعولمة الإقتصاد من عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية بسبب إرتفاع تكلفة العمل 
 قورنت بتكلفتها في الدول العربية التي تسودها معايير متدنية.

ة تلك بخاص و،إن العمالة أصبحت الآن تواجه تحديا من خلال وضع المعايير و الإشتراطات البيئية 
 سة الدولمناف لية التصنيع و التعبئة و التغليف، و تهدف الدول المتقدمة إلى تجنبالتي تتعلق بعم

 العربية بإدعاء أن تجاهل الإشتراطات السابقة يشكل إغراقا بيئيا.

هر لتي هي جوا،ية وقد تنشئ الأساليب و المعايير و التدابير البيئية آثار ملحوظة على التجارة الدول

قواعد م بالتجارة و بخاصة إذا ماإختلفت بين الدول وهو مايجعلها تصطدعمل المنظمة العالمية لل

ي منخرطة فال وللذلك طالبت الد ،العامة المنظمة للتجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية
عايير ناك مالمنظمة بوضع معايير و إشتراطات بيئية من الأضرار او إستهلاك سلع ضارة، كما أن ه

يات و ي إقتصادؤثر فدرة التنافسية و التجارة الدولية للبلدان التي تتبعها فضلا عن أنها تتؤثر في الق
 تجارة الدول التي تتعامل معها.

و هذا من ،فية وللتكيف مع الإشتراطات و المعايير البيئية قد يتحمل المنتجون المحليون نفقات إضا

ذا طبقت إلموسا يصبح هذا التأثير واضحا و م و،ن يؤثر في هياكل النفقات و الأثمان النسبية شأنه أ
ق لأسوااالمعايير في بعض الدول دون الأخرى، و ينجم عن هذا فقدان الأولى ميزة تنافسية في 

 م و قد تمثل المعايير البيئية تحديا للقواعد العامة التي تنظ،الداخلية و الخارجية 

ليمية للتكامل الاقتصادي التحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

تخدام مية إسظمة التجارة العالو العضوة في منالتجارة الدولية، حيث يحضر على الدول المستوردة 
اع كذا إتب وها، أو فيما بين المعايير و الإشتراطات البيئية كأداة للتمييز ضد منتجات الدول الأخرى

 غير حقيقية مثل طريقة التعبئة أو التغليف و أسلوب الإنتاج.أساليب حماية على أسس 

 المطلب الثاني: تقييم جهود التكامل الإقتصادي العربي

قتصادي مل الإتكاد معظم التحليلات تتفق في هذا الشأن على نتيجة واحدة مؤداها أن محاولات التكا

 ت من جهةلطموحااالكبير بين الآمال و العربي لم تكلل بالنجاح المطلوب، لكن على الرغم من التباين 
دي قتصاو الواقع العربي المعاصر من جهة أخرى، إلا أنه يجب عدم إغفال إنجازات التكامل الإ

ع دائرة توسي نها مهمة و لها إنعكاساتها الإيجابية علىو التي بالرغم من محدوديتها إلا أالعربي

لابد  ي العربيقتصادحديد الواقع الموضوعي للتكامل الإلذا و لت ،العلاقات الإقتصادية العربية البينية
 من النظر إلى كل من مظاهر النجاح و الإخفاق.

 أولا: مظاهر النجاح في مسار التكامل الإقتصادي العربي

 تبرز مظاهر نجاح مسار التكامل الإقتصادي العربي في المجالين التاليين:

 تكسب المشروعات العربية المشتركة أهمية   :إنشاء مشروعات عربية مشتركة

خاصة بوصفها إحدى أدوات التشابك و التلاحم الإقتصادي العربي، و لقد تطورت 

هذه المشروعات في الوطن العربي خلال العقود الثلاثة الماضية تطورا سريعا إذ 
و يكشف هذا الرقم عن ظاهرة إقتصادية جديدة  ،مشروعا 856يقدر عددها بنحو 
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، و في السعي نحو ن أن تؤدي دورا هاما و مؤثرا في متغيرات التنمية العربيةيمك

 .1التكامل

 وذلك من خلال الصناديق الإنمائية العربية الوطنية و   :تدفق العون الإنمائي العربي

الإقليمية، و يعتبر هذا العون وسيلة فاعلة للإنسياب المساعدات الإنمائية الميسرة 

ن العربية المانحة، كما أنه صورة مهمة من صور التعاون التي تقدمها البلدا
الإقتصادي العربي نظرا لما يتميز به من إنخفاض سعر الفائدة و طول فترة السماح 

 .2و السداد، وإرتفاع عنصر المنح فيه

 ثانيا: مظاهر الإخفاق في التكامل الإقتصادي العربي

 :3الإقتصادي العربي فنجدها تتمثل فيأما إذا إتجهنا إلى مظاهر الإخفاق في التكامل 

 

صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

  رها محدودا، د ظل أثفق 1953بالنسبة لإتفاقية التبادل التجاري و تنظيم تجارة الترانزت عام
ع لبضائان تطبيقها كان كثيرا مايخضع لتغيرات المزاج السياسي لبعض الأطراف، و مرور لأ

 للتغيرات المفاجئة لفترات التوتر و الهدوء التي تعم المنطقة.كان يخضع 

  ما قورنت  فإنها في غاية الطموح إذا 1962بخصوص إتفاقية الوحدة الإقتصادية العربية عام
 لأنظمةاو في الواقع لم يكن من السهل تطبيق هذه الإتفاقية نظرا لتعارض  ،1953بإتفاق 

 سلمجلاخر توقيعها، فقد تمت مصادقة السياسية و تنوع الأنظمة الإقتصادية، فضلا عن تأ

من طرف  ، و لم يتم توقيعها1957الإقتصادي الجامعة العربية على هذه الإتفاقية في عام 
ائها فقد ، كما أن مايميز هذه الإتفاقية هو محدودية أعض1962الدول الأعضاء إلا في عام 

 صادق عليها كل من مصر ،سوريا، العراق، الأردن، الكويت، المغرب.

 ظمة مه منأما عن السوق العربية المشتركة فإن قرارها في حقيقة الأمر لا يتجاوز في مفهو
سلع مام الأالقيود الإدارية التجارة الحرة عن طريق الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية و 

لمنطقة هذه ا الإقتصادية العربية في تطويرجهود مجلس الوحدة  العربية المتبادلة ، ولم تفلح

 الحرة إلى إتحاد جمركي عن طريق فرض جدار جمركي موحد كما لم تفلح في ضم أعضاء
 جدد.

و أنه ،جة الإتحاد الجمركي ا سلمنا بأن قرار السوق العربية المشتركة لم يرق حتى الآن إلى درإذ
عبارة عن منطقة تجارة حرة فإننا نجد أيضا أن هذا التحليل قاصر عن فهم طبيعة و مكونات منطقة 

و التي تعني تحرير التجارة الإقليمية من القيود الجمركية و غير الجمركية المفروضة  ،التجارة الحرة
 :4ت التاليةعليها، و لتوضيح ذلك فإننا سنسجل عددا من الملاحظا

 رية، و الإدا لكميةإن إتفاقية السوق العربية المشتركة لم تتضمن تحرير إنتقال السلع من القيود ا
 عضاء.و هذا ما يؤدي إلى تقليل فاعلية القرار في مجال تحرير التبادل بين الدول الأ

                                                             
 . 60، ص  2002، بنك الكويت الصناعي ، الكويت ،  "ربية المشتركة ـ المال و الصناعةالمشروعات العزياد علي عربية ، " 1
،  2001" ، مركز دراسات الوحدة العرية ، بيروت ، : التنمية ـ التكامل ـ النفط ـ العولمة هموم اقتصادية عربيةيح مسعود ، "سم 2

 . 18ص 
 . 62، ص  2008،  06، مجلة الباحث ، العدد  " التكامل الاقتصادي العربي و تحديات المنظمة العالمية للتجارة "بلعور سليمان ،  3
 . 97، ص  1986" ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الوحدة الاقتصادية العربية تجارتها و توقعاتهامحمد لبيب شقير ، " 4
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 التي ينص عليها قرار السوق. إسراف الدول الأعضاء في طلب الإستثناءات 

 ا إلا أننشائهو عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فبقدر التفاؤل الذي قوبل به قرار إ 
و  مرارهاو أخذت الشكوك تتزايد حول إمكانية إست،الإحباط بدأ يتسلل إلى الدول العربية 

نفيذ بها ت و لعل السبب في ذلك الإحباط و تلك الشكوك هي تلك المشاكل التي إصطدم،نجاحها 

 د هذه الإتفاقية و التي من أهمها:بنو
 .إنخفاض معدلات التجارة و الإستثمارات العربية البينية 

 .غياب العدالة في توزيع المكاسب و التكاليف الناتجة عن منطقة التجارة الحرة 

 .غياب الشفافية و المعلومات حول التعامل التجاري 
 ضريبية.مشكلة القيود غير الجمركية و التمييز في المعاملة ال 
 :لم تشمل إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عددا من الجوانب هي 
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 العربي

 ولنظم تنسيق االخدمات و بالذات المرتبطة بالتجارة، التعاون التكنولوجي و البحث العلمي، 
 التجارية، حماية حقوق الملكية الفكرية.  السياساتالتشريعات و

تحقيق  م يتملإذ ،من خلال ما تقدم يمكن الحكم على جهود التكامل الإقتصادي العربي بعدم النجاح  

 لحل مشاك ية فيالتنمية الشاملة المترابطة و القائمة على التكامل،كما لم تنجح الإتفاقيات الجماع
ى دعونا إلما ي إنتقال رؤوس الأموال بين البلدان العربية، و حل مشاكل إنتقال القوى العاملة و هو

تطبيق  ت دونالتساؤل عن الأسباب و المعوقات التي واجهت مسيرة التكامل و أهم العقبات التي حال
 أهدافه.

 المطلب الثالث: آفاق التكامل الإقتصادي العربي و سبل تطويره

 قات التكامل الإقتصادي العربيأولا: معو

 :1يمكن تقسيم هذه المعوقات إلى ثلاث مجموعات

 :المعوقات الإجتماعية /1

 أقوى  ن أهمالإختلاف الكبير و التباين في مستويات المعيشة بين مختلف الدول العربية م
 عقبات التكامل الإقتصادي و التوحيد السياسي.

  قراء و ين الفالدول العربية أدى إلى تعميق الفجوة بتزايد معدلات النمو السكاني في بعض

ت عن الأغنياء في هذه الدول، مما ساهم في خلق مشكلات إقتصادية و إجتماعية أسفر
 بير.كالماهرة و تفشي ظاهرة الأمية بشكل  إرتفاع معدلات البطالة وتناقص العمالة

                                                             
ـ" ، الكاظمة للنشر و الترجمة و  داءلألعربية المشتركة ـ الطموحات و ا"الدور التكاملي للمشروعات اانظر الى : ـ حميد رشيد ،  1

 . 85، ص  1995، مصر ،  التوزيع ، القاهرة

لعلوم " ، مجلة الاوروبيالتحديات المستقبلية للاقتصاديات المغاربية في مجال الشراكة مع الاتحاد اـ صالح صالحي ، "             

 . 17، ص  2003،  2الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة سطيف ، العدد 

 . 09، ص  0052،  35 " ، مجلة بحوث اقتصادية عربية ، العددالعربية المشتركة تقويم السوقـ حجازي المرسي السيد ، "           
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  ،لة ة مناضغياب حركة شعبيإرتباط أعمال التكامل الإقتصادي العربي بالأجهزة الرسمية

ومي ر القمن أجل الوحدة العربية، فقد تشكل "منتدى الفكر العربي في عمان" و "المؤتم
 العربي" و لكن إنحصر عملهما في النطاق الفكري فقط.

 :المعوقات السياسية /2
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 العربي

  لى باشر عمما إنعكس بشكل م،الصراعات و الخلافات السياسية الحادة بين الدول العربية

اسة لى سيالعلاقات الإقتصادية بين الدول العربية، حيث كان من الصعب عليها الإتفاق ع

 إدراجها ضمن نضمها الحكومية.مشتركة يتم 
 ين بقضات مما يجعل الغرب ينتهز هذه التنا ،تغليب المصالح الضيقة على المصالح العامة

ها و الدول العربية ليتدخل في شؤونها بطرق مباشرة أو غير مباشرة للتقليل من قوت

 و الصناعات الحربية بصفة خاصة. بصفة عامةالقضاء على الصناعة 
  السياسية و كان وراء ضعفها عدة عوامل أهمها: عدم وضوح الفوائدضعف الإرادة 

حها في م وضوأو عد،سبب قلة المعلومات ة للتكامل الإقتصادي أو إدراكها بالكبيرة المتبادل

 .و جديتها هااوالسياسي بجدأحسن الأحوال مما أضعف الإقتناع لدى اصحاب القرار 
 و لقد ،هرية لدول العربية و بين الأغلبية الجماحالة الإنفصام بين الأنظمة الحاكمة في ا

لإحباط الة اأدت هذه الحالة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب بدلا من الديمقراطية و إلى تعميق ح

ى خلق دى إلمما أ،لدى المواطنين بدلا من المساهمة الإيجابية في بناء الأهداف المطروحة 
 ة.صعوبات فعلية في الطريق إلى إتخاذ قرارات مشترك

 المعوقات الإقتصادية: /3

 لهوة اتساع تتفاوت الدول العربية من حيث درجات النمو الإقتصادي، الأمر الذي يزيد من إ

ول ي الده،بين مستويات المعيشة بين الدول العربية حيث أن المستفيد أكثر من التكامل 
 ذات معدل النمو الإقتصادي المرتفع.

  سياساتالدول العربية مما يؤدي إلى صعوبة تنسيق الإختلاف الأنظمة الإقتصادية بين 

 الإقتصادية.
 غياب  بية وضعف القاعدة الإنتاجية و التوجه الخارجي لإستراتجية التنمية في الدول العر

 التنسيق بين سياساتها الإقتصادية.

  لكل لخاصةاالتبعية الإقتصادية و المالية للدول المتقدمة و هذه التبعية تجعل المصالح 
 ة.لعربيالدول العربية أكثر إلحاحا من السعي لتحقيق المصلحة العامة لمجموع الدول ا

 .ضعف و قلة النقل و المواصلات بين الدول العربية 
 ة ى سلعإختلال الهياكل الإقتصادية للدول العربية، و ذلك من خلال إعتماد معظمها عل

 واحدة أو عدد قليل من السلع.

 ديات الدول العربية، فهناك عدد كبير من الصناعات المتنافسة ذات البنيان التنافسي لإقتصا
الأمر الذي ،الإنتاجية المنخفضة و نفقات الإنتاج المرتفعة التي لا تنتج إلا في ظل الحماية 
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و بالتالي تضرر ،يعني أن قيام التكامل يؤدي إلى القضاء على كثير من هذه الصناعات 
 ا.أصحابها و العمال المشتغلين فيه
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 ا: آفاق التكامل الإقتصادي العربينيثا

تعمل إستراتجية التكامل الإقتصادي العربي على تحقيق عدد من الأنشطة و البرامج و ذلك بإتباع 
 :1المراحل التالية

ي جامعة ضاء ففتح منطفة التجارة الحرة العربية الكبرى لإنضمام أي دولة عربية من الدول الأع /1

يفيد  العربية صاديةالدول العربية مباشرة إليها، بإخطار يوجه من الدولة إلى أمانة مجلس الوحدة الإقت
اريخ تبدأ يراف و برغبتها في الإنضمام، و تقوم الأمانة العامة بإبلاغ هذا الإخطار للدول الأط

ام خ الإنضمتاري التحرير للسلع التي منشأها دول المنطقة، بالنسبة للدول المنضمة، بعد ثلاث أشهرمن

رنامج بعلى  ، و يجوز للدول العربية الأقل نموا أن تتفاهم مع مجلس الوحدة الإقتصادية العربية
 .مناسب لها، لإستكمالها كافة الرسوم و تحرير التجارة البينية

 تسعى الدول العربية إلى إقامة إتحاد جمركي و ذلك وفق المراحل التالية: /2

ي يبلغ الت يتم خلال هذه الفترة توحيد الرسوم الجمركية(: 2009-2006: المرحلة الأولى )2/1

إلى  %، إضافة25% 10% و توحيد نصف الرسوم التي يكون الفارق بينها بين 10الفارق بينها 
ركية ليتخذ و يعرض الأمر على اللجنة الجم،%50% و 25توحيد ربع الرسوم التي الفارق بينها بين 

 رة.الفت هذهالمجلس قرارا بشأنه، و تقوم الدول بإعلان برامجها للتخفيضات التي تجريها خلال 

%، كما 25يستكمل توحيد الرسوم التي كانت فروقها بحدود (: 2012-2010: المرحلة الثانية)2/2

ات و تسري قرار ،%50% و 25يضاف توحيد ربع آخر من الرسوم التي يقع الفارق بينها بين 

ل هذه خلاا الوحدة بالنسبة لما تجاوز ذلك و تقوم الدول بإعلان برامجها للتخفيضات التي تجريه
 .الفترة

ن برامجها يستكمل توحيد جميع الرسوم، و تقوم الدول بإعلا(: 2015-2013: المرحلة الثالثة)2/3
قيام  تم إعلان، و يللتخفيضات التي تجريها خلال هذه الفترة على أن يستكمل التوحيد بنهاية هذه الفترة

 .2016الإتحاد الجمركي بحلول عام 

ربي ي العلال القمة العربية بتونس في عملية تطوير العمل الإقتصادوبدأت الدول العربية من خ

حاور ن المالمشترك، و تضمنت وثيقة العهد و الوفاء و التضامن بين قادة الدول العربية عددا م
 الأساسية لتطوير العمل الإقتصادي العربي المشترك و تفعيل 

 الياته .

                                                             
،تاريخ الاطلاع :  ("2020ـ  2000استراتيجية التكامل خلال العقدين القادمين )انظر الى : ـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، " 1

  www.cuea.net، نقلا عن : 04/03/2013

عن الامانة  وثيقة صادرة ،بتونس  23/05/2004، بتاريخ  16دية رقم ا، الدورة الع 255لعربية العراقية رقم ـ قرار القمة ا           

 العامة لجامعة الدول العربية .
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صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

 1ثالثا: سبل تطوير مشروع التكامل الإقتصادي العربي

 :تجاوز الإتفاقيات الثنائية إلى الإتفاقيات الجماعية /1

 و هذا لكون أن الإتفاقيات الثنائية تشمل على العديد من النقائص منها:

سي، و كل رئيالسياسات المفروضة في الإتفاقيات الثنائية لا تمثل مصالح إقتصادية قطاعية بشأن -
 لاتتعامل مع إستراتجيات إقتصادية بعيدة الأمد.

ة و الصح و تدابير تفتقر تلك الإتفاقيات إلى معالجة كافة القضايا مهمة مثل قواعد المنشأ،- 
 جمركية.ات، و بقية العوائق الإدارية الاالمواصف

قدر ضح بالتفتقر إلى معايير الشفافية و الوضوح، حيث أن الهيكل الضريبي على الحدود غير وا- 
 الذي يكفي لضمان وجود سوق بينية ثابة، و تتسم بدرجة من الإستمرارية.

 تفعيل التجارة العربية البينية: /2

 وذلك من خلال مجموعة من الآليات أهمها:

 البعض لتبادل المعلومات. ربط جميع الغرف ببعضها- 

 إستكمال عملية توحيد المواصفات العربية وضرورة إلتزام الجميع بها.- 

 ها.زام بالعمل على الإسراع باعتماد قواعد منشأ تفصيلية موحدة بين الدول العربية و الإلت-

 ل.إنشاء هيئة تحكيم عربية للفصل السريع في القضايا و النزاعات التي تنشأ بين الدو-

 .العربية الدول دعم المؤسسات المالية العربية التي تقوم بضمان إئتمان الصادرات و الواردات بين- 

لمنافذ ن جانب اأنها مترشيد إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول العربية و تنفيذ مايتم الإتفاق عليه بش- 
 الجمركية العربية و ذلك بغرض تسهيل إنسياب السلع العربية.

 منطقة عربية خاصة بالترويج للمنتجات العربية داخل أسواق الدول العربية.إنشاء - 

صادي ل الاقتليمية للتكامالتحديات الاق                                            الفصل الثالث 

 العربي

 :تفعيل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى /3
                                                             

 ( .276ـ  272انظر الى: ـ محسن الندوي ،مرجع سبق ذكره ، ص ص ) 1

 ( . 110ـ  108،ص ص ) 2006دار الطليعة ، بيروت ، " ، "افاق التنمبة في الوطن العربيـ اسماعيل الزبيري ،              

ار الفجر للنشر و "، د لدوليتكامل االازمة الغذائية العالمية ـ تبعات العولمة الاقتصادية و الـ عبد القادر رزيق المخادمي ، "             

 ( .153ـ 150، ص ص ) 2009التوزيع ، القاهرة ، مصر ، 
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جالا متفسح  والكبرى سوف توفر مزايا إضافية للصادرات العربية إن منطقة التجارة الحرة العربية 

ن لعربية مدول اأكبر للتجارة البينية و تفتح سوقا واسعا للمنتجات العربية، كما أنها سوف تمكن ال
ي فل ضرورة ا تشك، إضافة إلى أنهالإستفادة من الإستثناءات التي قررتها إتفاقيات التجارة العالمية

 كبر أمامي الأتكتلات التجارية الدولية التي جعلت من إقامة مناطق تجارية حرة التحدظل إنتشار ال

يد ة مما يزلعربيالدول العربية، حيث يعتقد أن هذه التكتلات تضيق الأسواق المتاحة أمام الصادرات ا
ا  سيمالصعوبات التي تواجه أية صادرات أخرى منافسة داخل تلك المناطق التجارية الحرة، لا

م تيسر أمالا ي الصادرات من السلع و المنتجات العربية ذات القدرة المحدودة على المنافسة و من ثم
 الدول العربية سوى أسواقها المتبادلة.

عد و بعالجتها ميتم  و لدفع مشروع منطقة التجارة الحرة العربية  يتوجب معالجة القضايا الفنية التي لم

لقيود ازالة إالرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل، إضافة إلى  هي: تطبيق التخفيض التدريجي على
 غير التعريفية الجمركية و غير الجمركية و الإلتزام بتطبيق المعاملة الوطنية.

 :التنمية التكاملية بالموازاة مع التحرير التجاري /4

ي ، بل نعند منهنصيب الفرلا نعني هنا بالتنمية مجرد تحقيق تزايد في الناتج المحلي الإجمالي و في 

لحاجات اشباع زيادة الطاقات الإنتاجية للإقتصاديات العربية و تنويعها، مستهدفة في ذلك أساسا إ
ة من لعربيالأساسية المتطورة للأفراد في الوطن العربي، و مستهدفة أيضا تخليص الإقتصاديات ا

ي بين ل التجارلتبادفتح الباب أمام تزايد اقيود التبعية للخارج، إن هذه التنمية التكاملية هي التي ت

 ور شمولين منظمالأقطار العربية، و لذلك حتى يقوم المدخل التبادلي بدوره التكاملي لابد أن يطبق 
ا أدى ذلك بكرا كلممنمية بعيد المدى يربط بينه و بين عملية التنمية التكاملية، و كلما كان البدء بهذه الت

 اري على نحو أسرع و أقوى في المستقبل.إلى توسيع التبادل التج

 :توجيه الإستثمارات العربية داخل الإقليم العرببي /5

مع ،ربية بحث مؤسسات القطاع الخاص العربي على توجيه إستثماراتها داخل الدول الع يتحقق ذلك

نطقة ي المتقديم ضمانات كافية و عوامل جذب تجعل المستثمر العربي أكثر ميلا إلى الإستثمار ف

ل الدول ها لكالعربية، و لعل الآلية المناسبة لذلك هي إنشاء منطقة إستثمارية عربية تكون عضويت
ب رين العرمستثمالعربية لتفتح كل القطاعات الإقتصادية أمام المستثمرين العرب، و تشجيع إنتقال ال

عدة  المنطقة هذه فيذ أهدافو العمالة الماهرة و الفنية المهنية بين الأقطار العربية، و يقوم على تن
 برامج:

 برنامج للتسهيل و التعاون و الترويج للإستثمارات المباشرة.- 

 برنامج للترويج و التوعية بفرص الإستثمارات المرشحة كمشروعات عربية مشتركة.- 

 برنامج يستهدف تحرير مجالات الإستثمار العربية المقيدة.- 

قليمية للتكامل الاقتصادي التحديات الا                                الفصل الثالث              

 العربي

 

 :الثالث خلاصة الفصل
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لاج ععدم  وإستغلت الدول المتقدمة فرصة عدم نجاح العديد من تجارب التكامل الإقتصادي العربي 

لم العا في حث الدول العربية على البحث عن مصالحها في تلك المشاكل التي حالت دون تحقيقه،

فالولايات  الخارجي منفردة، و في تحطيم أي جهود للتكامل الإقتصادي العربي، بتقديم بدائل له،
كة المتحدة الأمريكية قدمت مشروع الشرق الأوسط كبديل، واقترح الإتحاد الأروبي الشرا

 الأورومتوسطية كبديل آخر.

تها في هي واجرة أكثر حدة من تلك التكبي حيث أن الدول العربية تواجه في الفترة الحالية تحديات

دويل ولية و تة الدالفترات السابقة المتمثلة أساسا في ظاهرة العولمة بكل إرهاصاتها من تحرير التجار
 للإنتاج.

 عربي، إلادي الالتكامل الإقتصا و رغم التحديات التي تواجه الدول العربية و التي تحول دون تحقيق

ن مى ذلك كان ذلك متاخرا، ضرورة التكامل الإقتصادي العربي و يتجلن هذه الدول أدركت و لو أ
ود حياء جهيئة لإخلال السعي إلى إنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، و التي تعد محاولة جر

 التكامل الإقتصادي العربي المتعثرة.
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ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

 تمهيد:

 فاقيتإتمنذ الوهلة الأولى تسارعت دول المغرب العربي خاصة تونس والمغرب لإمضاء و توقيع 

تطور  ولات منفردة مع الإتحاد الأروبي، وهذا في ظل أوضاعها الداخلية التي تعكس تنامي الإختلا

 ،مغاربيةها الالأزمات في محيط  دولي تميزت تحولاته الهيكلية بإضعاف سيادة البلدان النامية ومن
 ما جعلهاات مك الإتفاقيبها بتلالأمر الذي أضعف وزنها التفاوضي وقلل من قدرتها التضمينية لمكاس

في  دخلت ر متكافئة، ذلك أن موازين القوى كانت في غير صالح الإقتصاديات المغاربية، التيغي

حدة ومفاوضات بمسارات منفردة مع الإتحاد الأروبي المجتمعة التي تتحرك كتكتل مندمج في 
 إقتصادية معززة بمنظومة مؤسسية  و سيياسية وأمنية مشتركة.

حرير تقتصادي من أهم المجالات و يتمحور حول مجالات الشراكة فيعتبر المجال الإأما عن   
عية ات الزرالمنتجلالمبادلات التجارية، وذلك برفع القيود على حركة المنتجات الصناعية، أما بالنسبة 

 ا.صالحهمو الصيد البحري فيتم وضع معايير محددة لتحريرها تلزم جميع الأطراف و تضمن تحقيق 

يع مشار إعتمدت هذه الشراكة على مجموعة من البرامج و لآليات خاصة برنامج "ميدا" لتمويل  
 إصلاحية في المجال الإقتصادي والإجتماعي.

 من خلال أربع مباحث هي:هذا الفصل  هذا ما سنتطرق إليه فيو

 ة.: مكانة إتحاد المغرب العربي في ظل إتفاقية الشراكة الأورو متوسطيالمبحث الأول

 :إتفاقيات الشراكة الأروبية المغاربية.المبحث الثاني

 غاربية.ل الم:الأثار الإقتصادية للشراكة الأروبية المتوسطية على إقتصاديات الدوالمبحث الثالث

 المغاربية. بية:واقع وآفاق العلاقات الأروالرابعالمبحث 

 

 

 

 

 

 

و  وروبيحاد الاالاقتصادي بين الاتالفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون 

 الدول المغاربية

 سطية:المبحث الأول:مكانة إتحاد المغرب العربي في ظل إتفاقية الشراكة الأورومتو
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لتعامل قات اتمثل إتفاقيات الشراكة الأروبية المتوسطية،مدخلا حقيقيا لإحداث تغير نوعي في علا

 لبلاد مناتلك  مما يلقي بظلاله على جهود التنمية فيالأروبي المغاربي المتوسطي في مجالات عديدة،
الية ت المدعم وتحفيزها ،وجذب الإستثمارات الأروبية المباشرة، ونقل التكنولوجيا و المساعدا

 والفنية.

 :التطور التاريخي للعلاقات الأروبية المغاربيةالمطلب الأول:

لإقتصادية الأروبية( العلاقات بين )التي أنشأت الجماعة ا1957لقد نظمت  معاهدة روما لسنة 

المجموعة وغيرها من الدول، من خلال إتفاقيات تعاون، خاصة مع مستعمراتها السابقة بهدف دمجها 
 .1مع المجموعة

ذت ،أخ تنهاية الخمسينات و بداية الستينا ل المغرب العربي على إستقلالها فيبعدما حصلت دو
ع ضات متشعر بثقل المشاكل الإقتصادية الضخمة التي تواجهها ،فأبدت إستعدادها بإجراء مفاو

المحافظة ب 1962المجموعة الأروبية بغرض عقد إتفاقيات إنتساب،وقد طالبت الجزائر في ديسمبر 

بإمتيازات  ،*مامن معاهدة رو 227على الوضع القائم سابقا و الذي كانت تتمتع فيه بموجب المادة 
 مشابهة للإمتيازات التي تخولها المعاهدة للدول الأعضاء.

موعة طالبت الجزائر بإجراء مفاوضات إستطلاعية لتحديد علاقتها مع المج 1963وفي ديسمبر 
 .1976الأروبية،لكن هذه المفاوضات ظل يشوبها التردد إلى غاية سنة 

مفاوضات تمهيدية من أجل تحديد علاقتها  ،بالدخول في1962أما المغرب وتونس فقد طالبتا سنة 
 .2الإقتصادية مع المجموعة الأروبية

ت على وقعت كل من تونس والمغرب إتفاقية تعاون مع المجموعة الأروبية، إنطو 1969في مارس 
اعدة ف القتفضيلات لمعظم صادراتها الصناعية، ولم تشمل أية معونات مالية للدولتين،غير أن ضع

سياق تم فس النين البلدين و هشاشتهما حالت دون إستفادتها من هذه التفضيلات، وفي الصناعية في هذ

ار على إقتصار الحو روبيو،تميزت بإصدار أ1974-1973عقد جلسات حواريين الطرفين مابين 
 على الجانب الإقتصادي دون الجانب السياسي.

وقد إتسمت هذه الإتفاقيات بمنح أفضليات في التعامل التجاري والإقتصادي والإعفاء 
عض بالضريبي،واعتبرت هذه الإتفاقيات أوسع نطاق من سابقتها،نظرا لإحتوائها على تقديم 

 المعونات الفنية والإقتصادية و المالية إلى جانب التبادل التجاري 

ي و لاوروبحاد اراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الاتالفصل الرابع                     د

 الدول المغاربية

 .3،لذلك أطلق عليها بإتفاقيات التعاون

                                                             
" ، اتيراك للنشر و التوزيع ، مصر ،دون سنة نشر  التحالفات الاستراتيجية من المنافسة الى الى التعاون خيارات القرن الواحد و العشرونفريد النجار ، "  1

 . 92، ص 

 الدول الموقعة على معاهدة روما هي : المانيا ، فرنسا ، ايطاليا ، بلجيكا ، هولندا و لوكسومبورغ .*
الاقتصادية و علوم " ،رسالة ماجستير في المالية العامة ، كلية العلوم مزايا و تكاليف الاتفاقية الاورومتوسطيةحسين بومدين ، "  2

 . 22، ص  2003التسيير ، جامعة تلمسان ، 
3 Bichara khader , « le patenariat euro-Méditerranéen: après la conference de barcelone »,  

l’harmattan, 1997, p 06  .  
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ل إتفاقيات وذلك من خلا 1969ومن هذا المنطلق يمكن إرجاع ملامح التعاون العربي الأروبي لسنة 
 التعاون المبرمة مع كل من تونس و المغرب.

 بي وفق السياسة المتوسطية الشاملةبي المغارأولا:مرحلة التعاون الأرو

ور هذه لى تطعإن تحليل العلاقات الأرومغاربية الرامية للتبادل الحر بين الضفتين يتطلب الوقوف 
 العلاقات ،وذلك بتلخيص مختلف المراحل التي مرت بها هذه العلاقات.

 :مرحلة الستينات/1

لمجموعة ارادت لقد عرفت العلاقات الأروبية المغاربية توقيع عدة إتفاقيات في عقد الستينات،فقد أ
ولها دتها بعض ي نسجالإقتصادية الأروبية تأكيد الروابط الجغرافية،التارخية،الثقافية والإقتصادية الت

جموعة وقيع منتج عنه تمر الذي خلال مراحل الحقبة الإستعمارية الأمع بلدان العالم الثالث،خاصة 
 وبلدان عربية. لدان إفريقية )إتفاقية ياوندي(*من الإتفاقيات مع ب

ارية ستعمإستهدفت هذه الإتفاقيات ترسيخ مستوى التدفقات التجارية التي نسجت خلال الفترة الإ
 ،وبالتالي فإن مضمون هذه الإتفاقيات كان يغلب عليه الطابع التجاري.

ات الزراعية )الخضروات،الفواكه،الزيتون،مصبرات السمك(التي تدخل سوق وتتعلق أساسا بالصادر

المجموعة الأروبية وهي معفاة من الحقوق الجمركية وتحت ضوابط وأدوات السياسة الفلاحية 
على هذه المشتركة،و متمثلة في الأسعار المرجعية و نظام الحصص و التوقيت الزمني، وقد غلب 

 .1يالإتفاقيات الطابع الثنائ

 :مرحلة السبعينات/2

ول الذي ع الأيعتبر الإتجاه الرسمي للعلاقات الأرومغاربية وسياسة المجموعة الأروبية أثر التوس
قطار قي الأعمل على دمج كل الإتفاقيات الأرومتوسطية في إطار موحد للعلاقات بين المجموعة وبا

 هذا الإطار وضعت قمة باريس المنعقدة في  توسطية،ومال

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

دة في الجانب التجاري فقط، التي كانت في السابق  محدوبادئ الأساسية للسياسة مال 1972في أكتوبر 

والتعاون المالي والتقني  فقط وجب توسيعها للمجالات التجارية والملف الإجتماعي)قضايا الهجرة(
 .2أيضا

على هذا الأساس تمت المفاوضات بين المجموعة الأروبية و أقطار المغرب العربي،التي أفضت إلى 
عقد إتفاقيات تعاون مع البلدان الثلاثة كل واحدة على حدى،وكانت ترمي إتفاقيات المغرب وتونس 

                                                                                                                                                                                                                
يقيا و اهم الفرنسية السابقة في افروهي تضم المستعمرات  1969سنوات وجددت سنة  5لمدة  1964عقدت اتفاقية ياوندي سنة *

لدول لالاروبية  قتصاديةنصوص الاتفاقية ازالة الرسوم الجمركية تدريجيا و تقديم المساعدات المالية و الفنية من طرف المجموعة الا

 المنتمية .
دكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية  " ، اطروحة"دراسة تحليلية و تقييمية لاتفاقية الشراكة العربية الاورومتوسطيةعمورة جمال ،   1

 . 170، ص  2006وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
 . 31حسين بومدين  ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
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إتفاقها يعني إندماجها في إطار السياسة  أما الجزائر فإن 1969كة لسنة إلى تجديد وضغية الشرا
 المتوسطية الشاملة.

جالات تخص مبين المجموعة الأروبية والدول المغاربية  1976تفاقيات المبرمة لسنةوقد تضمنت الإ

جات لمنتواالمبادلات التجارية بين الطرفين في المواد الزراعية والصناعية والنصف مصنعة،أما 
ودون ركية،ئها من الرسوم الجموعة بالدخول الحر لأسواقها وذلك بإعفاالصناعية فقد سمحت المجم

ع لذي يرتفلسقف اابإستثناء الواردات الأروبية من المواد البترولية التي خضعت لنظام كمي لها  تحديد
 % كل سنة.5ب

 أما الجانب المالي فقد تقرر تحديد المساهمة المالية عن طريق توقيع بروتوكول مالي لمدة خمس

( وهذا لتمويل المشاريع التنموية،وقد تم تحديد المبلغ الممنوح 1981-1976سنوات قابلة للتجديد)
مليون أورو من 70مليون أورو من موارد الميزانيةالأروبية،و 44مليون أورو منها  114للجزائر ب

المبلغ الممنوح  وقد تم إستعمالها خاصة في قطاع التنمية الريفية،أماموارد البنك الأروبي للإستثمار،

مليون  56مليون أورو من موارد الميزانية الأروبية و  74مليون أورو،منها 130للمغرب فقد قدر ب 
 .1أورو من موارد البنك الأروبي للإستثمار

ورو من موارد مليون أ 54مليون أورو،منها  95أما بالنسبة لتونس فإن مبلغ المساعدة المالية بلغ 
 مليون أورو من موارد البنك الأروبي للإستثمار. 41المجموعة الأروبية و

ات خاصة معلومالجانب التقني الذي يرمي إلى تنشيط تبادل الخبرات و ال وقد شملت الإتفاقيات أيضا
ة ة و تنمياربيالمغ ،قصد التنويع الكيفي في الصادرات في المجالات العلمية و التقنية و الإعلامية

 الإنتاج الصناعي.

 التعاون الأورو مغاربي وفق السياسة المتوسطية الجديدة ثانيا:مرحلة

لال خوبية إتبعت السياسة الأورومتوسطية المنتهجة من طرف المجموعة الأروبية الإقتصادية الأر

مة،ثم إن ريقة قدييع بطالسبعينات و الثمانينات مقاربة تقليدية،تعتمد على الإعانة المالية لتمويل المشار

لمعطيات كلها عوامل ساعدت في تغيير ا 1989و سقوط جدار برلين سنة  تراكيإنهيار القطب الإش
 الجيوسياسية و الإستراتجية بأروبا،حيث تقدمت دول أروبا الشرقية و 

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

ام للإتحاد اللأروبي،كما أن الفوارق في الدخول الفردية بين دول الضفتين الجنوبية بطلبات الإنضم
 .2في تزايد خطر ومستمر أصبحت

فة الجنوبية قد مرة أكثر منه في الض 12ففي بداية التسعينات وصل الدخل الفردي في الضفة الشمالية 
 .2010مرة مع حلول عام  20وصل إلى حوالي 

أصبح لزاما على المجموعة الأروبية إتخاذ سياسة أورومتوسطية  كل هذه التحدياتوإستجابة إلى 
 أكثر جرأة تجاه الدول المتوسطية الثلاثة.

                                                             
 . 15، ص  2006،  43ستقبل ، العدد " ، مجلة المالاورومتوسطية رهانات متضاربةميلود غربي ، "  1

2 Bichara khader , « le patenariat euro-Méditerranéen: vudu sud » , l’harmattan, 2001, p 17 . 
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،ليشهد ميلاد سياسة أورو 1990وقد حددت معالم هذا الإتجاه من طرف المجلس الأروبي في ديسمبر 

التعاون في  متوسطية جعلت من أولوياتها دعم الإصلاح الإقتصادي و الهيكلي من جهة، و ضبط
 .1المجال الجهوي و البيئي من جهة أخرى

وقد جاءت السياسة المتوسطية الجديدة لتصحيح النقص الكبير الذي كان في سياسة التعاون التجارية، 
من حجم الصادرات دول العالم الثالث المتوسطية،وتشجيع الأسواق الأروبية للإنفتاح  وهذا بالرفع

 .2تكوين سوق موحد بين دول المنطقة  على الدول المتوسطية، وتشجيع

 :3ومن عوامل بروز السياسة المتوسطية الجديدة نذكر منها

 د لإتحاالتطور الحاصل في الإندماج الأروبي حيث تم الإنتقال من السوق الموحدة إلى ا
 الأروبي.

 ي ففجوة تعدد أسباب التنافر و القطيعة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط نتيجة توسع ال
 وإنخفاض أسعار المواد الأولية.مستويات التنمية بإضافة إلى مشكل المديونية 

 كل هذه العوامل ساهمت في تدهور المستوى المعيشي لسكان الدول العربية.

ها المجموعة الأروبية للدول العربية وغيرها من البلدان ومن أهم الإمتيازات التجارية التي منحت
 :4المتوسطية هي

 .الإلغاء التام للرسوم الجمركية المفروضة على المنتوجات الصناعية 

 ات منتوجإلغاء القيود الكمية على السلع بإستثناء المنتوجات الزراعية و بعض أنواع ال

 النسيجية.
  الزراعية. تعريفية لبعض المنتوجاتمنح إمتيازات 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

 :5ومن أهم مرتكزات السياسة المتوسطية الجديدة نذكر

  تتضمن زيادة على الجانب التجاري، ميادين أخرى فهي تهم العلاقات

خدم وثيقة ت بعادأ بالتالي فهي تكاملية عميقة وذاتالثقافية،السياسية،الإقتصادية،الإجتماعية و 

 التنمية الشاملة.
 لأخرى  فاقيةمجمل الإتفاقيات الثنائية غير متجانسة من حيث الإطار القانوني،وتختلف من إت

 ها.بلعمل من حيث محتوى المواد المكونة للإتفاقية،أو من حيث تواريخ الإمضاء و بداية ا

                                                             
1 Hassane zouiri, « le partenarid euro méditerranéen contrileution au développement du 

Maghreb », l’harmattan ,2010 ,p 48 
2 Bernard Revenel, “Méditerranée l’impossible mur”,  edition l’harmattan, 1995,  p 146 . 
 

 . 171عمورة جمال ،مرجع سبق ذكره، ص  3
 . 171نفس المرجع السابق ، ص   4
" ، اطروحة دكتوراه  "دراسة تحليلية لواقع و افاق الشراكة الاقتصادية الارومتوسطية ـ حالة دول المغرب العربي ـشريط عابد ،   5

 . 96، ص  2004، جامعة الجزائر ،  ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
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 بادئ مفاقيات الثنائية على أربعة محاور أساسية متكاملةهي:إحترام يرتكز تصميم الإت

دلات التجارية،المساعدات المالية الديمقراطية و حقوق الإنسان،تحرير المبا
 والإقتصادية،وتطوير الجانب الإنساني و الإجتماعي.

 الإتحاد عدة متسهيلات و مساعدات تقنية و مالية و تكنولوجية تعطى للدول المتوسطية المتعاق 

ي فدخول الأروبي بغرض تأهيل صناعتها و الإستفادة من التطور التكنولوجي و بالتالي ال
 منافسة دولية.

 ثالثا:مرحلة الشراكة الأورومغاربية

دولة،حيث  27وذلك بمشاركة  1995هذه المرحلة مع مؤتمر برشلونة في نوفمبر عتبار بدايةيمكن إ

نظام إقليمي،سياسي،إقتصادي،إجتماعي و ثقافي جديد لحد  تم فيه وضع الخطوات الأولى لإنشاء
والتي تعمل على إزالة جميع  2010الوصول إلى إقامة منطقة التجارة الحرة الأورو مغاربية في 

 .1القيود المفروضة على حرية تنقل المنتجات الصناعية و الزراعية و تنقل رؤوس الأموال

عقد إجتماع بلدان المتوسط ترجع إلى بداية الثمانينات،عندما إقترح  غير أنه ينبغي الإشارة إلىفكرة

دول  5عقد إجتماع بين  1983الرئيس الفرنسي آنذاك)فرنسوا ميتران( خلال زيارته للمغرب سنة 

مغاربية)الجزائر،المغرب،تونس،ليبيا،مورطانيا( و أربع دول أروبية)البرتغال،إسبانيا،إيطاليا،فرنسا( 
و دخلت هذه الندوة جزئيا حيز التنفيذ اثناء الملتقى الذي إنعقد 2مالطا إلى هذه الندوة  و بعدها إنضمت

حقائق وآفاق العلاقات بين الدول الأروبية المتوسطية و تحت عنوان " 17/12/1988بمرسيليا في 

ة ندوة الدول المغاربية المرتبطة بالتفاقيات مع المجموعة الإقتصادية الأروبية"، ثم تلت هذه الندو
 .3حضرها كل الدول المغاربية 24/5/1989-27مدينة طنجة المغربية ما بين أخرى إنعقدت ب

فكرة بانيا النت إسثم تطورت فكرة الشراكة وإتفاقية التبادل الحر مع الدول العربية المتوسطية حيث تب
 و قدمتها في شكل إقتراح خطي بموافقة المجلس الأروبي.

حاد الاوروبي و دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات          الفصل الرابع           

 الدول المغاربية

،وهذا بإعتبار أن الفكرة كانت في البداية محصورة على عطاء  1992وفي لشبونة وفي شهر جوان

المغربي ثم توسعت لتشمل بلدان البحر الأبيض المتوسط وهو مضمون البيان الصادر عن الجنة 
. و الذي يحمل عنوان:"تدعيم السياسة المتوسطية الأروبية و إقامة 19/10/1994اريخ الأروبية بت

 .4شراكة أورو متوسطية"

مستقبل ل بألمانيا عن الخطوط العريضة 10/12/1994وقد أعلنت قمة "أسن" للإتحاد الأروبي في 
 العلاقات بين الدول المتوسطية و الإتحاد الأروبي.

الإتحاد الأروبي، و بعد قناعة الدول المتوسطية الأخرى، تم الإعلان بعد كل الجهود من طرف 

في مدينة برشلونة الإسبانية الذي  28/11/1995-27خ الرسمي عن المؤتمر، و الذي حدد له تاري

                                                             
 . 172عمورة جمال ، مرجع سبق ذكره ، ص   1

2 Abdennour Benanter, " l’Amérique l’europe et les arabes" , revue outre terre, N° 07, 2004, p 142 . 
دكتوراه غير منشورة ، كلية علوم السياسة و " ، اطروحة "استراتيجية الاتحاد الاوروبي في منطقة المغرب العربيمحمد امين ،   3

 . 86، ص  2005الاعلام ، جامعة الجزائر ، 
 . 63حسين بومدين ، مرجع سبق ذكره ، ص  4
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سمي بإسمها المؤتمر، اعلنت الدول المتوسطية من خلاله عن مشروع الشراكة الشاملة بين الدول 
 .1السياسية و الإقتصادية و الأمنية و الإجتماعية و الثقافية المتوسطية في المجالات

لسلم اه في فقدان مركز حتمالإإن الدعوة الأروبية لعقد المؤتمر ترجع أساسا للتخوف الأروبي من 
 القوة الدولية و تأثر مصالحه الإستراتجية في العالم.

عد ديد بجنت تبحث عن سند دولي أما الدول المغاربية وافقت على حضور مؤتمر برشلونة لأنها كا

توجه لفرصة إنهيار الإتحاد السوفياتي الذي كان يدعم مواقفها واستغلت دول الإتحاد الأروبي ال
 .لمتوسطيةبية االدعوة للدول العربية  و على رأسها الدول المغاربية لمناقشة مشروع الشراكة الأرو

اقيات ذه الإتفخول هة الأروبية المغاربية و تاريخ دو الجدول التالي يبين تاريخ توقيع إتفاقية الشراك
 حيز التنفيذ.

 (: تاريخ توقيع إتفاقيات الشراكة الأروبية مع البلدان المغاربية 7جدول رقم ) 

 الدخول حيز التنفيذ التوقيع على الإتفاقية نهاية المفاوضات البلدان

 1998مارس  1 1995جويلية  17 1995جوان  تونس

 2000مارس  1 1996فيفري  26 1995نوفمبر  15 المغرب

 2005سبتمبر  1 2002أفريل  22 2001ديسمبر  19 الجزائر

 . الطالبتان اعداد المصدر: من

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

 :2برشلونة مايلي و من أهم المؤتمرات التي لحقت مؤتمر

 1997فريل أ 16إلى 15إنعقد هذا المؤتمر في مدينة فالينا)مالطا( من مؤتمر فالينا)مالطا(: /1

زير و بحضور جميع وزراء الخارجية للدول المتوسطية و دول الإتحاد الأروبي، وذلك برئاسة

 قتصاديةسة الإخارجية مالطا، و كان هدف هذا المؤتمر إيجاد قاعدة مشتركة للتفاهم و لتحديد السيا
ي قليمية فع الإالواجب إتباعها للدول المرشحة للشراكة،كما شجع الدول الأعضاء على إعتماد المشاري

 (.ONG)ير الحكوميةمجال التراث الثقافي و دعم الحوار بين المجتمعات المدنية و المنظمات غ

راء خارجية بمشاركة جميع وز 1998جوان  3-4إنعقد هذا المؤتمر بين : (مؤتمرباليرمو)إيطاليا /2
 الدول الأروبية المتوسطية، و قد دار النقاش في هذا المؤتمر حول النقاط التالية:

 .التأكيد على الإلتزام بالشراكة الحقيقية التي تخدم مصالح جميع الأطراف 

                                                             
سيرافين،  " ، مؤسسة سلام و تضامن: المنتدى النقابي الاورومتوسطي الشراكة الاورومتوسطية و بعدها الاجتماعيرشيد خديم ، "  1

 .4 ، ص 2003اريالفا ، 
 .  215انظر الى : ـ سمير صارم ، مرجع سبق ذكره ، ص   2

 ( .226ـ  223ـ عمورة جمال ، مرجع سبق ذكره ، ص ص )                 

اريخ الاطلاع ت،  1998جوان  4ـ  3ـ تصريح ختامي باليرمو: المؤتمر الوزاري الاورومتوسطي الخاص بالرمو                 

 نقلا عن :  27/03/20013

Rights.net/Français /bazcelone/pen/palerme.htm-http://www.euromed . 
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 .مراجعة النتائج الفعلية و الواقعية المنجزة على أرض الواقع 

 .شرح أسباب عدم التقدم أو التأخر المسجل في مناطق مقارنة بأخرى 
 .التعهد بمراعاة توفير السلام و الإستقرار و التنمية في المنطقة 

 16و15 بينتم عقد هذا المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثالث مؤتمر شتوتغارت )ألمانيا(: /3
 لية:اط التاهذا المؤتمر حول النق بمشاركة جميع الدول الأعضاء، و قد دار النقاش في 1999أفريل

  2010إنشاء منطقة للتبادل الحر في غضون. 
 .تدعيم الشراكة الإجتماعية و الإنسانية و الشباب و دور المرأة 

 .مشكل الهجرة 

  المجتمعات المدنية.تدعيم الحوار بين الثقافات و الحضارات و 
 .مكافحة الجريمة المنظمة و مشكل المخدرات و العنصرية و كراهية الأجانب 

 عضاء فييعتبر هذا المؤتور الرابع، حيث إجتمع وزراء الدول الأ مؤتمر مرسيليا )فرنسا(: /4
ة إنتفاض ، و قد أخذت حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد2000نوفمبر  15/16مرسيليا بتاريخ 

 ربية التي( حيز كبير على الأجواء السائدة على مستوى مقررات القمة الع18/9/2000الأقصى )في 
 .2000أكتوبر 21/22إنعقدت في القاهرة في 

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

طية لمتوسا ات أخرى، من بينها مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية ثم تلت هذه المؤتمرات مؤتمر
لأمني حيث غلب على جدول أعمال هذا المؤتمر الجانب ا ،2001نوفمبر 5/6و الأروبية ما بين 

 سبتمبر. 11لاسيما و أنه تزامن مع 

 .2002أفريل  23و  22ثم إنعقد مؤتمر آخر في فالنسيا)إسبانيا( يومي 

 .2004وبر أكت 25و  24لوزراء خارجية الدول المتوسطية الأروبية إنعقد بباريس يومي ثم مؤتمر 

 .2005 ماي 31و 30ثم مؤتمر وزاري لوزراء خارجبة الدول المتوسطية إنعقد في لوكسمبورغ في 

 و قد ركزت كل هذه المؤتمرات على متابعة مسار برشلونة لتحقيق الشراكة.

قمة راكة الأورومتوسطية صفة جديدة من خلال إعلان مشترك لأصبح للش 2008-2007و في سنة 
ة ومتوسطيحول الإتحاد من أجل المتوسط هذا النص يتكلم عن نقطتين: الشراكة الأور 2008باريس 

ديدة في ظمة جإنقسمت :"عملية برشلونة، الإتحاد من أجل المتوسط"، و بالتالي الإتحاد لا يكون من
 و إنما يعتبر المولود الجديد لمسار برشلونة.السياسة الأروبية المتوسطة 

جويلية  13إجتمع رؤساء الدول و الحكومات الأورومتوسطية في باريس يوم : قمة باريس فرنسا /5

 حدياتحيث  إقتنع الجميع على أن الشراكة الأورومتوسطيةتلعب دور هام في مواجهة الت 2008
الأمن  مجال ة، الإجتماعية، الأزمة العالمية فيالمشتركة و على سبيل المثال التنمية الإقتصادي

نمية ع الت، بما فيه التغير المناخي و التصحر، و ذلك بغية تشجيالغذائي، تدهور الوضع البيئي
 المستدامة، و مكافحة الإرهاب، التطرف، و الإرتقاء بالجوار بين الثقافات.
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 حيث دار النقاش في هذه القمة حول : :2008قمة مارسيليا  /6

 .الوصول إلى تسوية عادلة و شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي 

 شلونة ن بركما أكد الوزراء تطلعهم المشترك لتحقيق السلام و الأمن الإقليميين طبقا لإعلا
1995. 

ة ارجيو إنطلاقا من إعلان باريس الذي تبناه رؤساء الدول و الحكومات، وافق وزراء الخ
 الأورومتوسطية على الخطوط التوجيهية التالية:

الحوار  سطية،الرئاسة المشتركة، الشراكة الإقتصادية و المالية، إنشاء منطقة تجارة حرة أورومتو

لتعليم لوسطي الإقتصادي، التعاون الصناعي، التعاون الإجتماعي و البشري و الثقافي، فضاء أورومت
 الشراكة.عالي و البحث، إبراز صور ال

 

 

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

 ةلإتحاد الأروبي و الدول المغاربيالمطلب الثاني: مجالات التعاون بين ا

عدة  تشمل فهيإن مجالات التعاون المشتركة بين دول الإتحاد الأروبي والدول المغاربية كثيرة، 

و هن الهدف يه فإاوجه للتعاون في مجال البيئة والطاقة والإستثمار و التجارة و الهجرة...إلخ، و عل
إجرءات  والية العمل على تحقيق شراكة فعلية تبدأ بإنشاء منطقة للتجارة الحرة ،تدعمها مساعدات م

 عملية لإقامتها.

 1الأروبي و الدول المغاربية أولا: إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الإتحاد

و لا  حدود إن المفهوم الجديد للتجارة من وجهة نظر الشراكة الأروبية المتوسطية هو تجارة بلا

 تتبادل نأنبغي ن تجعل الحدود متساوية، بل يه الأخيرة يجب ألا تكتفي النظم بأحواجز، و لإزالة هذ

ية في لمتوسطبلا حدود في الشراكة الأروبية اهداف الأساسية للتجارة السلطات الثقة، وتتمثل الأ
 مايلي:

 ة حول توسطيتحديد العقبات التي تعرقل التبادل الحر،والصعوبات التي تبرز في المنطقة الم
 المواد و المنتجات القابلة للمنافسة.

 م إيجاد ثومن ،إيجاد أسس للإتفاق بين المهتمين بالتبادل الحر و الإنطلاق من عوامل التكامل

 ط التعويض العاجلة للوصول إلى منطقة للتبادل الحر في الحوظ المتوسط.خط
 ووجيا تكثيف التعاون الصناعي من أجل إنشاء مؤسسات مختلطة و تطوير النقل و التكنول 

 برامج التكوين.
                                                             

" ، الدار الوطنية للنشر و التوزيع ، سوريا ،  وسطية : وجهة نظر غربيةالشراكة الاوروبية المتانظر الى : ـ هاني حبيب ، "  1

 . 89، ص  2003

 ر ، دمشق ،ا للنش" ، دار الرضاساسيات التجارة الدولية المعاصرة: مدخل تنظيمي تكاملي تحليليـ رعد الصرن ، "              

 . 332، ص  2001
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 تعليم،و ت الالأخذ بعين الإعتبار الجانب الإجتماعي، نظرا لقصور الدول المغاربية في مجالا

 و الصحة.شروط العمل،
 ر ضد مخاط تجديدتوجيه العناية إلى التعاون في مجال البيئة و الحفاظ على الموارد القابلة لل

 و مخلفات التصحر و التلوث.

 كان(تنظيم المشاورات حول بعض الملفات )الماء،الطاقة،التعمير و الس 
 ذي ني اللمدلك بمساهمة المجتمع اللسلع برفع العراقيل و الحواجز، وذالحر  المرور ضمان

 يعتبر صاحب القرار لإنجاح خطة الشراكة و الإندماج.

 ا:همهأا و قنينهإن التبادل الجيد في منطقة التبادل الحر يتطلب مجموعة من التنظيمات الضرورية و ت

 .شهادة الجودة ، قواعد المنشأ ،المقاييس الفنية 
 .إلصاق البطاقات، الملكية الفكرية ، التعاون الجمركي 
 ة التنافسية.الثقاف 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

 ةثانيا: المجالات الأخرى للتعاون الإقتصادي بين الإتحاد الأروبي و الدول المغاربي

 الإصلاحات الهيكلية:/1

فتاح طار إنالمغاربية،إلى تحسين و تقوية تنافسيتها في إهيل المؤسسات في الدول ترمي برامج تأ

م في يساه هذا البرنامج حيث أنهالحدود و تصاعد وتيرة المنافسة،إضافة إلى النظرة الوجودية ل

رص فخلق  داء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، إلا أن لها مكانة أبعد من ذلك تتمثل فيتحسين أ
ة قام غاربيف  إنجاح عملية التأهيل الصناعي في الدول المبهد عمل إنتاجية، و في هذا الإطار و

صة لغ المخصلمباإذ قدرت ا الإتحاد الأروبي بتقديم مساعدات للدول المغاربية في إيطار برنامج ميدا،
 مليون أورو. 630, 53لذلك حوالي 

ول ا أطشوط إن الإصلاحات الإقتصادية في المنطقة بدأت بصفة مبكرة في تونس و المغرب و قطعت

إلى  1980ة مقارنة بالجزائر، حيث عقد المغرب تسع إتفاقيات مع صندوق النقد الدولي خلال الفتر
 ق هذه، بينما عقدت تونس إتفاق الإستعداد الإئتماني، أما الجزائر فقد بدأت في تطبي1993

 .1994داية من سنة الإصلاحات ب

 1: برنامج تأهيل المؤسسات التونسية1/1

(، و 2001-1996المؤسسات في المخطط التاسع )ل سلطات التونسية برنامج إعادة تأهيالأدرجت 
(، عن طريق عرضها لبرنامج  تحفيزي لمؤسساتها بغرض تحديث أنظمة 2006-2002العاشر )

 إنتاجها و تسييرها.

 مؤسسة 2000 ، مع طرح المخطط التاسع و توقع إنخراط1996إنطلق هذا البرنامج الخاص في سنة 

و متوسطة  مؤسسة صغيرة 1600هدت إنضمام ى طول المدة، و المرحلة الثانية شفي هذا المسعى عل
التنافسية  ف الأساسي  يتمثل في تقوية القدرة( حيث كان الهد2006-2002في المخطط العاشر)

 للإقتصاد بشكل عام، وخلق مناصب شغل جديدة وتسريع وتيرة النمو الإقتصادي.

                                                             
 net.tn dustry  www.tunisienin.، نقلا عن :  14/04/2013وزارة الصناعة و التكنولوجيا التونسية  ، تاريخ الاطلاع   1

http://www.tunisienin/
http://www.tunisienin/
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  1المؤسسات المغاربية برنامج تأهيل: 1/2

نامج ضع بربرى، تتمثل أساسا في ولقد عرفت المغرب في السنوات الأخيرة عدة تحولات إقتصادية ك

، و 1994نة س، و الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 1983عادة هيكلة الإقتصاد المغربي سنة إ

تفاقيات مع الإ كذلك التوقيع على بعض، و 1996التوقيع على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأروبي سنة 
توقيع را التفاقية أغادير" الموقع مع كل من تونس و مصر و الأردن، و أخيعدد من الدول منها "إ

هذا الإنفتاح  ، و يحمل2004على إتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مارس سنة 

رى كبات لوقت يضع الإقتصاد المغربي أمام تحديالمغربي على العالم عدة آمال ولكنه في نفس ا
 خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للمؤسسات المغربية.

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

 2برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية:1/3

هم مصادر تمويل برامج و عملية تأهيل المبرمة مع الإتحاد الأروبي من أ حيث تعد الإتفاقيات

المؤسسات الصغبرة و المتوسطة في الجزائر، وذلك عن طريق برنامج "ميدا" ضمن إطار إقامة 

، وقد قرر الإتحاد الأروبي في قمة "كان" في 2010منطقة تبادل حر أروبية متوسطية في حدود 
من الضفة الجنوبية للمتوسط،  دولة 12ت الإقتصادية التي باشرتها ، دعم الإصلاحا1995جوان 

 EURO)( عن طريق برنامج 1999-1995مليار أورو، للفترة ) 4,658 بدعم مالي يقدر ب

MED)  دخول  31/10/2005مليون أورو، وقد تم تسجيل في  63الذي خصص له الإتحاد الأروبي
إنطلق منذ أربع سنوات، وقد عرفت هذه المؤسسات  مؤسسة جزائرية في برنامج التأهيل الذي 553

 عملية تدخل. 1466

 تدعيم القطاع الخاص /2

لدى  عتقادبسبب المظاهر السلبية لإنخفاض الكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام، ساد الإ
بغي، ا ينممر ر أكثم في الحياة الإقتصادية إستماحكومات العديد من الدول النامية بأن دور القطاع الع

بيق التط صبحت مرتفعة على إقتصادها، و تطلعت حكومات تلك الدول إلىوأن تكلفة الإحتفاظ به أ

لنقد دوق اك الدولي و صنالجاد لبرامج الإصلاح الإقتصادي في ظل معونات مالية و فنية من البن
 الأدب ما عرف فيتخذ الإصلاح الإقتصادي مسارات و إتجاهات عديدة برز منها الدولي،وإ

 الإقتصادي بالخصخصة أو التخصخص.

 3 الخصخصة في تونس: 2/1

،و قد تميزت تجربة تونس بإنطلاقها في مراحلها  1989ت برامج الخصخصة في تونس سنة لقد بدأ
الأولى من غير الإعتماد على قائمة منشورة بالمؤسسات المرشحة للخصخصة، نطرا لحرص 

ثمرين في المشروعات الجديدة المزمع خصخصتها، ومع تقدم الحكومة على عدم تحويل إهتمام المست

                                                             
 awww.manet. gov. m، نقلا عن : 14/04/2013وزارةالصناعة و التجارة والتكنولوجيا الحديثة بالمغرب ، تاريخ الاطلاع   1
" ، الملتقى الدولي حول اساسيات التمويل و أثرها تمويل عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةعبد الحق بوعتروس ، "   2

 . 172، ص  2006على الاقتصاديات و المؤسسات ـ دراسة حالة الجزائر و الدول الناميةـ ، جامعة بسكرة ، نوفمبر 
" ، ورقة مقدمة الى الندوة الفكرية ومركز دراسات تجربة تونس مع القطاعين ومستقبل التجربة"انظر الى : ـ الشادلي العياري ،   3

 . 13، ص  1990الوحدة العربية ، القاهرة ، ماي 

 www.ins.net.tn ، نقلا عن :  04/2013 /15ـ احصائيات المعهد الوطني بتونس ، تاريخ الاطلاع                
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مؤسسة  44وضعت برنامج يشمل  2000برامج الخصخصة عدلت الحكومة سياستها، إذ و في سنة 

صخصتها،منها بورصة تونس، و الخطوط الجوية التونسية، و شركة التأمين و بنك خ ديرا عامة
 ة و عدد من الفنادق.شركة صناعية، و عدة شركات عقاري 20الإتحاد،و 

بحوالي  مؤسسة عامة و بمبلغ إجمالي قدر 138، تم خصخصة 2001و منذ بدء البرنامج و حتى عام 
 مليار دولار أمريكي. 1

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

اصة كل المستويات بغرض إنجاح عملية الخصخصة في تونس،و خ لقد إتخذت إجراءات عديدة على

نح باشرة لمة المتلك المتعلقة بتمويل هذه العملية،فقد تم السماح للبنوك  التونسية بإعطاء الموافق

 حتىالقروض متوسطة الأجل بالنسبة للراغبين في شراء أصول المؤسسات في إطار الخصخصة، و
ي لتونس ف لأروبيوزيادة الدعم المالي الممنوح من الإتحاد ا العملية، شركات الإستثمار للمشاركة في

مليون أورو  10إطار الشراكة الأروبية التونسية لتدعيم عملية الخصخصة من خلال الهبة المقدرة ب

 مخصصة لتمويل التعاون التقني للخصخصة و هذا مايسمح بارتفاع عدد المؤسسات التي تم
 .2006ة مؤسسة سن 165خصخصتها إلى 

 1الخصخصة في المغرب:  2/2

و الذي حدد عدد  39صادق البرلمان المغربي على قانون الخصخصة رقم  1989في سنة 

دد ما حللتنفيذ، ك المشروعات الحكومية القابلة للتحويل إلى مشروعات خاصة و الإطار الزمني
ى عملية راف علو التجارة بإشذية و طرق ووسائل التنفبذ، و لقد كلف وزير الصناعات الأجهزة التنفي

 الخصخصة في المغرب.

ة حكومية إلى القطاع الخاص،أضيف عليها منشأ 112وقد نص قانون الخصخصة على تحويل 

البرنامج   حكومية و يستثنى من هذا مؤسسة 75فندقا و  37و  1994مجال البترول عام  منشأتان في

ري،و البح لماء ،الكهرباء، و النقل الجوي والقطاعات الحكومية الإستراتجية مثل: الفوسفات، ا
 .1992سنوات إبتداءا من سنة  6لإنجاح الخصخصة حددت مدة زمنية لهذه الغاية قدرت ب 

ية إلا في بيع ، لم تنجح الحكومة المغرب2001و منذ بداية تنفيذ برنامج الخصخصة و حتى نهاية عام 
شكلت إرادات  مليار دولار،و قد 5,2قدر بحوالي فندقا بمبلغ إجمالي  26مؤسسة من بينها  65حوالي 

من مجمل إيرادات الخصخصة، واشتمل حصيلة بيع %61خصخصة قطاع الإتصالات قرابة 

دولار  مليار 2,1% من حصتها في شركة الإتصالات إلى شركة فرنسية مقابل 35الحكومة  لنسبة 
أجنبية  بل منحها ترخيصا لشركةمقا 1999، بإضافة إلى الرسوم التي حصلت عليها سنة 2001سنة 

وصل  2007مليار دولار، وفي سنة  1,1أخرى لتوفير خدمات الهاتف النقال والتي قدرت بحوالي 
 مؤسسة. 72إجمالي المؤسسات التي تمت خصخصتها في المغرب إلى حوالي 

 2الخصخصة في الجزائر: 2/3

                                                             
 www.finance.gov.ma ، نقلا عن : 15/04/2013وزارة المالية المغربية ، تاريخ الاطلاع ،   1
" ، مجلة العلوم الانسانية ، الجزائر ، تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرةانظر الى: ـ محمد الساحل،"   2

 .78، ص  2009،  41العدد 
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على  د ساهمت إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأروبي من تدعيم برامج الخصخصة الذي يشرفلق

،  هيكلةتطبيقه هيآت مختصة مثل مجلس الخصخصة، الشركات القابضة ،وزارة الصناعة و إعادة ال
 ولقد حرص مجلس مساهمة الدولة على دفع مسار 

ي و لاوروبحاد اون الاقتصادي بين الاتالفصل الرابع                     دراسة حالة التعا

 الدول المغاربية

عية لتشرياالخصخصة و فتح رأس المال،و قد قامت الجزائر في هذا الإطار بسن العديد من النصوص 
 و التنظيمية المتعلقة بعملية الخصخصة و هي بحسب تواريخ صدورها تتمثل في:

  ميلي التك قانون الماليةالمتضمن و  1994ماي  26المؤرخ في  08-94المرسوم التشريعي

 منه. 25و  24و لاسيما المادتين  1994لسنة 
  لمادة ا ي يحدد كيفية تطبيقو الذ 1994نوفمبر  28المؤرخ في  415-94المرسوم التشريعي

 .08-94من المرسوم التشريعي  24

  ية.المتعلق بخصخصة المؤسسات العموم 1995أوت  26المؤرخ في  22-95الأمر 
  زات و الذي يححد شروط منح إمتيا 1997المؤرخ في سبتمبر  329-27المرسوم التنفيذي

 خاصة و الدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخصخصة.

حول الخصخصة ولقد أعلن مجلس الخصخصة عن أول عملية خصخصة وذلك في يوم إعلاني 

كثر من عروضة للبيع،و بالرغم من إنقضاء أمؤسسة م 33و الذي قدم فيه  1998جوان  28بتاريخ 
 بسب:لك بسعقدين من البدء في عملية الخصخصة في الجزائر إلا أنها مازالت تعترضها  مشاكل و ذ

 .غياب معايير واضحة لتحديد المؤسسات القابلة للبقاء أو الخصخصة 

 ضحة. غياب الإرادة السياسية الوا 
 .مشكلة التكفل بالعمال المسرحين 

 ئل ن بدااد في الخصخصة على مدخل التنازل عن القطاع العام، دون محاولة البحث عالإعتم
 أخرى لتشجيع القطاع الخاص.

ر تطوي ئر، تمثلت في تقوية وروبي في إنجاح عملية الخصخصك في الجزامساهمة الإتحاد الأ إن

رامج و ر البتطوي  برامج الخصخصة و تدعيم تطبيقه، إمكانيات التسيير للهيئات المشرفة على تطبيق
 1ميدا رنامجبإثراء الإستراتجية التنظيمية له، و في هذا الإطار تم تخصيص مساعدات مالية في ظل 

ؤسسات بغرض التطبيق الجيد لبرنامج  خصخصة المؤسسات العمومية، و قد وصل عدد الم 2و ميدا
 مؤسسة. 417حوالي  2007-2003لتي تم خصخصتها خلال الفترة ا

  1تحديد أوجه التعامل المالي بين دول الإتحاد الأروبي و الدول المغاربيةثالثا: 

 دمة لتونس: المساعدات المالية المق/1

شاريع و ن المميعتبر برنامج "ميدا" أهم آلية أروبية متوسطية للتعاون المالي ،و هو يمول العديد 
لقطاع داء اأتصادية و الرفع من البرامج الثنائية و الجهوية ترمي كلها إلى دعم الإصلاحات الإق

 الخاص ، ودعم التوازن الإجتماعي.

                                                                                                                                                                                                                
 www.mipi.dz ، نقلا عن :  15/04/2013ـ احصائيات وزارة الصناعة وترقية الاستثمار الجزائري ، تاريخ الاطلاع            

1 www.europa.eu.int/comm/external_relation/euroned/publication (consulté 24/03/2013) . 

http://www.mipi.dz/
http://www.mipi.dz/
http://www.europa.eu.int/comm/external_relation/euroned/publication


 

145 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

ستفادت تونس إ، فقد 1995جويلية  17وتعتبر تونس أول بلد متوسطي قام بتوقيع إتفاقية الشراكة في 

الية مفي شكل مساعدات  مساعدات مالية أروبية في إطار برنامج ميدا من خلال حصص ماليةمن 

نية من عام ،ثم الثا1، و تغطي برنامج ميدا1999إلى غاية  1995وفق فترتين تمتد الأولى من عام 
ة التي ، و يبين الجدول التالي المساعادات المالي2و تغطي برنامج ميدا 2006إلى عام  2000
 . 2و ميدا 1ت عليها تونس في إطار برنامج ميداتحصل

(:الإعانات الممنوحة لتونس في إطار برنامج ميدا                )الوحدة :مليون   8  جدول رقم)

 أورو(

 (2006-2000) 2برنامج ميدا  (1999-1995)1برنامج ميدا  

نسبة التعهد  الدفع التعهد 
 إلى الدفع

نسبة التعهد  دفعال التعهد
 إلى الدفع

305,2 39,25 168 428 القيمة
5 

243,2 79,5 

Source:le programme de MEDA,document de l’eu .www.europa.eu.int 

ط، و قد % فق39,25هي  1نلاحظ من معطيات الجدول أن نسبة المدفوعات من تعهدات برنامج ميدا 

لتنفبذ حيز ا الإتحاد الأروبي و تونسإرتفعت نسبة هذه المدفوعات بعد دخول إتفاقية الشراكة بين 

جاوز ت%، و عليه فإن المساعدات التي قدمها الإتحاد الأروبي لتونس من أجل 79,5لتصل إلى 
 كيك الجمركي هي مساعدات غير كافية.المرحلة الإنتقالية واستعاب نتائج و آثار التف

 :المساعدات المالية المقدمة للمغرب/2

ت متد، إات ضمن برنامج ميدا على فترتينمساعدات مالية أروبية في شكل هبإستفادت المغرب من 

لحصة ، و قد بلغت ا1و تغطي برنامج ميدا  1999إلى غاية سنة  1995الفترة الأولى من سنة 
مليون أورو،  656حوالي  1الإجمالية من المساعدات المالية الموجهة  للمغرب في إطار برنامج ميدا

إلى  2000نة مليون ، أما الفترة الممتدة من س 127,6حوالي ات المدفوعة فعلا و قد قدرت المساعد

الفترة  ، إذ بلغت المساعدات الأروبية المقدمة للمغرب خلال هذه2فهي تغطي ميدا  2006غاية 
الجدول  مليون أورو، ويبين 279,3مليون أورو، لكن ماتم دفعه فعلا قدر بحوالي  524,5حوالي 

 ات المالية التي تحصلت عليها المغرب في إطار برنامج ميدا.التالي المساعد

 

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

 (:الإعانات الممنوحة للمغرب في إطار برنامج ميدا              )الوحدة مليون أورو( 9جدول رقم ) 
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 (2006-2000) 2برنامج ميدا (1999-1995)1برنامج ميدا  

نسبة التعهد  الدفع التعهد 
 إلى الدفع

نسبة التعهد  الدفع التعهد
 إلى الدفع

 53,25 279,3 524,5 19,45 127,6 656 القيمة

 المصدر: نفس المرجع السابق

، و قد %فقط19,45هي  1نلاحظ من معطيات الجدول أن نسبة المدفوعات من تعهدات برنامج ميدا 

صل تنفيذ لتيز الإرتفعت نسبة المدفوعات بعد دخول إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأروبي و المغرب ح

لة ز المرحغرب من أجل تجاوم% ،وعليه فإن المساعدات التي قدمها الإتحاد الأروبي لل53,25إلى 
 ت غير كافية.الإنتقالية واستعاب نتائج و آثار التفكيك الجمركي هي مساعدا

ا ، مملجواروبية للشراكة و اامج ميدا بشكل تدريجي بالأداة اللأرتم تعويض برن 2007و منذ سنة 
قتصادي ون الإثيقة توجيهية للتعاكل ولأروبي_المغربي و الذي يشلى تبني مخطط عمل الإتحاد اأدى إ

 و السياسي و الذي يتمحور حول الميادين التالية :

  إستراتيجي على مستوى عال.حوار سيلسي و 

 .القضايا التجارية، الجمركية و الفلاحية 

 .النقل ،الطاقة، البيئة 
 .التنمية الإجتماعية، الهجرة، العدل و الأمن 

جيهي وطني علاوة على برنامج تو 2013و  2007وقد وضعت وثيقة إستراتجية للفترة الممتدة مابين 
 هي:محاور رئيسية  5ر حول ويتمحو 2010و  2007للفترة الممتدة مابين 

 .)المجتمع )المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الصحة و التعليم 
 .الدعم المؤسسي 

 .حقوق الإنسان 

 .الإقتصاد 
 .البيئة 

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

 :المقدمة للجزائرالمساعدات المالية /3

هذه  لصالح الجزائر،حيث قدرت إطار برنامج ميدا إعتمادات مالية خصص الإتحاد الأروبي في
 164 حوالي 1999و 1995الإعتمادات في ظل برنامج ميدا و الذي غطى الفترة الممتدة مابين 

الأموال إلى  هذهتوجيه مليون أورو، و قد تم  30,2مليون أورو، و أن المبلغ  المدفوع فعلا قدر ب 
 المجالات التالية:
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 و 98-95 الإقتصاد الجزائري في الفترة المساهمة في عملية التعديل الهيكلي التي عرفها ،

التي مست مجال التجارة الخارجبة، خصخصة المؤسسات العمومية، السكن و الشبكة 
 الإجتماعية.

 ت البريدية.تطوير القطاع الخاص و تطوير القطاع المالي، و إصلاح الخدما 
 .دعم مشاريع البنى التحتية و حماية البيئة 

اية سنة غإلى  2000و الذي إمتد من سنة  2في حين قدرت المساعدات المالية في ظل برنامج ميدا

تجدر مليون أورو، و 32,6مليون أورو، لكن المبالغ المدفوعة لم تتعدى  181,2حوالي  2006
 ائر كان يهدف إلى:في الجز 2الإشارة إلى أن برنامج ميدا

 النمو الإقتصادي. التحكم في 
 .تحقيق الإستقلالية عن قطاع المحروقات 

 .معالجة البطالة و الأوضاع الإجتماعية 
 .العودة إلى السلم المدني و تحقيق الأمن و الإستقرار 

رنامج طار بإمن الإتحاد الأروبي في  و يمكن توضيح المساعدات المالية التي حصلت عليها الجزائر
 ميدا من خلال الجدول التالي:

(: الإعانات الممنوحة للجزائر في إطار برنامج ميدا               )الوحدة مليون 10جدول رقم )  

 أورو(

 (2006-2000)2برنامج ميدا (1999-1995)1برنامج ميدا 

نسبة التعهد  الدفع التعهد 
 إلى الدفع

نسبة التعهد  الدفع التعهد
 إلى الدفع

 17,99 32,6 181,2 18,41 30,2 164 القيمة

 المصدر:نفس المرجع السابق

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

  الدول المغاربية

، و قد % فقط18,41هي  1ميدانلاحظ من معطيات الجدول أن نسبة المدفوعات من تعهدات برنامج 

لمساعدات ا% ،و عليه فإن 17,99إلى  2إنخفضت نسبة هذه المدفوعات قليلا في إيطار برنامج ميدا
تفكيك آثار ال وتائج نالتي قدمها الإتحاد الأروبي للجزائر من أجل تجاوز المرحلة الإنتقالية ،واستيعاب 

 الجمركي هي مساعدات غير كافية.

 المالية الجديدة في إطار السياسة الأروبية للجواررابعا: السياسة 

في إطار السياسة الأروبية للجوار، تم خلق أداة مالية جديدة لتعويض كل البرامج المالية السابقة، 
( و التي دخلت حيز التنفيذ منذ IEVPأطلق عليها الوسيلة أو الأداة الأروبية للجوار و الشراكة )

 14.9، حيث خصص لها غلاف مالي يقدر ب2013-2007ممتدة بين و ذلك للفترة ال 2007جانفي 

مليار أورو، و قد وجهت هذه المبالغ المالية في إطار هذه الأداة الجديدة لتمويل عدة مشاريع مهمة 
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: القطاع المالي، الشرطة، التنمية، المياه، النقل، الإدارة، القضاء و غيرها من القطاعات 1منها
 الأخرى.

ار بي في إطب العرللبرامج الإرشادية أو المخططات المالية التي إستفادت منها دول المغرأما بالنسبة 
 السياسة الأروبية للجوار فقد كانت كالآتي:

  بالنسبة لتونس فقد كان المبلغ المخصص في إطار الوسيلة الأروبية للجوار و الشراكة، فقد

 300مقدرا ب 2010-2007كان المبلغ المخصص للمخطط الإرشادي الوطني للفترة 
 :2مليون أورو موزعة كما يلي

لجوار، و ل( في إطار السياسة الأروبية plan d’actioبرنامج مرافقة برامج العمل ):2007سنة  _
 43بلغ ممليون أورو، بالإضافة إلى قطاع البيئة و الطاقة و الذي خصص له  30خصص لذلك مبلغ 

 مليون أورو.

 خصص لذلك أولى من أجل رفع القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي، ومساندة مالية : 2008سنة  _

ونس ترة فإن حمليون أورو، بالإضافة إلى قطاع التجارة و ذلك من أجل تسهيل إقامة منطقة  50مبلغ 

لك مبلغ صص لذختسعى إلى عقد إتفاقيات ثنائية في مجال الكهرباء، الميكانيك و الإلكترونيات و قد 
 .مليون أورو 23

 65مبلغ  فكان الإهتمام بالتعلم، الشغل، و كذلك التعليم العالي، و قد خصص لذلك: 2009سنة _
 مليون أورو.

قد خصص  ومساندة مالية ثانية من أجل رفع القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي، : 2010سنة  _
 مليون أورو. 77لذلك مبلغ 

 

و  وروبيحاد الاالتعاون الاقتصادي بين الاتالفصل الرابع                     دراسة حالة 

 الدول المغاربية

دى ونسي و مد التمما سبق يمكن القول أن نجاح هذا الإتفاق سيكون مرهونا بالقدرة التنافسية للإقتصا

ا بعد سساتهالتفاعل مع متطلبات المرحلة المقبلة و مدى نجاح الجهود التونسية لإعادة تأهيل مؤ

م لى العالكثر عأعدات الأروبية و دخول الرأس الأجنبي و الإستمرار في الإنفتاح إستفادتها من المسا
 الخارجي ورفع قدراتها التصديرية.

 ية لأروبأما فيما يخص المخصصات التي إستفادت منها المغرب في إطار برنامج السياسة ا
ن يومل 654فيقدر ب 2010-2007للجوار من خلال البرنامج التأشيري الوطني للفترة 

 أورو موزعة كالآتي:

 (2010-2007(: البرنامج الإرشادي الوطني المغربي للفترة ) 11جدول رقم ) 

 %    الإلتزاماتالمبلغ  البرنامج          

                                                             
1 http :www .erogar.org/for/pays/euroméditerranés/alg/c3 , consulté (04/04/2013). 
2" Instrument Européen de voisinage et partenarait", document de statégie 2007-2013 ,tunisie 

programme indicatif national ,(2007-2010), p 47. 
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 التأشيري

مليون 

 أورو

2007 2008 2009 2010  

 الجانب الإجتماعي:

 ة.مساندةالمبادرة الوطنية للتنمية البشري-

 محو الأمية.-

 التعليمز-

 الضمان الإجتماعي.-

 الصحة.-

 

60 

17 

93 

40 

86 

 

60 

17 

_ 

40 

_ 

 

_ 

_ 

_ 

_ 

50     

 

_ 

 _ 

39 

 _ 

 _ 

 

_ 

 _ 

40 

 _ 

36 

 

 %43,26     269 المجموع

 جانب الحكومة و حقوق الإنسان:

 وزارة العدل_ 

 _ حقوق الإنسان

 

20 

8 

 

  _ 

   _ 

 

20 

8 

 

   _ 

   _ 

 

  _ 

  _ 

 

 %4,28     28 المجموع

 

 

 

الفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الاوروبي و 

 الدول المغاربية
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 الجانب الإقتصادي:

 القطاع الخاص_ 

 _التكوين المهني

 _القطاع الزراعي

 rocade_برنامج 

 المناطق المعزولة_

 قطاع الطاقة _

 

60 

50 

40 

25 

25 

40 

 

  _ 

  _ 

  _ 

25   

  _ 

  _ 

 

20 

_ 

_ 

_ 

_ 

40 

 

40 

50 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

_ 

_ 

40 

_ 

25 

_ 

 

 %36,7     240 المجموع

 الجانب البيئي:

 FODEPمخصصات _ 

 _ المياه

 

15 

35 

 

_ 

_ 

 

15 

_ 

 

_ 

35 

 

_ 

_ 

 

 7,65     50 المجموع

 %100 165 164 162 162 654 المجموع الكلي

 

source: instrument européen de voisinage et de partenariat ,maroc, programme indicatif 

nationale(2007-2010), p 47  

أن المبالغ المخصصة في إطار البرنامج التأشيري الوطني للمغرب خاصة  مما سبق يمكن القول

تفوق بكثير تلك المخصصة لتونس، و هذا راجع أن الإتحاد الأروبي يعتبر  2008 -2007للفترة 

لمثالي في إطار السياسة الأروبية للجورا لإستجابته لكل متطلبات الإتفاق.المغرب التلميذ ا  

 تفادت ها إسأما الجزائر ورغم إمتناعها على إمضاء عقود السياسة الأروبية للجوار إلا أن

على  2010-2007من مخصصات مالية من خلال البرنامج الإرشادي الوطني للفترة 

 عوضت بهذه إعتبار أن الوسائل المالية السابقة 

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 ةالدول المغاربي
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 :1مليون أورو موزعة كالآتي 220الوسيلة الجديدة و قدر المبلغ ب 

ليون م 40تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قد خصص لذلك مبلغ : 2007_ سنة 

إعادة  ن علىأورو، عصرنة القضاء بإدخال المعايير العالمية التي تحكم التسيير و تساعد المساجي

 أورو. مليون 17الإندماج في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية للدولة و قد خصص لذلك مبلغ 

 و تدريجيتنويع الإقتصاد، الزراعة، السياحة، بعض الصناعات و بالتالي الرفع ال: 2008_ سنة 

افة إلى مليون أورو، بالإض 25الدائم للصادرات خارج المحروقات، و قد خصص لذلك مبلغ يقدر ب

 مليون أورو. 30إعادة تنظيم قطاع الصحة و قد خصص له مبلغ 

خصص  تم الإهتمام بالشغل و ذلك عن طريق عصرنة الوكالة الوطنية للشغل و قد: 2009_ سنة 

لجة فائض بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي و محاولة معا مليون اورو، 24لذلك مبلغ يقدر ب 

 مليون أورو. 30العرض في المؤهلات التي لا تتماشى مع سوق العمل، و خصص لذلك مبلغ 

 مليون أورو. 24موافقة إتفاق الشراكة و خصص له مبلغ  :2010سنة  _

لأخيرة تبة الجزائر تحتل المرمن خلال تحليل المخصصات المالية لدول المغرب الثلاث نستنتج ان ا

رو، مليون أو 106، حيث ان الجزائر تحصلت على مبلغ 2006-2005سواء تعلق الأمر بالفترة 

دل على يمليون أورو للمغرب، و هذا إن دل على شيئ إنما  275مليون أورو لتونس و  144مقابل 

فس ، و نمقارنة بجيرانه عدم إمكانية الإقتصاد الجزائري على إمتصاص و استعاب هذه المخصصات

 وو يرجع ذلك إلى عدم وضع مخططات عمل بين الجزائر  2010-2007الشيئ بالنسبة للفترة 

 .الإتحاد الأروبي في إطار السياسة الأروبية للجوار، واكتفت بعقود الشراكة السابقة

 المبحث الثاني: إتفاقيات الشراكة الأروبية المغاربية

 بي أوالشراكة أن يعظم مكاسبه سواء تعلق الأمر بالجانب الأرو لقد حاول كل طرف من أطراف
هذا  جانب الدول المغاربية، لذلك إختلفت بعض نصوص الإتفاقيات التي تم توقيعها، و يرجع

تحاد ع الإالإختلاف إلى عدة عوامل أساسية منها ماتعلق بالعلاقات السابقة للدول المغاربية م

لعلاقات اسي و ع الإقتصادي العام في هذه الدول، و كذا الوضع السياالأروبي،و منها مايتعلق بالوض
 السياسية القائمة مع أروبا.

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 ةالدول المغاربي

 :2إتفاقيات الشراكة الأروبية الجزائريةالمطلب الأول: 

ووقعت على إعلانه الخاص بالشراكة الأروبية  1995الجزائر في مؤتمر برشلونة سنة لقد شاركت 

المتوسطية، و بعد مفاوضات طويلة مع البلدان الأعضاء في الإتحاد الأروبي تم التوقيع على إتفاق 

                                                             
1 " Instrument Européen de voisinage et développement algérie", document de statégie 2007-2013 

,tunisie programme indicatif national ,(2007-2010), p 32. 
 i.com.dz-www.ca  ( ، نقلا عن :04/04/2013طلاع )غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية ، تاريخ الا 2
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 159-05م صدر بخصوصه مرسوم رئاسي رقم ، ث2001ديسمبر  19الشراكة في بروكسل في 
 .2005سبتمبر1،وقد دخل إتفاق الشراكة الأوروجزائرية حيز التنفيد في  2005لأفري 27الصادر في 

 أولا: مضمون الإتفاق:

 7 ملاحق، 6عنوانين،  9نصا مقسمة إلى  110جاء إتفاق الشراكة الأروبية الجزائرية في 

من لانات إع 4إعلانات من جانب الإتحاد الأروبي، و  5، إعلانات مشتركة 9بروتوكولات، و كذا 
 جانب الجزائر ، و تشمل المحاور التالية:

 .حرية إنتقال السلع 

  .التجارة في الخدمات 
 .التعاون المالي 

 .التعاون الإقتصادي 

 .الحوار السياسي 
 .التعاون الإجتماعي و الثقافي 
 .التعاون في مجال القضاء و الشؤون الداخلية 

 ثانيا: النظام التعريفي المتفق عليه من الجانبين

لجزائر و ا( من الإتفاق،سيتم إقامة منطقة للتبادل الحر بين 6كما هو معروف و بموجب المادة )
و تفاق(، )التطبيق الفعلي للإ 2005سبتمبر 1سنة التي تلي تاريخ  12الإتحاد الأروبي في غضون 

تجات المن عليه يلتزم الجانبين باالتخفيض الجمركي المتوالي، وذلك على السلع الصناعية و كذا
 الزراعية و منتجات الصيد البحري، ولك على النحو التالي:

 النظام الجمركي المطبق على الواردات الأروبية للمنتجات من مصدر جزائري:/1

 و تنقسم إلى قسمين المنتجات الصناعية و المنتجات الزراعية

 المنتجات الصناعية: 1/1

ى الإتحاد الصناعية ذات الأصل الجزائري تدخل إل( من الإتفاق، فإن المنتجات 8بموجب المادة )
 .2005سبتمبر  1الأروبي معفاة من الحقوق الجمركية و الرسوم المشابهة إبتداءا من 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 ةالدول المغاربي

 بحري:يد الالمنتجات الزراعية و منتجات الص1/2

لى ( هي مطبقة ع%40، %50، %55، %100ربع معدلات تفضيلية )هناك أ :المنتجات الزراعبة­
 من 1 الرسم القاعدي للواردات في الإتحاد الأروبي، و على المنتجات الزراعية حسب الملحق

 (.1البروتوكول رقم )

ب ، حس2005سبتمبر  1و هي معفاة من الحق الجمركي إبتداءا من  :منتجات الصيد البحري­
 ( من الإتفاق.3البروتوكول رقم )
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سمين : قإلى  وهي كسابقتها مقسمة :النظام الجمركي على الواردات الجزائرية للمنتجات الأروبية/2
 المنتجات الصناعية و المنتجات الزراعية.

 وهنا نميز بين مجموعتين من السلع الصناعية: :المنتجات الصناعية 2/1

عفاة من م( من الإتفاق و التي تصبح 2و هي السلع المقيدة في الملحق رقم ) المجموعة الأولى:

ى فقط تخضع ( و تبق1/9/2005الرسوم الجمركية إبتداءا من تاريخ دخول الإتفاق حبز التنفيذ أي )
 % في الجزائر.17ة للرسم على القيمة المضافة و المحددة بنسب

ف تخضع ( من الإتفاق و التي سو3و هي السلع التي حددت في الملحق رقم ) المجموعة الثانية:

 5مدة  ذ علىلتخفيض تدريجي للرسم الجمركي إبتداءا من السنة الثانية لدخول الإتفاق حيز التنفي
 سنوات، وذلك وفق الرزنامة التالية:

 من الأساس80و رسم سوف يتم تخفيضه بنسبة  كل حق جمركي: 2007إبتداءا من سنة %. 
  س.% من الأسا70: كل حق جمركي و رسم سوف يتم تخفيضه بنسبة 2008إبتداءا من سنة 

  س.% من الأسا60: كل حق جمركي و رسم سوف يتم تخفيضه بنسبة 2009إبتداءا من سنة 

  من الأساس %40: كل حق جمركي و رسم سوف يتم تخفيضه بنسبة 2010إبتداءا من سنة. 
  س.% من الأسا20: كل حق جمركي و رسم سوف يتم تخفيضه بنسبة 2011إبتداءا من سنة 
  كل الرسوم المتبقية سوف يتم إلغائها.2012في سنة : 

 محددة فيير الغإضافة لذلك فإن كل المنتجات الصناعية القادمة من الإتحاد الأروبي نحو الجزائر و 

وفق  1/9/2007سنوات إبتداءا من  10ء الرسوم عليها في حدود ( سيتم إلغا3( و )2الملحقين )
 الرزنامة الآتية:

  من الأساس.90: كل حق جمركي و رسم يتم تخفيضه بنسبة 2007إبتداءا من % 
  من الأساس.80: كل حق جمركي و رسم يتم تخفيضه بنسبة 2008إبتداءا من % 

  من الأساس.70بنسبة : كل حق جمركي و رسم يتم تخفيضه 2009إبتداءا من % 
  من الأساس.60: كل حق جمركي و رسم يتم تخفيضه بنسبة 2010إبتداءا من % 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 ةالدول المغاربي

  من الأساس.50: كل حق جمركي و رسم يتم تخفيضه بنسبة 2011إبتداءا من % 
  من الأساس.40: كل حق جمركي و رسم يتم تخفيضه بنسبة 2012إبتداءا من % 

  من الأساس.30تخفيضه بنسبة : كل حق جمركي و رسم يتم 2013إبتداءا من % 

  من الأساس.20: كل حق جمركي و رسم يتم تخفيضه بنسبة 2014إبتداءا من % 
  من الأساس. %10: كل حق جمركي و رسم يتم تخفيضه بنسبة 2015إبتداءا من 

  من الأساس.05: كل حق جمركي و رسم يتم تخفيضه بنسبة 2016إبتداءا من % 
  سوف يتم إلغاء كل الرسوم الجمركية المتبقية.2017إبتداءا من : 

تفاق بين إ( من 14وتتم معالجتها وفق المادة ) :المنتجات الزراعية، منتجات الصيد البحري 2/2
 الجزائر و الإتحاد الأروبي كمايلي:

( مطبقة و %20، %50، %100هناك ثلاث معدلات تفضيلية موجودة ): المنتجات الزراعية­
 (، و هذا مع التمييز بين الحالتين:2الموضحة في بروتوكول رقم )
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 لجمركي على الرسم الأساس في حدودبعض المنتجات الزراعية تستفيد من التخفيض ا 

 الحصص التفضيلية المحددة.
 .البعض الاخر يستفيد من التخفيض الجمركي دون تحديد الكمية التفضيلية 

%( مطبقة على الواردات 25و  %100هنا تجد معدلين تفضيلين)  :منتجات الصيد البحري­
ض الرسم من الإتفاق و يتم تخفي( 4الجزائرية القادمة من الإتحاد، موضحة في بروتوكول رقم )

 الجمركي أو إلغاءه حسب المنتج و دون تحديد كمي.

جمركية فة الوتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تطالب بتحديد آجال التفكيك الجمركي النهلئي للتعري

حد لأ، إذ أن البنود التي تضمنها نص إتفاق الشراكة يسمح 2020إلى سنة  2017المقرر سنة 

 ى فروعبمراجعة التاريخ النهائي للوصول إلى منطقة التبادل الحر في حال تضرر إحدالطرفين 
ي بيرة التر الكنشاطه الصناعي أو الزراعي أو الخدمي، و تستند الجزائر في هذا الإتجاه على الأضرا

 و عليه فقد لحقت بالقطاع الصناعي و الخدمي نتيجة رفض الأروبيين للإستثمار في هذين القطاعين،

قده لذي تم عاكة و تم مناقشة تمديد آجال التفكيك النهائي للتعريفة الجمركية خلال إجتماع مجلس الشرا
 .16/12/2011في بوركسل يوم 

  1المطلب الثاني: إتفاق الشراكة الأروبية التونسية

 

 

و ي لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

لى ا كانت إر أنهتعود العلاقات الإقتصادية التجارية بين تونس و الإتحاد الأروبي إلى زمن بعيد، غي

د من ام عدماقبل الإستقلال تقام بصفة غير منتضمة، و منذ بداية الستينات بادرت تونس إلى إبر

في  تفاقياتالإ ذهة مع فرنسا،و كانت هروبية و خاصالإتفاقيات التجارية الثنائية مع بعض البلدان الأ
 اغلبها تخضع لترتيبات الجات إذ تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل و 

وليتها، ميزت بشمنسي تمع الجانب الفر التمتع باإمتيازات الدولة الأكثر رعاية،إلا أن الإتفاقية المبرمة
ض ببعحيث غطت المسائل التجارية و التعريفية في نفس الوقت، كما مكنت تونس من التمتع 

ة، و في فرنسيمين تصدير المنتجات الزراعية التقليدية إلى السوق الالإمتيازات التي تهدف إلى تأ

يتها حساس لى تونس بامتيازات تختلف حسبالمقابل تتمتع المنتجات الزراعية الفرنسية المصدرة إ
 دخلت تونس في مفاوضات مع المجموعة 1963على مستوى السوق التونسي، و بداية من سنة 

ن ، حيث لطرفيالأروبية من أجل إيجاد السبل الملائمة لتنظيم العلاقات التجارية و تطويرها بين ا

ة من توسيع ، و مكنت هذه الإتفاقي1969 أثمرت هذه المفاوضات على إبرام إتفاقية شراكة في مارس
موعة المج بحيث يمكن التصدير إلى أسواق جميع بلدانمجال تصدير المنتجات الزراعية التونسية ،

 الأروبية.

وائل للسياسة الأروبية المتوسطية في أ وأمام هذه الوضعية و خصوصا بعد وضع معالم الأروبية

مع البلدان المتوسطية في إيطار نظرة شاملة تهدف السبعينات،و التي تنص على وضع التعاون 

بالأساس إلى تغطية جميع مجالات التعاون و تحقيق التوازن بين المجموعة الأروبية و شركائها، 
                                                             

1 Voir le texte intégral de l’accord d’associatin entre la tunis et l’ue :www.europe .eu.int (consulté le 24/03/2013). 
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لجعلها تتماشى مع طموحات تونس فيما يتعلق بالخصوص بإمكاناتها و  1969تمت مراجعة إتفاقية 

، و التي من أهم مميزاتها 1976رام إتفاقية تعاون سنة طاقاتها التصديرية، و قد أمكن ذلك من إب
 الامحدودية و عدم المعاملة بالمثل و الشمولية.

صة بعد و خا ،1981نضمام اليونان إلى المجموعة الأروبية سنة وفي منتصف الثمانينات و بعد إ
عية التونسية زرا،واعتبارا لإمكانية مزاحمة الصادرات ال1986قبول عضوية إسبانيا و البرتغال سنة 

ا، و أمكن و تعديله 1976لمنتجات هذه البلدان كزيت الزيتون و الخضروات، تمت مراجعة إتفاقية 

ود هذا ، ومن أهم بن1995نافذة المفعول إلى غاية  1987بالتالي إبرام بروتوكول إضافي سنة 
و  و البطاطاالبروتوكول تحديد حصص تفاضلية لصادرات زيت الزيتون و الحمضيات و الخمور 

و  بانياتخفيض الرسوم الجمركية لبعض الخضروات بنفس النسق الذي سيتم تطبيقه على منتجات إس
 البرتغال.

نة سجارة و على إثر إنخراط تونس بصفة رسمية في الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و الت

طوير تف إلى هيكلي الذي يهدالذي إعتمدته منذ إنطلاق برنامج الإصلاح ال، و تجسيدا للتوجه 1990
وأمام  صدير،الإقتصاد التونسي من خلال تشجيع الإستثمار و تحرير الواردات و الأسعار و دعم الت

خول مع س الدالنتائج الإقتصادية الجيدة التي تم تسجيلها مع بداية التسعينات، أصبح بإمكان تون

شمولية بتميز ية المشتركة بين الطرفين و الإتحاد الأروبي في إطار تعاوني جديد يرتكز على التنمي
 ميادين التعاون.

ئ ام بمبادلإلتزاو على هذا الأساس فإن إتفاقية الشراكة بين تونس و الإتحاد الأروبي،تدخل في إطار 
زات متياإ الجات و ترتيباتها خصوصا فيما يتعلق بإمكانية منح الأطراف المعنية لبعضها البعض

 تفاضلية على أن يكون ذلك في نطاق منطقة 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

دول ين الللتبادل الحر،و على أن تهتم الإمتيازات الممنوحة بقدر كبير من مستوى المبادلات ب
تفاقية إقيع على التو ى مبدأ المعاملة بالمثل و معاملة الدولة الأكثر رعاية، و تمالأعضاء بالإستناد إل

 هدف إلى:تو هي  1995الشراكة بين تونس و الإتحاد الأروبي و التي يقوم العمل بها حاليا سنة 

 ا في قاتهوضع إطار ملائم للحوا السياسي بين الأطراف بغية إتاحة المجال أمام تقوية علا

 الات.سائر المج

 ريجيةتحديد الشروط لتحرير مبادلاتها من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال بصورة تد. 
  حوار و بر اللا سيما عتطوير المبادلات و دعم العلاقات الإجتماعية المتوازنة بين الأطراف

 التعاون.
 جتماعية و الثقافية و السياسية.اون في الميادين الإقتصادية و الإتطوير التع 

فيذ الإتفاقية إلى ، و يرجع ذلك التأخير في تن1988تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ إلا في مارس ولم 
ه لى هذالبرلمان التونسي ع مصادقة الإجراءات القانونية المطولة ،و التي تستوجب إلى جانب

 لوقت.ا ذلك الإتفاقية، مصادقة برلمان كل الدول الأعضاء للإتحاد الأروبي و عددها خمسة عشر في

 التونسية: الزراعية الإمتيازات الممنوحة للمنتجات

 أولا: المنتجات الزراعية
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ية حسب نوع ديدهاالأروبي بعدد من الإمتيازات تم تح تتمتع الصادرات الزراعية التونسية إلى الإتحاد
 ايلي:المنتج و حساسيته على مستوى السوق الأروبية المشتركة و تتمثل هذه الإمتيازات فيم

 تتمتع  لحالةالإعفاء التام من الرسوم الجمركية الحكومية مع تحديد فترة مرجعية، في هذه ا

حصة وز الالكمية المعنية بالإعفاء التام من الرسوم المفروضة على الكميات التي لاتتجا
 المذكورة، و ينطبق هذا الإمتياز على أغلبية أنواع الخضر.

 النسبة بصدير ن تحديد للكميات المصدرة و لفترات التالإعفاء التام من الرسوم الجمركية بدو

، تشمل: التمورللمنتجات التي لا يشكل تصديرها أي خلل على السوق الأروبية وهي 
 ر.حوم ،و النباتات المستعملة في صناعة العطولالخضروات،الفواكه،و بعض أصناف ال

  لى عمعينة،و تخفيض جزئي الإعفاء التام من الرسوم الجمركية في حدود حصة تعويضية

ثل: متجات الرسوم المفروضة على الكميات التي تتجاوز هذه الحصة و يشمل هذا الإمتياز من
 البطاطا و البرتقال.

 ا بق هذالتخفيض بنسب مختلفة من الرسوم الجمركية بدون تحديد للكميات المصدرة ، وينط
 الإجراء بالخصوص على الباذنجان و العنب و البطيخ.

 ا:منتجات الصيد البحريثاني

رسوم ن المء التام تتمتع منتجات الصيد البحري التونسية المصدرة إلى الإتحاد الأروبي،بالإعفا
 الجمركية  بدون تحديد للكميات أو لفترات التصدير.

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

 المنتجات الغذائيةثالثا: 

 ركية علىالجم تتمتع المنتجات الغذائية التونسية المصنعة عند التصدير بالإعفاء التام من الرسوم

اضعة عية خالمكونات الصناعية الداخلية في تركيبة هذه المنتجات، في حين تبقى المكونات الزرا
 نات عند لرسوم جمركية تعكس الفرق بين أسعار هذه المكو

ية ر الداخللأسعااسعارها داخل الإتحاد، و يتم فرض هذه الرسوم عندما تكون التوريد إلى الإتحاد، و أ
 أكثر إرتفاعا من الأسعار عند التوريد.

 يلي: أما فيما يتعلق بالإمتيازات الممنوحة للمنتجات الصناعية التونسية فهي تتمثل فيما

  من أيةوإلى الإتحاد الأروبي من الرسوم الجمركية إعفاء الصادرات الصناعية التونسية 

 إجراءات ذات أثر مماثل إعتبارا من دخول الإتفاق حيز التنفيذ.
 شكل إلغاء الرسوم الجمركية على واردات تونس من السلع الصناعية من دول الإتحاد ب

عية، و لسسنة، وفقا لجداول زمنية لثلاث مجموعات  12تدريجي خلال فترة إنتقالية مدتها 

لإتفاق اطبيق من تذلك بهدف زيادة  درجة الحماية الفعلية للصناعة خلال المرحلة الإنتقالية 
ة الوقت لحكوماللتكيف و إعادة هيكلة الصناعة للتوافق مع القدرات التنافسية الدولية،و منح 

 ي:الكافي لتعبئة الموارد من مصادر بديلة للإرادات الجمركية و هذه المجموعات ه

وات من مس سنتلغى الرسوم عليها تدريجيا خلال خ المجموعة الأولى )المواد الأولية و المدخلات(:
 بدء تنفبذ الإتفاق.
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ن بدء تنفيذ مسنة  12تلغى الرسوم الجمركية عليها خلال المجموعة الثانية )السلع التامة الصنع(:
 الإتفاق.

رادها ى إستجمركية و الضرائب المفروضة علتلغى الرسوم ال المجموعة الثالة )المنتجات الأخرى(:
 .2000خلال ثمانية أعوام إعتبارا من سنة  1/8بنسبة 

قالية رة الإنتالفت كما تسمح الإتفاقية لتونس اللجوء إلى إتخاذ إجراءات إستثنائية لفترة محدودة خلال

ادة ية أو إعجمركسوم اللحماية الصناعات الناشئة ،التي تمر بمرحلة إعادة الهيكلة من خلال زيادة الر
ن لاتشمل % من قيمة الواردات الصناعية من الإتحاد الأروبي، شرط أ25فرضها على أن لا تتعدى 

د من ألا تزي من إجمالي السلع الصناعية التي تستوردها تونس من الإتحاد الأروبي، و %15أكثر من 

مضي  ون قدفترة أطول، وألا يك تطبيق هذه الإجراءات عن خمس سنوات إلا إذا أقرت لجنة الشراكة
تخاذ إاقية أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء كافة الرسوم أو الحصص على المنتج، كما تضمنت الإتف

التي  ومنتجات، حد الأاء أو الحد من تزايد الكميات المستوردة من ركافة التدابير الوقائية لمكافحة الإغ
 لحجم.هذا اطاعات في الإقتصاد الوطني دون تحديد ليمكن أن تضر بالمنتجين المحليين أو احد الق

 

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

 1المطلب الثالث: إتفاقيات الشراكة الأروبية المغربية

هذا  ، و فيتنويع متعامليه التجاريينعمل المغرب منذ إستقلاله على تطوير علاقاته التجارية و 

ذه هيث تقوم ية، حبعض الإتفاقيات التجارية الثنائية مع عدد من الدول المتقدمة و النام مالإطار أبر
روبية كة الأالإتفاقيات على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، و من بين هذه الإتفاقيات نجد الشرا

لسياسة ا، و هي تدخل في إطار تقوية 1995نوفمبر 15المغاربية، و التي تم التوقيع عليها في 
 المتوسطية للإتحاد الأروبي.

 مضمون إتفاقية الشراكة الأروبية المغربيةأولا: 

هي تدخل  و 2000لقد دخلت إتفاقية الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأروبي حيز التنفيذ في مارس
 ونة.كما تم تحديدها في إعلان برشل في إطار تقوية السياسة المتوسطية  للإتحاد الأروبي

 ولقد تضمنت هذه الإتفاقية سبعة محاور نلخصها فيمايلي:

 فاهيةحوار سياسي يرتكز على كل المواضيع التي تمثل المصلحة المشتركة للطرفين )الر ،
 الأمن، الإستقرار، التنمية(.

 نتجات الم والصناعية  الإنتقال الحر للسلع بإنشاء منطقة التبادل الحر تميز بين المنتجات

 الفلاحية.

                                                             
1 Voir le texte intégral de l’accord d’associatin entre le maroc et l’ue :www.europe .eu.int/smartapi/vgi-doc , (consulté le 
24/03/2013). 
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 بشكل حقوق التأسيس و الخدمات حيث إتفق الطرفان على توسيع مجالات تطبيق الإتفاقية 

ت وتحرير الخدمايسمح بإدراج الحق في إنشاء أو تأسيس المؤسسات في الطرف الآخر،
 )المالية، البنكية، المواصلات و الإتصالات(.

 لإتحاد ابين  تعاون في القطاعات التي يتم تحرير مبادلاتهاالتعاون الإقتصادي الذي يشمل ال

د قتصاالأروبي و المغرب و يتعلق أساسا بالقطاعات التي تسمح بتسهيل التقارب بين الإ
خلق  المغربي و الإقتصاد الأروبي و خاصة القطاعات المؤدية إلى رفع مستوى النمو و

 فرص العمل.

  وقلهم تن ليين داخل الإقليم من جهة، و حريةالأصالتعاون الإجتماعي فيما يخص العمال 
 إدماجهم في إقليم آخر من جهة أخرى.

 .التعاون الثقافي الهادف إلى إقامة حوار ثقافي مستدام 
 .التعاون المالي 

 ة مايلي:اكة الأروبية المغربية يمكن ملاحظومن خلال تفحص محاور إتفاقية الشر

 لمثل، و لة باإقامة علاقات دائمة مرتكزة على المعام لقد نص الإتفاق على إرادة الطرفين في

 التضامن و الشراكة و التنمية المشتركة.

 جتماعات في إ كما يشمل الإتفاق أيضا دعم الحوار السياسي و الأمني و إعتماد قاعدة الدورية
أن يقوم  ( من الإتفاق على6التشاور،كما إشتمل على حرية تنقل السلع، حيث نصت المادة )

 مغرب و الإتحاد الأروبي إقامة ال

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

قية حيز التنفيذ ل الإتفامن دخو بتداسنة إ 12ل الفترة إنتقالية حددت بمنطقة التبادل الحر خلا
 لإجراءات الجات.و طبقا 

 ي:ية كمايللفلاحإطار منطقة التبادل الحر بين المنتجات الصناعية و المنتجات ا تم التمييز في 

ية من لمغربالمنتجات الصناعية: يتم إلغاء الحقوق الجمركية و الرسوم المماثلة على الواردات ا

 دريجية،وصفة تالمنتجات الصناعية ذات المنشأ الأروبي بمجرد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ و لكن ب
 ( من الإتفاق.9ا ماجاء في المادة )هذ

بية و المغرب ( من الإتفاقية فهي تنص على أن المجموعة الأرو16المنتجات الفلاحية: فحسب المادة)

يتم في  ن،حيثوذلك على مرحلتي إتفقتا على التحرير المتدرج و المتبادل لكل المنتوجات الفلاحية،
لات لتعديامعمول بها قبل هذه الإتفاقية،مع بعض المرحلة الأولى الإتفاق على شروط التبادل ال

 طاطا،المتعلقة برفع حصص الصادرات المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية )كالطماطم، الب

ير مة للتحرملائ الزهور( ،أما في المرحلة الثانية فيتم الإتفاق على مراجعة الوضع و إتخاذ إجراءات
 المتبادل.

 حصل عليها المغرب في هذا الإطار في مايلي: وتتمثل أهم الإعفاءات التي

 ير الإعفاء الجمركي مع تحديد الحصص التعريفية و تتكون هذه المجموعة من المواد غ
 120ا)منتج منها البطاط 33، لكن تدخل في حدود كميات و هي تشمل الخاضعة لسعر الدخول

 ألاف طن(. 3آلاف طن(، الزهور ) 7ألف طن( ،البصل )

 لبعض المواد التي تطبق عليها أسعار دخول منخفضة كالطماطم و البرتقال. إعفاء جمركي 
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 قواعد المنشأ في إتفاقية المغربثانيا: 

 وكل حزم، بلجانب أي إتفاق للتبادل الحر،حيث يتم معالجة هذا ا في جانبا أساسيا تشكل قواعد المنشأ 

دة م إعاثم الجمركية جد منخفضة ها الرسواد منتجات عن طريق الحدود تكون فيهذا تفاديا لإستر

و تشمل هذه  تصديرها )بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها( إلى الشريك و هي معفاة من جميع الرسوم،
 القواعد أربعة عناصرنلخصها فيمايلي:

 : تعتبر المنتجات او السلع منشأها المغرب أو الإتحاد الأروبي إذامعايير المنشأ: /1

  في إقليم المغرب أو الإتحاد الأروبي.تم الحصول عليها كلية 

 تكون  طة أنأن تكون محتواة على مواد لم يتم الحصول عليها كلية من البلد المعني،لكن شري
ب كتسالإهذه المواد قد خضعت لتحويل أو تغيير كافي في المغرب أو في الإتحاد الأروبي 

 صفة المنشأ.

رب س و المغتون كل منوقعتان بين الإتحاد الأروبي وتسمح الإتفاقيتان الم:ثنائية المنشأ أو تعدده/2

ات و المنتجلات أبإعتماد ثنائية المنشأ بين هذين البلدين و الإتحاد الأروبي، بمعنى أن جميع المدخ
 الوسيطية التي منشأها الإتحاد و المستعملة في المغرب 

ي و لاوروباد اين الاتحالفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي ب

 يةالدول المغارب

ت أو مدخلاأو في تونس تعتبر ناشئة في المغرب أو في تونس، وفي نفس الوقت يتم إعتبار جميع ال

عمليات لتعرض المنتجات الوسيطية التي منشأها المغرب أو تونس ناشئة من الإتحاد الأروبي عندما ت
 تحويل في دول الإتحاد.

لى عرفين يطبق النظام التفضيلي المنصوص عليه في الإتفاقالموقع بين الط :الإرسال المباشر/3

 من خلال بضائعالمواد والمنتجات التي يتم مبادلتها مباشرة بين الطرفين،لكن يجوز مع ذلك تنقل ال
ذه زينها مؤقتا في همن ناقلة إلى أخرى أو تخ بنقلها دول أخرى غير أطراف في الإتفاق،

بور أو د العقى هذه البضاعة أو المواد أو المنتجات تحت رقابة الجمارك في بلن تبالدولة،بشرط أ

خرى يات أالتخزين، وأن تكون هذه الأخيرة قد خضعت فقط لعمليات التفريغو إعادة الشحن أو عمل
شكل هو ذا الضرورية للمحافظة على حالاتها الجيدة، و بعبارة أخرى فإن مبدأ الإرسال المباشر به

ية عرض لأإعطاء ضمانات لإدارة جمارك الدول الموقعة للإتفاق على أن البضائع لم تتتقديم أو 
 عملية تحويل في بلد آخر.

ن طريق عتتم  لكي تحصل المنتجات و البضائع على المعاملة التفضيلية يجب أن :الأدلة المستندية/4

 لبضائع وامنشأ بطلب منح هذه المعاملة، و ينبغي أن تكون هذه الطلبات مرفوقة بأدلة مستندية تتعلق 
 ية للبلدلجمركاصدار هذه الشهادة من قبل السلطات فير شهادة إنتقال البضائع، ويتم إبإرسالها و تو

 غرب والإتحاد الأروبي(.مالمصدر )ال

 الدول ادياتالمبحث الثالث : الآثار الاقتصادية للشراكة الأوروبية المتوسطية على اقتص

 المغاربية :           
لقد انقضت أكثر من خمسة عشرة سنة على إعلان برشلونة ، و الذي وضع الأساس للشراكة 

اقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و البلدان المغاربية ، الأوروبية المتوسطية ، وتوقيع عدد من اتف

وعلى الرغم من ذلك الجدل  الذي لا زال قائما حول موضوع الشراكة ، فهناك من يعتقد أن الشراكة 
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الأوروبية المغاربية هي فرصة تاريخية  ينبغي  انتهازها ، وأنها خيار استراتيجي يخدم مصلحة 

زم آخرون أن فوائد الشريك المغاربي ضئيلة جدا و مشكوك فيها على الطرفين معا ، في حين يج
الأقل خلال الأمد المتوسط ، وهي غير مؤكدة على المدى الطويل ، وان كلفتها على الصعيدين 

الاقتصادي و الاجتماعي ستكون مرتفعة ، فضلا عن أنها سوف تؤدي إلى إجهاض عملية الاندماج 

التنمية الصناعية للبلدان المغاربية ، وسوف نركز دراستنا في هذا المغاربي الاقتصادي  وعملية 
المبحث على أثار الشراكة الأوروبية المتوسطية على التجارة الخارجية المغاربية وعلى تدفق 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة  لهذه الدول كما سنتطرق إلي بعض المؤشرات الاقتصادية للدول 

 قية .المغاربية في ظل الاتفا

 ية :مغاربالمطلب الأول : أثار الشراكة الأوروبية المتوسطية على التجارة الخارجية للدول ال

ية لى اتفاققعة عيهدف هذا المطلب إلى التعرف على تطور التجارة الخارجية بين الدول المغاربية المو

 .( 2010ـ  2003الشراكة الأورومتوسطية و دول الاتحاد الأوروبي في الفترة ) 

 أولا: تطور المبادلات التجارية للاتحاد الأوروبي مع دول المغرب :

 )تونس المغرب، ،الثلاث )الجزائر  المغاربية الدول و الاتحاد الأوروبي بين التجارية المبادلات إن

 متشابهة، تقريبا
 أن المتوسط نجد في لها ،لأنه التجاريين الرئيسين الشركاء تمثل لا الدول هذه فإن لأوروبا فبالنسبة

 حصة المبادلات 

الفترة  لخلا ذلك و الصادرات أو الواردات جانب في ذلك كان سواء ٪01عن  تقل أو تزيد لا بينها
 ـ  2003)

 مجال في ةالأوروبي للسوق الرئيسي الممول  وحدها تبقى التي للجزائر بسيط إستثناء مع ( ،2010
 يمكن  الطاقة،

حاد الاوروبي و دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات      الفصل الرابع               

 يةالدول المغارب

 عطياتم من خلال  العربي المغرب دول مع الأوروبي للاتحاد التجارية المبادلات  ضآلة تأكيد
 :الآتي الجدول

 المغرب خلال  مع دول الأوروبي للإتحاد التجارية المبادلات :تطور (12)الجدول رقم 

 (2010ـ  2003الفترة ) 

 ةالنسبة المئويالوحدة :                                                                                              
 
 

 

 حصة كل دولة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي حصة كل دولة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 1.1 1.3 1.2 0.9 0.86 1 1 0.92 1.4 1.4 1.8 1.48 1.79 1.77 1.48 1.56 الجزائر

 1 1.1 1.1 0.99 0.9 1.12 0.94 0.94 0.5 0.5 0.5 0.55 0.53 0.77 0.64 0.68 المغرب

 0.8 0.8 0.8 0.77 0.75 0.76 0.8 0.83 0.6 0.7 0.6 0.63 0/56 0.58 0.66 0.67 تونس

Source :- les notes d’alerte du CIHEAM, N° 52, 13 novembre 2008, p. 3. 

- IMF (Dots), Trade A2-CG/MP, 18 janvier 2011 

زائر تفوق رقم   نلاحظ أن نسبة واردات الاتحاد الأوروبي  من الج معطيات الجدول إلى بالرجوع

 تتمثل بيالأورو الاتحاد إلى الجزائر صادرات معظم لكون راجع وهذا  تونس، و نظيراتها للمغرب

 بالنسبة أما ا،أوروب إلى الواردات قيمة ارتفاع إلى أسعار هذه الأخيرة أدى وارتفاع المحروقات، في
 لكون ظران الوتيرة، بنفس تسير  تقريبا فهي العربي المغرب إلى دول الأوروبي الإتحاد لصادرات

 على لبالط نفس بالتالي و الاحتياجات نفس متكاملة فلها وغير متشابهة الدول هذه اقتصاديات

 .الأوروبي الاتحاد صادرات
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 أسعارب مرتبط االمغاربية الدول من الأوروبي الإتحاد واردات تطور أن القول يمكن عموما و

 .وروبيةالأ للدول ا الدول هي الممول الرئيسيهذه  أن الأولية، باعتبار المواد و المحروقات

 الأوروبي: الإتحاد مع العربي التجارية لدول المغرب المبادلات ثانيا :تطور

 حيث لأوروبي،ا الإتحاد بقوة نحو تتجه العربي لدول المغرب التجارية فان المبادلات العكس، على و

 أن نجد
 و مغرب،ال و للجزائر بالنسبة ٪ 50من أكثر و الأوروبي الإتحاد ٪ من73 إلى تصل تونس واردات

 أيضا هي

 ذهه إلى موجهة صادراتها من ٪50من أكثر أن خلال من ذلك يظهر و الأوروبية للسوق تابعة
 و الأسواق،

 :الآتي الجدول معطيات خلال من ذلك تأكيد يمكن 

 ربي : تطور المبادلات التجارية لدول المغرب العربي مع الاتحاد الأو (13)الجدول رقم  

 ( 2010ـ  2003للفترة )  

 النسبة المئوية الوحدة :                                                                                            

 
 البلد  

 حصيلة الاتحاد الأوربي من إجمالي الصادرات حصيلة الاتحاد الأوربي من إجمالي الواردات

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200
9 

201
0 

الجزا
 ئر

65.2 62.2 61.2 54.8 52.2 53.1 50.6 52.2 59.9 54.5 54 51.6 47 52.2 51.9 46.5 

التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الاوروبي و الفصل الرابع                     دراسة حالة 

 يةالدول المغارب

المغر
 ب

58.7 55 51 57.6 58.4 58.7 59.2 58.3 74.1 72.4 69 62.4 62.1 58.9 62 62.2 

 74.4 72.8 72.2 75.3 73.8 80.1 83.4 81.1 69.2 68.2 64.3 73.1 73.5 70 70.6 72.8 تونس

Source :- les notes d’alerte du CIHEAM, N° 52, 13 novembre 2008, p. 3. 

                  -IMF (Dots), Trade A2-CG/MP, 18 janvier 2011 

 

دول  و روبيالإتحاد الأو بين التجارية للعلاقات الخاص من خلال الجدول السابق نلاحظ أن النسيج
 ، 2007 سنة أنه في حيث بها، يستهان لا هامة مكانة المنتجات الزراعية تحتل فإن العربي، المغرب

 دولال إلى المنتجات الزراعية من أورو مليار 5.26 الأوروبي حوالي الإتحاد صادرات وصلت

 في الأوروبي د تبعية للاتحا الأكثر الدولة تعتبر منها الجزائر حيث أنها خاصة المتوسطية، العربية
 يعتبر الذي عكس المغرب على الغذائية، مجال المواد

 راعي معالز التجاري ميزانها في فائض بإنتظام تحقق التي الوحيدة العربية المتوسطية الدولة

 . 2007سنة  ذلك حققت تونس أن ملاحظة
العربية تختلف  طيةالمتوس و االمغاربية الدول مع الأوروبي للاتحاد الزراعية التجارية لكن المبادلات 

  من دولة 

 % 0.2 تبلغ منا لجزائر للاتحاد الأوروبي الزراعة واردات فإن 2007سنة  في فمثلا أخرى، إلى
 من

 % 8.2 اليحو مصر من الزراعية وارداتها بلغت الفترًة نفس في و أنه حين  في الواردات، إجمالي

 إجمالي  من
مجال  على ةالسيطر في مكانته  عزز قد الأوروبي الإتحاد أن القول يمكن العموم على و الواردات،

 المبادلات 
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  العربية المتوسطية . و المغاربية الدول مع الزراعية

 جنبيةالمطلب الثاني: أثار الشراكة الأروبية المتوسطية على تدفق الإستثمرات الأ

 المباشرة للدول المغاربية

و  رة طويلةنذ فتمرات الأجنبية المباشرة هدفا أساسيا للحكومات المغاربية، القد كان إجتذاب الإستثم

 عشرين الإصلاحات و التعديلات و تحديث التشريعات المنظمة للإستثمار على مدى أكثر منرغم 

مستوى لى الإإلا أن نتائج ذلك لم يرقى سنة، و توفير المزيد من المزايا و الحوافز للمستثمرين،
ت ملياعإلى  المستهدف، فكان حجم التدفقات متباين بين الدول المغاربية و الذي يرجع بصفة كبيرة

و  عمالالخصخصة التي تمت  في هذه البلدان، فكان لمجموعة من العوائق سبب في تشوه بيئة الأ

ات خاصة راتجيإنحصار حجم التدفقات المالية الأجنبية، وهذا ما دفع الدول المغاربية القيام باست
السياق  هذان لإجتذاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة و التعجيل بها و تجسيدها، و ضم

ولة تجارب كل د استعراضمن خلال   سوف نستعرض تطور تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة
 مغاربية على حدى.

 أولا: آثار الشراكة الأروبية المتوسطية على الإستثمار الأجنبي المباشر في تونس

يمتها ى قتعدحيث لم تتونس إنخفاضا كبيرا ب شهدت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في 2000في سنة 

ه تذبذبا في قيمة هذ 2003و  2000ملين دولار، و قد عرفت الفترة الممتدة بين  367,32
 .2003مليون دولار سنة  583,56الإستثمرات، إذ بلغت قيمتها 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

عرفت الإستثمرات الأجنبية في تونس إرتفاعا ملحوظا، إذ وصلت أعلى  2003و إنطلاقا من سنة 

مليون دولار، و ذلك بسبب قيام تونس بإلغاء كافة الإجراءات  13307,91ب  2006قيمة لها سنة 

المعرقلة لتدفق الإستثمرات الأجنبية، واعتمدت إجرءات مشجعة و تشريعات تتماشى و طموحات 
و قد وجهت  تثمرين الأجانب للإستثمار في أغلبية القطاعات الإنتاجية، الصناعية و الخدمية،المس

غالبية الإستثمارات إلى ميادين التجارة و النقل و مختلف الأنشطة الأخرى، زيادة على توجيهها إلى 

تفاعا في إر 2008القطاع الإنتاجي الصناعي و خاصة ذات القيمة المضافة العالية، كما عرفت سنة 
نتيجة  2007% مقارنة بسنة 51قيمة الإستثمارات الأجنبة المباشرة في تونس بنسبة قدرت بحوالي

من  الإستثمارات التي إجتدبها قطاع السياحة و العقارات و القطاع الصناعي، بحيث إرتفعت

ع ، لتتراج20081دولار سنة مليون  275837لتصل إلى حوالي  2007مليون دولار سنة  161610
مليون  168759بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى حوالي 2009سنة قيمة هذه الإستثمارات

 دولار.

مليار دولار لتتراجع سنة  3,113فقد بلغت تدفقات الإستثمار الواردة إلى تونس ب  2010أما في سنة 
 .2لمنطقةمليار دولار و ذلك بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها ا 2,265إلى  2011

 غربي المفثانيا: آثار إتفاقية الشراكة الأروبية المتوسطية على الإستثمار الأجنبي المباشر 

                                                             
("، رسالة ماجستير، دراسة حالة الجزائر ، تونس ، والمغرب–"الاستثمار الاجنبي المباشر و النمو الاقتصادي رفيق نزاري ،  1

 . 126، ص  2008اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، ، جامعة باتنة،  تخصص
 . 2011تقرير مؤسسة ضمان الاستثمار   2
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إن الإستثمرات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الإقتصاد المغربي شهدت نموا كبيرا خلال الفترة من 

سنة  2314,49إلى حوالي  2002مليون دولار سنة  441,3فقد إرتفعت من  2011حتى  2002
، و ذلك بسبب قيام الساطات المغربية بوضع مجموعة من النصوص التشريعية في شكل ميثاق 2003

للإستثمارات توفر من خلاله مجموعة من العوامل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية و إحداث نظام 

يز الضمانات تعز بورصة للقيم و نظام جبائي تشجيعي  لتحفيزالمستثمرين الأجانب وبنكي متطور، و
مليون  894,78إنخفضت قيمة هذه الإستثمرات إذ قدرت بحوالي 2004الممنوحة لهم،و في سنة 

 2007مليون دولار سنة  2803,48دولار فقط، لترتفع مجددا و بشكل مستمر حتى وصلت إلى غاية 

يد سنة ها الإستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، لتنخفض من جدو هي أعلى قيمة وصلت إلي
 .1مليون دولار 1331,6بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية لتصل إلى حوالي  2009

مليار دولار لترتفع سنة  1,574فقد بلغت تدفقات الإستثمار الواردة إلى المغرب ب 2010أما في سنة 
 .2مليار دولار 2,519إلى حوالي  2011

و  وروبيحاد الاالتعاون الاقتصادي بين الاتالفصل الرابع                     دراسة حالة 

 يةالدول المغارب

شهدت هذه  ،2000و بعد دخول إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأروبي و المغرب حيز التنفيذ سنة 

جمالي إ% من 87أكثر من  2002الإستثمارات قفزة كبيرة، حيث بلغت نسبة هذه الإستثمارات سنة
كان  % و90لتصل إلى أعلى قيمة لها إذ تجاوزت  2005وارتفعت سنة الإستثمارات الأجنبية، 

 % من إجمالي الإستثمارات الأروبية.74لفرنسا الحصة الأكبر بحوالي 

لات ع معدو يمكن للمغرب أن يضمن حصة معقولة من الإستثمارات المباشرة الأروبية في ظل إرتفا

ع ي تشجطلاق دورة من الإزدهار الإقتصادالإدخار و الإستثمار المحلييين، بشكل يساعد على إ

سنة  %27,7المستثمر الأجنبي على الإستثمارفيه،خاصة بعد بلوغ معدل الإدخار القومي نحو 
 ، و هذا يعني أن المغرب يمكن تمويل2002% سنة 23، و معدل الإدخار المحلي نحو 2001

اري، لإستثمافي ظل تطور المناخ إستثماراته المحلية دون الحاجة إلى المنح أو القروض الأجنبية 

ت بإجراءا لخاصةفيما يتعلق بضبط المواصفات القياسية و إزالة التعقيدات البيروقراطية و العقبات ا
 تأسيس الأعمال.

 زائري الجثالثا: أثر إتفاقية الشراكة الأروبية المتوسطية على الإستثمار الأجنبي المباشر ف

عرفت الجزائر  2001تدفقات الإستثمار، و بداية من سنة  تذبذبا في قيمة 2000لقد عرفت سنة 

،شهدت الفترة  2004و  2003إرتفاعا في تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، و بخلاف سنتي 
إرتفاعا كبيرا في قيمة هذه الإستثمارات، و قد حققت التدفقات الواردة إلى  2011و 2001الممتدة بين 

 1661,60% إذ إنتقلت من 51,6قفزة نوعية حيث زادت بنسبة  2009و  2008الجزائر خلال سنة 

، و يرجع ذلك بصفة 2009سنة  مليون دولار 2846,5لتصل إلى حوالي  2007مليون دولار سنة 
أساسية لإنتعاش القطاع العقاري بدرجة ملحوظة للغاية، حيث تزايدت التدفقات التي إجتذبها هذا 

، إلى جانب تضاعف التدفقات التي 2007ة تدفقات القطاع ذاته لسنة مرة مقارنة بقيم 20القطاع 
شهدت تأسيس  2008إجتذبها القطاع الصناعي بما يزيد عن أربعة أضعاف، و الجدير بالذكر أن سنة 

                                                             
 الاصلاحات الاقتصادية و اشكالية النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي )الجزائر ـ تونس ، المغرب("فطيمة حفيظ ، " 1
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فرصة  10721مشروعا ساهم في توفير  102عددا من المشاريع الإستثمارية المباشرة بلغ إجمالها 
 عمل.

 2,79م تتعدى ل 2008و  2003الإتحاد الأروبي بالجزائر في الفترة الممتدة بين إن إستثمارات دول 

 2003ة مليار دولار في مختلف القطاعات بما فيها المحروقات، فقد بلغت هذه الإستثمارات سن
 58,94 ر أيمليون دولا 61,34مليون دولار، إذ تأتي إسبانيا في المرتبة الأولى ب 104,07حوالي 

ألمانيا % ف11,77% ثم هولندا ب11،96الكلي للإستثمار الأروبي، تليها بريطانيا بمن الحجم %

إلى  إرتفعت قيمة هذه الإستثمارات الأروبية 2004% من الحجم الكلي فقط، و في سنة 6,13ب
ر، حيث % من الحجم الكلي للإستثما35,69مليون دولار،إذ تقدمت فرنسا على إسبانيا ب 172,90

من الحجم  %9,38%، أما ألمانيا فلم تستثمر سوى 23,17للمرتبة الثانية بنسبة تراجعت إسبانيا 

ة لسنامليون دولار و هي  275,25لتصل إرتفعت الإستثمارات الأروبية 2005الكلي، و في سنة 
الإستثمارات  إرتفاعا في قيمة 2006الموافقة لتطبيق إتفاقية مع الإتحاد الأروبي، كما شهدت سنة 

ولار دمليون  589,10حوالي  2007مليون دولار، و في سنة  552,24قدرت بحوالي  الأروبية إذ
 ، و كشفت دراسة أصدرها برنامج "إينفاست 2008لتتضاعف هذه القيمة سنة 

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

، و 2009بلدا متوسطا، عن تراجع الإستثمارات الأروبية في الجزائر سنة  11إن ماد" و شملت 
 .1يرجع السبب في ذلك إلى الأزمة المالية التي ضربت العالم بانهيار مفاجئ في البورصات الأمريكية

مليار دولار لتتراجع  2,264فقد بلغت تدفقات الإستثمار الواردة إلى الجزائر ب 2010أما في سنة 
 .2مليار دولار ,5712إلى  1201سنة 

ن الأثر رغم مو بعد أكثر من خمس سنوات من تطبيق إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأروبي، و على ال
ة إلى روبيالإجابي لهذه الإتفاقية و الذي إنعكس في شكل إرتفاع كبير في تدفق الإستثمارات الأ

رقية جهة لتلطموحات الجزائر خصوصا تلك الموالجزائر،فإن هذه الإستثمارات الأروبية لا تستجيب 

بح من را-بحإقتصادها و إستثمارها،في حين هذا الإتفاق يهدف إلى إقامة علاقة شاملة و شراكة را
 شأنها أن تجسد من خلال تكثيف الإستثمارات الأروبية المباشرة بالجزائر.

إتفاقية الشراكة الأرومتوسطية،  مايمكن إستخلاصه هو أنه بالرغم من إنضمام الدول المغاربية إلى
فإن التوجه الأروبي نحو المغرب العربي يمثل فقط جزءا صغيرا من إجمالي الإستثمارات الأروبية 

و يرجع تردد الأروبين  في العالم، حتى لو كانت الإستثمارات في الدول المغاربية هي أروبية المنشأ،

ة إلى عدة عوامل من بينها هشاشة الأسواق راتهم في الأسواق المغاربيافي زيادة حجم إستثم
المغاربية، و عدم الإستقرار السياسي و الإقتصادي و ضعف المواصلات و الإتصالات و فقدان 

العمالة المؤهلة و غياب المؤسسات الدستورية و القانونية و الرشوة و الفساد الإداري، و تتطلب 
ثمارية في بلدان المغرب العربي، و مساعدة دة إستإتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأروبي توسيع قاع

هذه الدول في توفير بيئة مناسبة للإستثمار، كما تتطلب من بلدان المغرب العربي لجذب الإستثمرات 

الأروبية، إعادة صياغة مشروعات تطوير البنية التحتية و التعليم و التدريب، و إعادة التأهيل و 
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لوجي و الصناعي، و هذا ما سينعكس مباشرة على مستويات النمو في البحث العلمي و التطوير التكنو
 هذه البلدان.

قية المطلب الثالث: تطور بعض المؤشرات الإقتصادية للدول المغاربية في ظل إتفا

 الشراكة الأروبية المغاربية

 أولا: تطور المؤشرات الإقتصادية لتونس

و و قيق النمة لتحديم المساعدة لها لتنفيذ إستراتجيإن الإتحاد الأروبي في علاقته مع تونس يقوم بتق

ة و لمعرفمن خلال سلسلة من الأنشطة، مثل نقل ا رفع التحديات التي يعرفها الإقتصاد التونسي

نافسية ة التالخدمات الإفتراضية، و يتسق ذلك مع إستراتجية قطرية خاصة بتونس و تؤكد على القدر
 ف الرئيسية التي إعتمدتها الحكومة، و هي على المستوى الدولي و تعكس الأهدا

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

و قامت  2008قدرة الصادرات على المنافسة من أجل تشجيع النمو الإقتصادي و إمتدت إلى غاية 
 :1ت الناشئة مركزة على ثلاث أهداف رئيسيةلمواجهة التحديام تونس و الإعداد على دع

  دلموارادعم التنمية على المدى الطويل و ذلك من خلال تنمية الموارد البشرية و إدارة 

 لإصلاحاتادعم  والطبيعية، الإستثمار في التعليم و الصحة و موارد المياه و التنمية الريفية، 

لقطاع اأداء  تطوير مناخ الأعمال و تدعيملإصلاح المالي و الإقتصادية، التركيز على أهمية ا
و  الخاص، و دعم المؤسسات المحلية و العمل على تعبئة تمويل خارجي من مصادر عامة

حسين خاصة في مجال تنمية الصادرات و الإتصالات و المعلومات و التعليم عن بعد، و ت

 الخدمات الإجتماعية الإقتصاد التونسي.
  ة من مقومات إقتصاد صاعد و اللحاق بالدول المتقدمة من خلال التركيز على جملترسيخ

مية أهداف التن العناصر منها إرساء قواعد مجتمع المعرفة باعتباره توجها نحو تحقيق

 الإقتصادية.
 في  تحسين مستوى الدخل للإقتراب من مستويات الدخل في الدول المتقدمة، و الإندماج

لمة و ت العوو تشجيع المبادرة الخاصة، و إعداد الإقتصاد التونسي لتحدياالإقتصاد العالمي 
 تشجيع الإنخراط في الإقتصاد الامادي.

نمو سق الوتعمل تونس على تكريس الإندماج الإقتصادي ضمن المحيط العالمي، و بالتالي تسريع ن

 ة إنعكستجابيحقيق نتائج إللإستجابة لتحديات التشغيل، و قد تمكنت السياسة المتخدة في تونس من ت
ظة على لمحافاعلى نمو الإقتصاد و خاصة خلال العشرية الأخيرة معتمدة على الإنفتاح الإقتصادي و 

و ة و النملمطلقاعلى معادلة مفادها السيطرة السياسية  التوازنات الإقتصادية و الإجتماعية واعتمدت

ا، ملى حد قد أعطت هذه القناعة نتائجها إالإقتصادي المتواصل يساوي الإستقرار الإقتصادي، و 
 رغم الصعوبات و التقلبات الظرفية الداخلية و الخارجية.
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ذ إنتقل إ، 2009إلى  2000لتونس فقد عرف إرتفاعا مستمرا خلال الفترة  الناتج المحليوبخصوص 

ة نمليون دولار س 43551، وإرتفع تدريجيا حتى وصل إلى 2000مليون دولار سنة  21459من 
 ونسية.ة الت، لكن لايمكن الجزم بأن ذلك الإرتفاع يرجع إلى آثار إتفاقية الشراكة الأروبي2009

 .1%4,6إلى  2011% ليرتفع سنة 1,6فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي  2010أما في سنة 

، إذ إنتقل 2008إلى  2005فقد عرف إرتفاعا مستمرا خلال الفترة من  معدل التضخمأما بخصوص 

 2009، أما في سنة 2008% سنة 5,05، وارتفع تدريجيا حتى وصل إلى 2005% سنة 2,01من 
 .22011% سنة 6,4% ثم إلى 4,4إلى  2010% ليرتفع مجددا  سنة 3,73فقد إنخفض إلى 

 

و  وروبيحاد الاحالة التعاون الاقتصادي بين الاتالفصل الرابع                     دراسة 

 يةالدول المغارب

و مستمر في تونس حيث إرتفعت هذه  عرفت إرتفاعا تدريجيا  المديونية الخارجيةوبخصوص 

، أما في 2009مليون دولار سنة  20949لتصل إلى  2005مليون دولار سنة  18995المديونية من 

مليار  23,37إلى  2011مليار دولار ليرتفع سنة  21,54خارجي فقد بلغ الدين العام ال 2010سنة 
دولار، كما وصلت نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع و الخدمات إلى أعلى 

فقد  2010، أما في سنة 2009% سنة 11,6% لتنخفض إلى 18,2إذ قدرت ب 2006نسبة لها سنة 

 2009إلى  2005%، في حين عرفت الفترة من 10,9إلى  2011% لترتفع سنة 10,3قدرت ب
 2005% سنة 58,8إنخفاض قي نسبة إجمالي الدين العام الخارجي إلى الناتج الإجمالي من 

 .3%50,3إلى  2011% ليصل في سنة 48,6فقد قدر ب 2010، أما في سنة 2009% سنة 48,1إلى

 ثانيا: تطور بعض المؤشرات الإقتصادية للمغرب

المغرب مع برامج الإصلاحات بكل نتائجها و إنعكساتها وإقتصار أوجه التحسن على بعد تجربة 
لبلدان الأخرى إلى صيغة العمل بالتخطيط باعتماده خطة إطار الإقتصاد الكلي، عادت المغرب مثل ا

 :4، و تعتبر هذه ثامن خطة يعتمدها المغرب منذ الإستقلال ،و تهدف هذه الخطة إلى2004

 وسط % في المت2,4% لتحسين مستوى معيشة الأفراد بنسبة 5و لا يقل عنتحقيق معدل نم

 %.1بدل 

  دل % من الناتج الوطني و معدل الإستثمار بمع23% مقابل 27رفع معدل الإدخار إلى
28.% 

 خطة.دولار وقت إعداد ال 1300دولار بدلا من  1600العمل على رفع الدخل الفردي إلى 
  مليار دولار في شكل إستثمار. 1,5ألف منصب عمل و جذب  70توفير 

مليار دولار لتحسين الإقتصاد و إنعاش النمو  15و على الرغم من أهمية هذه الخطة التي رصد لها 

إلا أنها لم تلقى القبول المطلوب من طرف البنك الدولي ، الذي أكد أن الإقتصاد المغربي يحتاج إلى 
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الإقتصاد المغربي تجاوز الصعوبات و  % حتى يستطيع8% إلى 6نمو إقتصادي يتراوح من 
 الإختلالات و خاصة على المستوى  الإجتماعي.

لمي العا و  في هذا الإطار و ردا على إستراتجية النمو المعتمدة من طرف المغرب إقترح البنك
 :معتمدة على تحقيق أربع أهداف هي% ،6إستراتجية للوصول بالمغرب إلى معدل نمو يفوق 

  النمو اقتصادي من خلال العلاقة بين نتائج الفقر و مناصب العمل.تعزيز هدف 

 .تعزيز التنمية البشرية 
 .إستخدام موارد المياه بشكل إستراتيجي و فعال 

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

 ية ذات لأساساين إستفادة الفقراء و الفئات الضعيفة من الخدمات تحسين الإدارة العامة و تحس
 الجودة، بهدف ضمان إستدامة الإجراءات التنموية السابقة على المدى الطويل.

، إذ 0092إلى  2000فقد عرف إرتفاعا مستمرا خلال الفترة من  الناتج المحلي للمغربو بخصوص 
لار مليون دو 90029فع تدريجيا حتى وصل إلى وارت 2000مليون دولار سنة  36958إنتقل من 

 ، لكن لا يمكن الجزم بأن ذلك 2009سنة 

فقد بلغ  2010الإرتفاع الكبير يرجع كله إلى آثار إتفاقية الشراكة الأروبية المغربية، أما في سنة 

نتاج %، و يرجع هذا الإرتفاع إلى زيادة الإ2,3إلى  2011%، ليرتفع سنة 1معدل نمو الناتج المحلي 
 .1الزراعي من القمح للمغرب

، إذ 2008إلى 2005فقد عرف إرتفاعا مستمرا من سنة  معدل التضخمفي المغرب أما فيما يخص

،ثم إنخفض إلى 2008% سنة 3,89، وا رتفع تدريجيا حتى وصل إلى 2005% سنة 0,98إنتقل من 
 .2%1إلى  2011، ليرتفع مجددا في سنة 2009% سنة 0,97

 19368لتصل إلى  2005مليون دولار سنة  12527إرتفعت من المديونية الخارجيةأما بخصوص 
فقد إرتفع الدين العام الخارجي للمغرب من  2011-2010، أما في سنة 2009مليون دولار سنة 

 2009إلى 2005مليار دولار، في حين عرفت الفترة من  24,8مليار دولار إلى حوالي  23,57

و  2005% سنة 21جمالي الدين العام الخارجي إلى الناتج الإجمالي إذ بلغت إستقرار نسبي في نسبة إ
، 2011% في 26,5% لترتفع إلى 25,8فقد قدر بحوالي  2010،أما في سنة 2009% سنة 21,4

إلى  %12,3كما إنخفضت نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع و الخدمات من 

% 4,7فقد بلغت  2010، أما في سنة 2009% سنة 8,5ليلا إلى ، لترتفع ق2008% سنة 7,3
 .3%4,6إلى 2011لتنخفض سنة 

 ثالثا: تطور بعض المؤشرات الإقتصادية للجزائر

 إن الجزائر ترتبط بإستراتجية للتعاون مع البنك الدولي ترتكز على ثلاث مجالات:
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  لعائدات النفط.تحقيق الإستقرا المالي للموازنة من خلال تدابير جديدة 

 .تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار و مشاركة القطاع الخاص 
 صاد السوق.تحسين إستفادة السكان من الخدمات بما يمكن من المشاركة في إقت 

 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

و الدولي على خطة عمل بشأن الجزائر تهدف إلى تشجيع النمإعتمد البنك  2003ومنذ سنة 

فادة ر مناصب شغل خارج المحروقات للإستبما يضمن توفي 2006-2004ل الفترة الإقتصادي خلا
 من قوة العمل المتزايدة، و تفادي التوترات الإجتماعية.

 ء أحسنالجزائر و البنك الدولي للوصول إلى أداإن هذه الإستراتجية تهدف إلى التعاون بين 

 ةستراتجيذه الإللإقتصاد، و رفع معدل النمو الإقتصادي و دعم قدراته التنافسية و المؤسساتية، و ه
دة في لمساعجاءت للرد على التحديات الإنمائية التي تواجه الجزائر، فهو يعمل على التعاون و ا

 جل تقديم الخدمات في مجالات عديدة ) الإمداد وضع و تنفيذ إسترارجية محسنة من أ

مل ، كما يعلسكانبالمياه، الإسكان و الخدمات و البيئة، التنمية البشرية( بهدف الوفاء باحتياجات ا

و النم البنك الدولي من خلال هذه الإستراتجية على إزالة العقبات التي تقف في سبيل تحقيق

سسات المؤ وصل بعقبات بيئة الأعمال التجارية خاصة مايت الإقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص و
 ها عواملو كل الصغيرة و المتوسطة و القطاع المالي، و تدعيم البنية الأساسية للإقتصاد الجزائري

 في ساعدةه المضرورية لنمو الإقتصاد، و تعمل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك على تكميل هذ

رفع  وصاد، لسابقة، وبالتالي تهدف هذه الإستراتجية إلى دعم أداء الإقتمجال تطوير القطاعات ا
 معدلات النمو الإقتصادي.

إن توقيع الجزائر لإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأروبي لم يكن بسبب  قناعة راسخة لدى المسؤولين 
عض بضرورة توقيع  الإتفاق لحصول تنمية دائمة و شاملة في الجزائر،فابرغم من تحسن ب

المؤشرات الإقتصادية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، فإننا لا يمكن أن نجزم بأن ذلك التحسن 
 .1يرجع كله إلى آثارإتفاقية الشراكة الأروبية الجزائرية

إلى  2000للجزائر فقد عرف إرتفاعا مستمرا خلال الفترة من  الناتج المحلي الإجماليفبخصوص 

 170270وارتفع تدريجيا حتى وصل إلى  2000ليون دولار سنة م 54793من  إذ إنتقل 2009
مليون دولار،أما  139520إنخفض هذا الناتج إلى حوالي  2009، و في سنة 2008مليون دولار سنة 

 .2%21,9إلى  2011% ليرتفع سنة 17,2فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي  2010في سنة 

% سنة 3,10، إذ إنتقل من 2009إلى  2000فقد عرف إرتفاعا مستمرا من  التضخمأما بخصوص 

% ، لينخفض 5,7إلى  2010، ثم إرتفع سنة 2009% سنة4، وارتفع تدريجيا حتى وصل إلى 2000
 .3%5إلى  2011سنة 
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لتصل  2005 مليون دولار سنة 17191فقد إنخفضت قيمتها من   بالمديونيةالخارجية أما فيما يتعلق

عار ، وذلك راجع أساسا إلى الإرتفاع الذي عرفته أس2009مليون فقط سنة  5413والي إلى ح
مليار دولار  5,68فقد بلغت المديونية في الجزائر  2010المحروقات خلال تلك الفترة، أما في سنة 

على  مليار دولار في ضوء إتباع الجزائر سياسة تقليص الإعتماد 4,4إلى  2011لتنخفض سنة 
 لنفطية، بعد إرتفاع عوائد صادراتها ا 2004الخارجي التي بدأت في تطبيقها في عام  الإقتراض

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

ب  2010سنة أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي إلى صادرات السلع و الخدمات فقد قدرت 

% أما فينا يتعلق بالدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي 0,7إلى  2011% لتتراجع سنة 1,1

% ، و قد مكن التراجع في المديونية 2,2إلى  2011%لينخفض سنة 3,5قدر ب 2010الإجمالي سنة 
 .1وساط المالية العالميةلاد لدى الأالخارجية في الجزائر من تعزيز مصداقية الب

 يةآفاق العلاقات الأروبية المغاربالمبحث الرابع: واقع و 

ربي بلد مغا ها منإن آثار إتفاقيات الشراكة سواء تعلق الأمر بالجانب الإجابي أو السلبي، يختلف وقع
ان ف إثنلآخر و ذلك حسب هيكل صناعته، و هيكل صادراته و وارداته، و لكن الأمر الذي لايختل

شاء ل إنسات سلبية على إقتصاديات البلدان المغاربية، و خاصة خلااعكعليه هو وجود آثار و إن

 وازناتهاتفي  منطقة التجارة الحرة، هذه الأثار ستمس إقتصاديات الدول المغاربية و ستحدث إختلالا
 و الكلي، و على جوانب مختلفة إقتصادية، سياسية،و إجتماعية. على المستوى الجزئي

 ب الدول المغاربية في إطار الشراكةتقييم تجارالمطلب الأول: 

 الإتحاد راكة معتعتبر الجزائر ثالث دولة مغاربية وقعت على إتفاقية الش: التجربة الجزائريةأولا: 

زات لمرتكالأروبي، بعد تونس و المغرب، و مهما يكن فإن تقييم نتائج هذه التجربة تنطلق من ا

لخارجية اتجارة نجاحها أو فشلها إنطلاقا من وضعية الالإقتصادية لهذه الشراكة التي تعتبر مؤشرات 
 زائر.ى الج، ثم وضعية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأخيرا التطرق إلى أوجه القوة والضعف لد

 :2تقييم المؤشرات الإقتصادية الجزائرية/1

حيث بات، قما يميز التجارة الخارجية الجزائرية  هو المساهمة الكبيرة في الصادرات من المحرو

ي يرة الت، و خاصة خلال السنوات الأخ% من مجموع الصادرات الجزائرية للعالم الخارجي97تمثل 
 .جاريةعرفت إرتفاعا محسوسا في أسعار البترول، ساهم بقدر كبير في رفع حجم المبادلات الت

% من 39بة بنسأما فيما يخص الواردات فتعتمد الواردات الجزائرية على إستراد السلع التجهيزية 
نما ة، بيوع الواردات، و تحتوي على السيارات و المحركات، آلات كهربائية، و معدات مختلفممج

ورة ائية محصالغذ تتمثل السلع الوسيطية في مواد البناء و معدات الأشغال العمومية، و تبقى المنتجات
 في الحبوب، الحليب و الزيوت...

التجاري الجزائري، يبقى الجهاز الصناعي ضعيف جدا و غير  دة الميزانو بالرغم من إيجابية أرص
 متنوع.
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ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

ن ي يمكإن الخروج من وضعية الركود الصناعي تتطلب العمل الكثير، و يبقى من الأولويات الت
سن ،و تح تطبيق برامج لعصرنة المؤسسات الصناعية و تأهيلهاإعتمادها للخروج من هذه الوضعية 

ع رية ممنافسة المؤسسات، و تشجيع تطوير الصادرات خارج المحروقات، كما أن الشراكة الجزائ

موال اب الأتحاد الأروبي يجب أن تعطي الأولوية في أهدافها إلى خلق الشروط التي تؤمن إستعالإ
وط تأخذ لى شرالأروبية بمعدلات معقولة، و بوتيرة لا تستهلك جزءا من فاعلية التدفقات، بإضافة إ

 بعين الإعتبار الهدف التنموي لها بالنسبة لتكاليف و آجال هذه التدفقات.

ت تطلبال الجزائر في الشراكة مع الإتحاد الأروبي تكييف الإقتصاد الوطني مع مو يقتضي دخو

لدول مع ا إقتصاد السوق، و ذلك بإعادة النظر في الهياكل و التشريعات و القوانين و مقاربتها
 المتعاملة معها.

د وقف إلى حيتي تحاد الأروبغير أنه يجب القول أن نجاح إتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر و الإ

نامج كبير إلى زيادة الدعم المالي و التقني المخصص من طرف الإتحاد الأروبي في إطار بر
"MEDAرة "، و هذا قصد تكييف و إعادة تأهيل المؤسسات و الإقتصاد، هذا بإضافة إلى ضرو

ة في افيالشف لحكم الراشد و إضفاء طابعجلب المزبد من الإستثمارات الأجنبية و كذا توسيع نطاق ا
 تسيير شؤون الدولة.

ص لخصائيتميز الإقتصاد الجزائري بجملة من ا :تحديد نطاق القوة والضعف لإقتصاد الجزائر/2
 تتجلى في نطاق قوته و ضعفه وتعكس ترتيبه على المستوى العالمي.

 1نقاط القوة: 
 ية.زيادة صادرات المحروقات التي شهدت إرتفاعا في أسعارها في الأسواق الدول 
 مة، العا نة لبيئة المؤسساتتتميز الجزائر بإرتفاع حجم السوق و بدرجة أقل و بنوعية حس

 قرارات المسؤولين الحكوميين. خاصة إذا تعلق الأمر بالمحسوبية في

 .يستفيد سكان الجزائر من خدمات حسنة في مجال الرعاية الصحية و التعليم 
 ء و لعلماكار و بالتحديد في متغير توافر اتتميز الجزائر بميزة  تنافسية في ركن الإبت

 المهندسين.

 2نقاط الضعف : 
  و أسواق العمل و الأسواق المالية.ضعف أداء أسواق السلع 

 ية لأجنبلى التملك الأجنبي مما يقف عائقا أمام جلب الإستثمارات اتضع الجزائر قيود ع

 المباشرة.
 ضعف الإنتاجية والأجور. يشتكي سوق العمل من ضعف الكفاءة في الأداء، و كذا 

 عدم  بسبب تعد هجرة الإطارات و الأدمغة من أهم المشاكل التي تعاني منها الجزائر و ذلك
 هذه الفئة.توفر المناخ الملائم ل
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ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 الدول المغاربية

  ة أن قدرتحتل مراتب متأخرة في متغيرات العامل التكنولوجي مما يعني بكما أن الجزائر
 الإقتصاد على إستعاب التكنولوجيا جد محدودة.

ة لاحيستها الإصورومتوسطية تحاول بذلك تعزيز سياو بمشاركة الجزائر في مشروع الشراكة الأ

 لإطارلإندماج في ا التي إلتزمت بها في مسعى التحرير و التعديل الهيكلي، و بالتالي فإن
 مي.الأورومتوسطي يعتبر فرصة جديدة لتعميق إندماج الإقتصاد الوطني في الإقتصاد العال

لت حيز لتي دخايمكن تقييم التجربة التونسية في شراكتها الإقتصادية و   التجربة التونسيةثانيا: 

لخارجية ، اتوى التجارة ، من خلال ماتحققه هذه التجربة من نتائج على مس1998التنفيذ في مارس 
 البلد.هذا ة إلى تحديد نقاط القوة و الضعف لتدفق رؤوس الأموال، بإضاف

 :1المؤشرات الإقتصادية التونسية/1

صادرات % ،وأهم هذه ال80% و 75لقد تراوحت الصادرات التونسية إلى الإتحاد الأروبي مابين 

و  كهربائيةة و الالزيتون، ثم الصناعات النسيجيتمثلت في الألبسة،المواد البترولية، الأغذية و زيت 
 الغذائية و الخدمات.

لة و ت ثقيما فيما يخص قطاع الطاقة و المحروقات،فقد سجل أرصدة سالبة، فهو يعتمد على صناعاأ
 ال ضخمة لتطويره و إستغلاله.وأم

ستقطاب ا لإتهيئ ما فيما يخص تدفق رؤوس الأموال الأجنبية تعتبر تونس أكثر البلدان المغاربيةأ
فقد  شجعة،مالإستثمار الأجنبي المباشر، حيث ألغت كل الإجراءات المعرقلة له واعتمدت إجراءات 

ثل قطع لية مسجل تدفق رؤوس الأموال المباشرة تطورا هاما في القطاعات ذات القيمة المضافة العا
 الغيار، المكونات الكهربائية و الإلكترونية.

عدلات قيق محكمها على مستوى التوازنات الإقتصادية الكلية إنطلاقا من تحلقد برهنت تونس حسن ت

في  ثبتت قدرتهات، مع معدل تضخم متحكم فيه، وقد أنمو كادت أن تكون ثابة خلال عدة سنوا
ا يلزمهإمتصاص كل الصدمات الخارجية بفضل سياسة ملائمة تقوم بالتوفيق بين الإصلاحات و ما

 اا مو هذ جوء إلى الزيادة المنوطة في الإعتماد على الديون الخارجيةمن تمويل خارجي، دون ال
 أكسبها سهولة الدخول للسوق المالية الدولية بمعدلات مقبولة.

 :تحديد نقاط القوة والضعف للإقتصاد التونسي/2

 2نقاط القوة: 

 .تميزت تونس بكفاءة و إستقرار المؤسسات العامة 

حاد الاوروبي و دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات  الفصل الرابع                   

 الدول المغاربية
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 سلطة كما تميزت بمستويات منخفضة من الفساد و حماية جيدة لحقوق الملكية الفكرية و 

 قضائية مستقلة.
 بمختلف  تعليمبالإضافة لذلك تستند النتائج الجيدة التي حققتها تونس إلى قوتها في مجال ال

ات لمؤشر، فضلا عن جودة النظام التعليمي، كما أنها تحقق نتائج إيجابية في امستوياته

 الصحية.
  ت فهي تونس لعدد قليل نسبيا من التشوها صعيد الأسواق ،تضم أسواق السلع فيأما على

س تميز تونتالية تتميز بالكفاءة البيئية الازمة لأداء الأعمال ،أما على صعيد تطور السوق الم
 صول على قروض.بسهولة الح

صوصا سية خمن خلال عرض نقاط قوة الإقتصاد التونسي يتبين أنه في إتجاه إلى رفع قدرته التناف
 حسن في ركن الإبتكار و فعالية الأسواق.تبال

 1نقاط الضعف: 
 ي من عجزيعان حيث أن البيئة الإقتصادية الكلية تتميز بعدم الإستقرار، إذ لايزال الإقتصاد 

 المزانية.كبير في 

 أما فيما يتعلق بالمؤشرات الصحية تعاني تونس من إرتفاع نسبة وفايات الأطفال. 

 التي  مزاياضعف كفاءة السوق المالية، مما يحرم البلد من الإستفادة بالشكل الأمثل من ال
 تنطوي عليها الإقتصاديات الأعلى تنافسية.

  لحديثة وجية اإستخدام التقنيات التكنلأما عن العامل التكنولوجي فيحدد سبب تأخره إلى ضعف
 التي تلعب دورا جوهريا في تحسين الإنتاجية.

تنفيذ ت حيز التي دخليمكن تقييم التجربة المغربية في شراكتها الإقتصادية وال التجربة المغربيةثالثا: 
فق ، تدمن خلال ما تحققه هذه التجربة من نتائج على مستوى التجارة الخارجية 2000في مارس 

 رؤوس الأموال، بإضافة إلى نقاط القوة و الضعف لهذا البلد.

 :2قتصادية المغربيةتقييم المؤشرات الإ/1

ج وهي % من المبيعات الكلية للخار80تشمل صادرات المغرب ثلاث مجموعات سلعية تمثل حوالي 
لملابس ايج و سالنتجات لصناعة : المجموعة الأولى المتمثلة في السلع الإستهلاكية تتميز بوجود من

 لها مكانة عالية من حيث المنافسة في السوق الأروبية.

بية وق الأروى السأما المجموعة الثانية المتمثلة في المواد الغذائية التي تقوم المغرب بتصديرها إل

لية ودة عاج، عصير الفواكه و المصبرات، و هي ذات حر، السمك، الفواكه، فهي تشمل : منتجات الب
 اري.ة تنافسية يعتمد عليها المغرب في تحسين نسب العجز المسجلة على ميزانه التجو مكان

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

زيادة  از،في زيت البترول الخام، و بترول البيوت و الغ تمثل واردات المغرب من هذه المواردو ت
لحديد، النحاس، على إسترادها بكميات كبيرة لمنتجات الطاقة، و تتمثل واردات المغرب أساسا في ا

 ة.يية و الكمياوية، و الخيوط النسيجسمدة الطبيعخيوط الكهرباء، الأ
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جلب أما فيما يخص تدفق رؤوس الأموال الأجنبية فقد قامت المغرب بتحضير مجموعة عوامل ل

 شجيعيالأجنبية، و إحداث نظام بنكي متطور، و بورصة للقيم، و نظام جبائي ت رؤوس الأموال
 إدارية. والية لتحفيز المستثمرين الأجانب، و تعزيز الضمانات الممنوحة لهم، زيادة على إجراءات م

تيجة ناري، و المشكلات التي يعاني منها الإقتصاد المغربي أيضا إرتفاع العجز في الميزان التج
دات إيرا دة في تكلفة واردات النفط الخام، و إنخفاض صادرات الفوسفات، وإرتفاع فاتورةللزيا

 الحبوب.

: يعد المغرب ثاني إقتصاد من حيث قدرته التنافسية في نقاط القوة و الضعف لإقتصاد المغرب /2

صعوبات و  شمال إفريقيا، و لديه أيضا نقاط القوة التي تعزز من تنافسيته و في الوقت نفسه يواجه
 :1عراقيل تعيق النهوض بقدرته التنافسية يمكن تلخيصها فيما يلي

 نقاط القوة: 

حسنا تغربي شهد المغرب مؤشرات و متغيرات للتنافسية، فابنسبة لركن المؤسسات سجل الإقتصاد الم

في  تحسنلى الفي أداء المؤسسات العامة خاصة في القضايا المتعلقة بالفساد و الرشوة، بالإضافة إ

يا في ب مزاالكفاءة الحكومية و المحسوبية في قرارات المسؤولين، بالإضافة إلى ذلك يعرف المغر
لمغرب ميز امن حيث كفاءة سوق السلع يتركن الصحة و التعليم، و كذلك الشأن بالنسبة للأسواق، ف

 جور.د الأديبتوفر مناخ ملائم لإقامة الأعمال ،أما عن سوق العمل فهو يتميز بمرونة نسبية لتح

لا أن إنية، ن معدلات إنتشار التقنيات الأكثر تطورا لا تزال عند مستويات متدو على الرغم من أ

كن رضمن  الشركات تسعى بشكل جيد لإستعاب التقنيات من الخارج و نقل التكنولوجيا الذي يندرج
 الإستعداد التكنولوجي.

 نقاط الضعف: 

من  ود عددالإقتصاد المغربي على المستوى العالمي هو وجمن جملة الأمور التي تفسر تدني موقع 
 العقبات التي تحول دون تحسين قدرته التنافسية.

و  على الرغم من أن المؤسسات العامة عرفت تحسن، فالمؤسسات الخاصة تحظى بعلامات سيئة

 من رببترتيب متدني في مجالات تشمل كفاءة مجالس إدارة الشركات ،أضف إلى ذلك يعاني المغ
 يعاني الإقتصاد هشاشة بناه التحتية.ضعف حماية الملكية الفكرية، و من جانب آخر 

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

أما بخصوص الإستعداد التكنولوجي يعاني المغرب من التخلف في مؤشر الحواسيب 

 يؤثر في فذلك الشخصية،وكذلك في القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و بالتالي
 القدرة على الإبتكار.

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه المشاركة الأروبية المغاربية

كنلوجيا و فنيا إن إتفاق الشراكة بين الدول المغاربية و الإتحاد الأروبي تم بين إتحاد أروبي متطور ت
و ماليا،مكون من دول صناعية )بإضافة إلى دول أروبا الشرقية(، مستوى دخل الفرد فيها مرتفع، و 
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مشتركة تتمتع سوق كبيرة و إنتاج وفير ذو جودة عالية و قدرة تنافسية كبيرة، تطبق سياسة زراعية 

طاعالزراعي و السياحي في كل بحماية كبيرة، و بلدان مغاربية صغيرة متخلفة تعتمد أساسا على الق
من تونس، وعلى تصدير منتوج وحيد و هو المحروقات في الجزائر، و هذه البلدان لا تستغل طاقتها 

% و تابعة للإتحاد الأروبي، بلدان ليس لها بعد إقتصادي مغاربي أو 50الإقتصادية إلا بأقل من 

وقيع إتفاقية الشراكة مع الإتحاد عربي يشكل عمقه الإقتصادي و قوته التفاوضية، خاصة عند ت
الأروبي، والتي كانت بشكل إتفاقيات ثنائية هذا ما سمح بخلق بعض المشكلات و التحديات  

في تعاملاتها مع  هذه البلدان المغاربيةو التحديات ل المتوسطية، و يمكن ذكر بعض هذه المشكلات

و يمكن ذكر بعض هذه المشكلات و البلدان الأروبية في إطار الشراكة الأروبية المتوسطية، 
 :1التحديات فيمايلي

لذي الطرف اإن الطرف الذي سوف يستفيد أكثرمن حرية التجارة هو الطرف الأقوى دائما باعتباره -
 ة من فرصستفادنالت منتجاته نصيبا أكبر في الأسواق العالمية، و كذلك الطرف الأكثر إستعدادا للإ

 مركية فية الجالتعريف ءة كبيرة من إلغاالسوق الأروبية تستفيد بصوره فإن الأسواق الجديدة، و علي

ي فلصناعية سلع االدول المغاربية على الواردات الأروبية، و ذلك لإرتفاع التعريفة الجمركية على ال
 هذه الدول المغاربية.

لإستفادة اري وإن التجارة وحدها لا تكفي لتحقيق طموحات التنمية والتكامل الإقتصادي، و من الضر-
أن  ستطيعتلأقصى حد من المعونات الأروبية لزيادة نقل التكنولوجيا للصناعات المغاربية، حتى 

ورة ة  بصمر غير وارد في إتفاقيات الشراكة الأورومغاربيواق الأروبية، و هو أتنافس في الأس
 صريحة.

ية، المغارب روبيةات الشراكة الأإن الدول المغاربية لم تنسق مع بعضها البعض قبل الدخول في إتفاقي-
 تجمع و من المؤسف أيضا أن المفاوضات مع أروبا تمت مع الدول المغاربية فرادى، دون وجود

اقيات ي إتفإقليمي يجمعها، و هو ما أثر على المزايا الإقتصادية التي حصلت عليها هذه الدول ف
 الشراكة التي توصلت إليها مع الإتحاد الأروبي.

 بعيدا ي،لأروبامنطقة تجارة حرة مع الإتحاد الأروبي إلى تحويل التجارة لصالح الإتحاد  يؤدي خلق-

تحاد دول الإ وابان عن الشركاء التجاريين بين الدول المغاربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية و الي
 السوفياتي السابق، و سوف يكون لتحويل التجارة في 

 

حاد الاوروبي و دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات     الفصل الرابع                

 يةالدول المغارب

زايا و فقد متإتجاه الإتحاد الأروبي آثار سياسية و إقتصادية واضحة على الدول المغاربية، و قد 
 ف.معونات تحصل عليها الآن من أطراف خارج أروبا إذا ماتدهورت تجارتها مع هذه الأطرا

المغاربية ما تزال عبارة عن دول زراعية و ليس دول صناعية، و بالتالي فإن هذه الدول إن الدول -
تستفيد أكثر إذا حرر الإتحاد الأروبي القيود المفروضة على وارداته من المنتجات الزراعية، لكن 

المنتجات الإتحاد الأروبي تمسك بسياسته التقليدية المعروفة التي تعكس موقفا متشددا بالنسبة لتحرير 
فمن المعروف أن القطاع الزراعي في أروبا مازال يحصل على دعم كبير سواء من جانب  الزراعية،
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الحكومات الأروبية أو من جانب الإتحاد الأروبي، بعبارة أخرى يمكن القول أن الإتحاد الأروبي 

رئيسية في  يمارس في الواقع سياسة حماية في مواجهة المنتجات التي للدول المغاربية مصلحة
تحريرها، و عليه يمكن القول بأن عدم التوازن في إتفاقيات الشراكة يؤدي إلى تقليل إستفادة الدول 

المغاربية من المزايا النسبية التي تتوفر لها في التجارة الخارجية لبعض السلع، و خاصة السلع 

مزايا التي يعطيها للصادرات الزراعية حيث لا يعطي الإتفاق للصادرات الزراعية المغاربية  نفس ال
مع المصالح للدول المغاربية و يتنافى مع الأهداف الأساسية للشراكة التي الصناعية ، و هو مالا يتفق 

 تعمل على تحقيق الفائدة للطرفين بناء على ما يتوفر لها من مزايا نسبية.

عات للصنا منافسة شديدةإن تحرير الواردات المغاربية من السلع الصناعية الأروبية يؤدي إلى -

اليف ودة و تكث الجالمغاربية، و التي لاتتمتع بنفس المزايا التي تتمتع بها الصناعات الأروبية من حي

 ية للدوللصناعاالإنتاج و غيرها من المزايا، وعليه فإن فتح السوق الأروبي الواسع أمام المنتجات 
درتها قإلى  ة التصنيع في هذه الدول بالقياسلى طفرة كبيرة و سريعة في حركؤدي إالمغاربية لن ي

لمنتجات اة من ، وفي الوقت نفسه فإن إلغاء الرسوم على الواردات الأروبيالإنتاجية و التكنولوجية

لصغيرة اصة االصناعية قد تكون له آثار وخيمة و قد يترتب عليه إغلاق عدد كبير من المصانع، و خ
لعاملة قوة او المتوسطة تلعب دورا هاما جدا في إمتصاص ال و المتوسطة، و لأن الصناعات الصغيرة

 وظائفهم.لملين فإن إغلاقها قد يؤدي إلى كارثة على الصعيد الإجتماعي بفقدان أعداد كبيرة من العا

أن وصا وإن الدول المغاربية ستخسر عائدات كبيرة تتمثل في حصيلة الجمارك على الواردات خص-

ن لأضارة  الشريك الأول لها، وقد تكون لهذه الخسارة آثار إجتماعيةالإتحاد الأروبي أصبح هو 

م العا أو تحد من الإنفاق الحكومي الدول قد تتجه لتعويض خسارتها بفرض ضرائب غير مباشرة،
 .على الخدمات، و في كلا الحالتين تتضرر الطبقات الفقيرة و المتوسطة أكثر من غيرها

لسلع إلى ا وضعتها الشراكة إلى تقليل فرص نفاذ السلع المغاربيةسوف تؤدي قواعد المنشأ التي -

ردات، الوا الأروبية، كما أنها من الممكن أن تؤدي إلى تحويل التجارة المغاربية خاصة في جانب

و  الأروبي تحادلتتجه أكثر إلى دول الإتحاد الأروبي و الدول الموقعة على إتفاقيات الشراكة مع الإ
 ن مبدأ التراكم .ذلك للإستفادة م

تي توردة الالمس لا تسمح قواعد المنشأ في إتفاقيات الشراكة إسترداد أية رسوم جمركية على الخامات-
ها تردادلم تكتسب صفة المنشأ المغاربي، و يطبق هذا الحضر على أية رسوم أو مصروفات يتم إس

 فقط في حالة التصدير إلى الإتحاد الأروبي، و هذا 

و  وروبيحاد الادراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات                    الفصل الرابع 

 يةالدول المغارب

 و أن الشرط يمكن أن يؤثر على بعض الصناعات المغاربية، و على قدرتها على التصدير، خاصة

بية إذا لمغارالرسوم على المواد الخام و الوسيطية لبعض الصناعات مازالت مرتفعة في بعض الدول ا
شأن ي هذا الفربية ما قورنت بمثيلتها في دول الإتحاد الأروبي ،كما أن هذه المساواة بين الدول المغا

 ي.لأروبقد يؤدي إلى دخول دول مغاربة في منافسة فيما بينها من اجل التصدير إلى الإتحاد ا

 المطلب الثالث: الآفاق المستقبلية للشراكة الأروبية المغاربية

سياسة بتبني  2004بعد مرور أكثر من تسعة سنوات من إعلان برشلونة، قام الإتحاد الأروبي سنة 

و هي واحدة من سياسات الإتحاد الأروبي الخارجية الجديدة و التي تهدف إلى  الأروبية،الجوار 
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التقرب أكثر فأكثر بينه و بين البلدان المجاورة من أجل المصلحة المشتركة، و قد صيغت سياسة 

أعضاء جدد من أجل تفادي قيام حدود  10واستعابه  2004الجوار بعد إكتمال توسيع الإتحاد في 
في ة داخل أروبا، و تدعم سياية الجوار الأروبية الإصلاحات السياسية  و الإقتصادية الجارية جديد

ستة عشر بلدا مجاورا للإتحاد الأروبي، من أجل تشجيع السلام و الإستقرار و الإزدهار الإقتصادي 

الإتحاد في كامل المنطقة، و تم تصميمها بشكل يضمن تعميق التعاون الثنائي أكثر مما سبق بين 
 الأروبي و كل البلدان المجاورة.

 ،مصر،و يشارك ستة عشر بلدا في سياسة الجوار الأروبية، تسعة منهم متوسطية هي : الجزائر
ب في إسرائيل،الأردن، لبنان،المغرب، فلسطين،سورياو تونس ،كما تشارك ليبيا في صفة مراق

: أرمينيا،أذربيجان،روسيا إجتماعات سياسة الجوار الأروبية، و ستة بلدان شرقية هي
 البيضاء،جورجيا، مولدوفيا و أوكرانيا.

وتشجع سياسة الجوار الأروبية مبادئ رائدة مثل "التملك المشترك" وآلية جديدة للتمويل حيث أطلقت 

سة الجوار الأروبية لا تعني توسيع ، لكن سيا2007في جانفي  الآلية الأروبية للجوار و الشراكة 
منح البلدان المشاركة إمكانية العضوية، فهي تهدف إلى تشجيع الحكم الشيد و النمو الإتحاد و لا ت

 :1الإجتماعي في بلدان الجوار من خلال

 .توثيق العلاقات السياسية 

 .الإندماج الإقتصادي الجزئي 

 .توفير الدعم من أجل الإستجابة لشروط المواصفات الأروبية 
  الإجتماعية.مواكبة الإصلاحات الإقتصادية و 

تى لمشترك حتزام اللبناء "إنطلاقا من الإلإن الإتحاد الأروبي يرى في سياسة الجوار الأروبية سبيلا 
 السوق و إقتصاد الدمقراطية و حقوق الإنسان، سلطة القانون، الحكم الرشيد، مبادئ -القيم المشتركة 

لجوار ااسة صممت سي ذه القيم، وقدبه التنمية المستدامة"،و يربط مستوى العلاقات بمدى الإلتزام
رتبطة انت مالأروبية بشكل يمكن الجيران في الشرق و الجنوب و منها البلدان المغاربية منافع ك

 ي فاركة بآفاق العضوية فحسب، و تتمثل هذه المنافع في الإنخراط في السوق الداخلية، و المش

ي و لاوروبحاد ان الاقتصادي بين الاتالفصل الرابع                     دراسة حالة التعاو

 يةالدول المغارب

تميز من مشكل لتقديم برنامج الإتحاد الأروبي و التعاون في مجال النقل و شبكات الطاقة، فقد صممت
 الشراكة، بغض النظر عن الطبيعة الدقيقة لمستقبل العلاقة مع الإتحاد الأروبي.

الإتحاد الأروبي و الدول المشاركة في سياسة الجوار، فإن أما فيما يتعلق بطبيعة التعاون بين دول 

المفوضية الأروبية تبدأ بإعداد تقارير حول البلدان المعنية و تشمل الأوضاع السياسية والإقتصادية و 
الإجتماعية، و الوضع المؤسساتي في كل منها و التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ الإتفاقيات الثنائية و 

المتفق حولها، كما تتركز التقارير حول سبل و إمكانات تعميق العلاقات بين الإتحاد و الإصلاحات 
في الإتحاد لإتخاذ  كل من البلدان المعنية، ثم تعرض التقارير على مجلس وزراء الدول الأعضاء

خطط العمل، و بعد مصادقة المجلس -القرار حول ما إذا  كان الإتحاد سيقرر بدء المرحلة المقبلة

لوزاري على التقارير و نشرها، يتفق الإتحاد الأروبي و البلد الشريك في سياسة الجوار الأروبية ا
حول خطط العمل، و يحدد الجزء السياسي من التقرير، الإصلاحات السياسية و الإقتصادية و 

                                                             
1 http:// ec.europa.eu/world/eup/welcome.en-htm (consulté le 27/03/ 2013 ) . 
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لويات أولويات تنفيذها في المدى القريب و المتوسط، و تختلف خطة العمل من بلد لآخر و تعكس الأو
 :1التي تم الإتفاق حولها مع الإتحاد الأروبي، لكن كافة خطط العمل تغطي المجالات التالية

  الإصلاح.و الحوار السياسي 

 .التعاون الإقتصادي و الإجتماعي و التنمية 
 .القضايا ذات الصلة بالتجارة، إصلاح أنظمة السوق 

  مجالات القضاء، الحرية و الأمن.التعاون في 

 لقطاعية منها النقل، البيئة،الأبحاث و التنمية.المسائل ا 
 لعامةالمدني،التعليم، الصحة ا عالبعد الإنساني و يشمل الإتصال بين الشعوب، المجتم. 

 و في مقابل الإصلاحات التي أنجزت يقوم الإتحاد الأروبي ب:

 .زيادة إدماج البلد المعني في البرامج و الشبكات الأروبية 

  .زيادة المساعدات 
 .تحسين فرص الدخول إلى السوق الأروبية 
 بي.تحسين التعاون العابر للحدود على طول الحدود البرية و البحرية للإتحاد الأرو 

، إذ 1995نذ لقد بدأت دول الإتحاد الأروبي و الدول المطلة على البحر المتوسط عملها المشترك م

ك في وذل ةلتعاون في مشروعات إقليميتلتقي تلك الدول بصفة دورية على مستوى وزراء الخارجية ل

بين  لاقاتإطار مبادرة " عملية برشلونة"، و تعتبر عملية برشلونة ذات ثقل مركزي بالنسبة للع
ه الدول ثل فيالإتحاد الأروبي و حوض البحر المتوسط، إضافة إلى أنها تعد الإطار الوحيد الذي تم

 ا.العربية المطلة على البحر المتوسط و إسرائيل مع

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 يةالدول المغارب

يد يضم الدول تم تأسيس إتحاد جد 2008و أثناء تولي فرنسا الرئاسة الدورية للإتحاد الأروبي عام 
 ألمانيا ير أنغة على الساحله، المطلة على البحر المتوسط فقط دون دول الإتحاد الأروبي غير المطل

روبي اد الأإحتجت على هذه الفكرة بقوة، مماأدى إلى قبول فرنسا بشمول الإتحاد جميع دول الإتح

 43يضم ، ل2008يوليو  13، و تأسس بذلك " الإتحاد من أجل المتوسط" في قمة باريس يوم 27ال
 دولة عضو.

وعات المشرزمة المالية في الآونة الأخيرة، فوقد تعطلت الكثير من المشاريع الطموحة بسبب الأ
 الناحية عا منتعتمد على صناديق التمويل الحكومية و تمويل المستثمرين، كما أن الإتحاد كان مقاط

أن الأعضاء  بسبب العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلا 2009السياسية لمدة طويلة في أوائل سنة 

حد من تثيرة مقاطعة، ووفقا لتقديرات الباحثين فإن مشكلات كالعرب قاموا بعد ذلك بتخفيف تلك ال
 اعية.لإجتمفاعلية أنشطة الإتحاد، منها إرتفاع معدلات الهجرة و إزدياد الفجوة بين الطبقات ا

بناء  و تشير العديد من الدراسات الأروبية وجود عدد من المؤشرات التي تؤكد بأن العولمة ستعزز
أدت بدورها إلى التفكير في إقامة ما يسمى بالإتحاد من أجل المتوسط و أهم  الأقاليم الكبرى، و التي

 :  2هذه المؤشرات

                                                             
 . 163محمد بولعسل ، مرجع سبق ذكره ،ص    1
 . 165نفس المرجع السابق ، ص   2
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 لات التيلتباديحمل الطابع الإقتصادي و منها ما يمكن تسميته با المؤشر الأول: الطابع الإقتصادي

 لغربية ووبا اتربط الأقطاب التجارية الكبرى، بمعنى آخر أن العلاقات المباشرة بين اليابان و أر
ن ادلات بيالتب الولايات المتحدة الأمريكية تتطور و هذا مفهوم للكثيرين، و لكن هناك تطور خاص في

وبا و م بين أرين، ثيطه الإقتصادي، و بين الولايات المتحدة الأمريكية و جيرانها الأمركياليابان و مح

لة وي للمسأد القو الشرقيين، و مع إطلاق أروبا لسياسة الجوار فهذا يترجم الصعو جيرانها الجنوبيين
ن بعدها حتضت الإقليمية حيث أن لأروبا إقليمها الخاص، ولكن عليها ان تنتظر بشكل أبعد من ذلك و

 الإقليمي، و الذي بصل إلى بحر قزوين و الخليج العربي.

سياسية قات المؤشر ذو طابع سياسي بمعنى إعادة تنظيم العلا هو المؤشر الثاني: حول صعود الأقلمة

لفكرة  تنفي اانب لاعلى أساس إقليمي أكثر واقعية،كما يمكن القول أن الإتفاقيات العالمية متعددة الجو

غرافية جلأسباب  يعود بإمكانية تحويلها إلى إتفاقيات إقليمية على صعيد الأقاليم الكبرى، و هذا القائلة
ن صعوبة م د أقلها من حيث أن العمل على تنظيم الأقلمة يعاتأو تقني تدعم السيرة بالتجاه الأقلمة،

ن مستحيل ألن ابرى متنظيم العالم ككل، و أخيرا ثمة أسباب ديمقراطية ترى أن المؤسسات الدولية الك
 الشعوب بسبب بعدها عنهم.تحصل على الشرعية أمام 

داة ي الأهبمعنى أن الأقلمة هي أفضل أداة أو ربما  :المؤشر الثالث: و هو ذو طابع جيو سياسي

ليم ر مع أقاالحوابالوحيدة لمواجهة النفوذ الأمريكي بالقرارات الكبرى، و هذه الأخيرة ينبغي أن تتم 
الة هذه الح ية فيكبرى مثل أروبا و آسيا، أو في المستقبل مع الأقاليم الجديدة، فعلى الدول المغارب

 ؤسسات إقليمية يمكنها أن تدفعهم إلى الأمام و ليس إلى الخلف.البحث عن شراكة و م

ي و لاوروبحاد االفصل الرابع                     دراسة حالة التعاون الاقتصادي بين الات

 ربيةالدول المغا

 

 :الرابع خلاصة الفصل

 

اديات دول لإقتصمما سبق يمكن القول أن الشراكة الأورو مغاربية، خلفت تحديات جديدة          
 لتي تدخلبية االمغرب العربي و هي تلك المتعلقة بالقدرات التنافسية المؤسسية، فالمؤسسات المغار

سسات ين مؤبر متوازنة، في ظل إستمرار إختلال الأوضاع التجارة الحرة في إطار منافسة غي منطقة

لإتحاد الح امنذ البداية لص الإتحاد الأروبي و دول المغرب العربي، مما سيجعل المنافسة محسومة
حركة ات الالأروبي، و هذا يتطلب إعتماد سياسات تأهيلية لتمكين المؤسسات من الإستجابة لتحدي

 الإقتصادية.

ذلك  يعني، و لكن لاكما و تعتبر هذه الشراكة ضرورية تفرضها المتغيرات الراهنة و المستقبلية 

لحة عي مصم مقومات أي تعاون قيامه على أسس تراالقبول بكل الشروط ومعظم النتائج، لأن من أه
 طرف على آخر.
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 الخاتمة العامة:

ياسات ل السن التحولات الإقتصادية على الصعيد العالمي، و فشمن خلال هذه الدراسة يتضح جليا أ

ي لمتمثل فامالي التنموية في معظم الدول العربية، قد فتحت الأبواب على مصراعيها أمام النمط الرأس

يعتمد  لقوى،لن هذه التحولات و التغيرات العميقة قد أنتجت توزيعا جديدا إقتصاد السوق، ويبدو أ
الة لية و إزالدو ة الإقتصادية في ظل الإنفتاح الإقتصادي العالمي و تحرير التجارةأساسا على الهيمن

عميق مختلف العوائق أمام إنتقال السلع و الخدمات و رؤوس الأموال، ووجود حركة نشيطة لت

ديد من ة العالإندماج و التكامل التجاري و الإقتصادي في مناطق كثيرة من العالم، من خلال إقام
ى تمادا عل، إعةت الإقليمية و العمل على توسيعها جغرافيا إلى المناطق الإقتصادية المختلفالتكتلا

 .لدولياإستراتجيات جديدة في إطار المبادئ و الأعراف التي يقوم عليها التعامل الإقتصادي 

ن ععية لواقورة اإنطلاقا مما تقدم في الموضوع و كذا تحليلنا للنتائج المترتبة و محاولة رسمنا للص

ي ديات التالتح الإمكانيات المتوفرة لدى الدول العربية لإقامة تكامل إقتصادي عربي شامل بعيدا عن

ة ارة الحرالتج أفرزها النظام العالمي الجديد، هذا التكامل الذي ظهرت معالمه بإنشاء مشروع منطقة
تي يث تأحات العربية، طموحات و أمال الشعوب العربية في تحرير العلاق لبيالعربية الكبرى لي

ن خلال معربي أهمية هذه المنطقة من أنها سوف توفر نوعا من التوازنات بين التكامل الإقتصادي ال
 فتح الأسواق العربية، و بين الإنفتاح على الإقتصاد العالمي بثقة كبيرة.

ي لأمر الذي، ااضنهيار القطب الإشتراكي في بداية التسعينات من القرن المولقد دشن هذه التحولات إ

أكبر  ء دورأدى إلى فتح المجال أمام تطور الإقتصاديات الحرة التي تعتمد في سياستها على إعطا
الذي  لمعطىاللقطاع الخاص، و فتح الأسواق المحلية أما المنتجات ورؤوس الأموال الأجنبية، هذا 

ت المجالا ي شتىفية على العالم كرس كذلك فكرة الأحادية القطبية و هيمنة الولايات المتحدة الأمريك
لى ثال عممن خلال تأثيرها على صياغة الخطوط العريضة للعلاقات الإقتصادية الدولية، و أحسن 

ية و مريكذلك إقتراحها لفكرة سوق شرق أوسطية ، لذلك أضحى التنافس بين الولايات المتحدة الأ

س ل لها نفين دوبيجمع قامة تكتلات إقليمية الإتحاد الأروبي يميز العلاقات الدولية التي تحولت من إ
تباينة يا و مإلى إقامة علاقات تكامل بين دولتين أو عدة دول متياعدة جغراف،الخصائص الجغرافية 

 ثقافيا، دينيا و سياسيا بكل ما يعنيه ذلك من إختصار للمسافات و إذابة للعلاقات.

في  لأروبياالأروبي إلى تقييم سياسة الإتحاد و على هذا الأساس و خلال التسعينات دعى المجلس 

هذه  منطقة البحر المتوسط و تقديم الإقتراحات الممكمنة لتعزيز هذه السياسة، حيث توجهت

ة ، الذي كان بمثابة العقد المؤسس لمشروع الشراك1995المقترحات بإعلان برشلونة سنة 
ن ة للتعاوة جديدالأوروبي، وذلك لإيجاد صبغالأورومتوسطية، و المحدد للإستراتجية الجديدة للإتحاد 

قيات إتفا بين الطرفين تتمثل في إقامة شراكة ترتكز على إنشاء منطقة تبادل حر و إحلالها محل
 .أخرى لسياسة الأروبية للجوار مرورا بعدة محطاتالتعاون الموقعة ، و من ثم الوصول إلى ا

 نتائج إختبار فرضيات الدراسة:

 ي:إختبار الفرضيات التي تم تقديمها بداية الدراسة على النحو التال و قد جاءت نتائج

يع حجم ي توسإفترضت الدراسة أن التكامل الإقتصادي الإقليمي يساهم ف _ إختبار الفرضية الأولى:
لمزايا اد من ، و بالفعل فهو يحقق العدي و زيادة قوة التفاوض السوق و حرية تنقل عناصر الإنتاج

تاجية عات الإنلمشروملة، أهمها تقسيم العمل بين الدول المتكاملة ، إتساع السوق ،إقامة اللدول المتكا
 .بطالةالكبيرة، حرية إنتقال رأس المال و العمل،إرتفاع معدل النمو الإقتصادي و تخفيض ال
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ادية تصت الإقتكتلاإفترضت الدراسة أن تجاوز الأثار السلبية للعولمة و ال _ إختبار الفرضية الثانية:

ن أراسة مرهون بإرادة عربية حقيقية نحو إنشاء تكتل إقتصادي عربي قوي، و بالفعل أثبتت الد
ي عيش فالعولمة أصبحت حتمية يفرضها الوضع الإقتصادي العالمي الراهن، لذلك فإن محاولة ال

ة ديتصامعزل عن العالم أصبح يعد أمرا  صعبا بالنظر إلى التشابك الحاصل في العلاقات الإق

صر العالمية، حيث أن العمل فرادى على مستوى الدول يكون ضعيفا و بغير جدوى خاصة في ع
 سادت فيه التكتلات الإقتصادية الإقليمية و الدولية.

ي نبية يؤدأج -ةتعاون و شراكة عربي تن إبرام إتفاقياإفترضت الدراسة أ _ إختبار الفرضية الثالثة:
سة أن تت الدراثبل أية و السياسية العربية، وبالفعمن التباعد في مستوى العلاقات الإقتصاد إلى المزيد

أي جعل ،ينية إقامة علاقات إقتصادية مع دول أجنبية أثر بشكل نسبي على حجم التجارة العربية الب

ن هذه مت فادو تنخفض لبعض الدول العربية التي إستالتجارة الخارجية ثابتا تقريبا أ نسبتها إلى
 الإتفاقيات.

حتمي  ة خيارإفترضت الدراسة أن عقد الدول المغاربية لإتفاق الشراك_ إختبار الفرضية الرابعة: 
ن ماتية فرضته التحولات الإقتصادية العالمية، ففعلا هو أمر و خيار حتمي ساهمت فيه موجة ع

ة ز الواحدلحواجية، حيث تساقطت االعولمة و التقدم التكنولوجي و التسارع نحو إقامة تكتلات إقتصاد

 من مغبة تحذيربو بإيعاز من المنظمات الدولية و  تلو الآخر أمام تقدم الشركات المتعددة الجنسيات
ي راكة الذق الشمام دول المغرب إلا التوقيع على إتفاعالمي، فلم يكن هناك حلول بديلة أالتهميش ال

 ترى فيه الحل المثالي للنهوض بإقتصادياتها.

 وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج و الإقتراحات:

 أولا: نتائج الدراسة

نجاح رص الهشة تنقص من ف _ الآثار السلبية التي ستنتج عن دخول سوق عالمية بتركيبة إقتصادية
 أمام الدول العربية بسبب غياب أدنى متطلبات المنافسة.

د و الإتحاأمريكا أعاجزة بمفردها عن الإستفادة من الإتفاقيات التي تكون نها _ ستجد أي دولة عربية أ
رصة فعربي الأروبي بشكل خاص طرفا فيها مالم تكتل فيما بينها، حيث يمثل التكتل الإقتصادي ال

 عربي.التي تسعى إلى تشتيت العالم ال وحيدة أمامها للتعامل الإتحادي مع هذه الإتفاقيات

بادل لعربية المشتركة أصبح الآن ضرورة حتمية للرفع من مستوى حجم الت_ إن قيام السوق ا
 التجاري العربي البيني.

طار إا في _ المساعات المالية الممنوحة من طرف الإتحاد الأروبي إلى دول المغرب العربي سواء

الية الم ، أو في إيطار الوسيلةMEDAبرنامج دعم الشراكة الأورومتوسطية أو كما يسمى برنامج 
 وسط.ق الأالجديدة للسياسة الأروبية للجوار غير كافية إذا ماقورنت بتلك الممنوحة لدول الشر

ر لجزائل_ إن الإتحاد الأوروبي يعتبر أهم شريك تجاري لدول المغرب العربي، فهذا أول مورد 
 بالمواد الغذائية، النصف مصنعة و المصنعة.

متحدة الأورومتوسطية، جاء نتيجة لعرض الولايات ال_ إن إقتراح الإتحاد الأروبي للشراكة 
 الأمريكية لمشروع الشرق أوسطية.
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من  لشراكةاعدم قدرة الجهاز الإنتاجي لدول المغرب العربي التكيف السريع مع ما تقتضيه هذه _ 

 تصاديات،الإق إلغاء للحواجز الجمركية و تحرير للمبادلات و مايترتب عنها من آثار سلبية على هذه
ق ن طريعلأن ذلك سيقضي على جزء من الحماية و الميزات التي يمكن للمؤسسات أن تستفيد منها 

 الدولة.

 ثانيا: إقتراحات الدراسة

 في ضوء النتائج السابقة هناك بعض التوصيات الهامة و التي تتمثل في:

 التكامل وارية ن تعمل على دعم العمل المشترك الذي يحقق الوحدة التج_ على جامعة الدول العربية أ

 و تعزيز عربيةالجمركية ال و أهمها توحيد التشريعات،الإقتصادي فيما بين الدول في جميع القطاعات 
 إقامة المشروعات العربية المشتركة، و إقامة و تأسيس سوق مال عربية موحدة.

 ة للخارجلتبعيااعي على الذات كتحقيق تنمية إقتصادية من أجل تقليل _ ترسيخ إستراتجية العمل الجم
 و تأمين إشباع الحاجات الأساسية للإنسان العربي.

جهة  ريكية منة الأمبالشراكة التجارية بين كل من الإتحاد الأروبي و الولايات المتحد _ و فيما يتعلق 
اليف، حول مدى توازن المنافع و التكو بعض البلدان العربية من جهة أخرى، فهناك تساؤلات 

لتكافؤ اعدم ف ،خصوصا إمكانية تعارض هذه الشراكة مع إمكانية هدف التنمية الإقتصادية المستدامة

ع و منافال يجعل من الأهمية دراسة لدان المتطورة و البلدان العربيةبين صناعات و خدمات الب
 تنويع القاعدة الإنتاجية.التكاليف الممكنة من الشراكة في ضوء الحاجة إلى 

السلع  منة و_  ضرورة توفير و تبادل المعلومات بين المؤسسات العربية المختلفة حول الفرص الكا
ي الدول فسويق تالقابلة للتصدير و التعريف بجودة المنتجات بين الدول العربية من خلال فتح مكاتب 

 العربية للترويج لهذه المنتجات.

 شمل كافةها لتهود العربية نحو تدعيم السوق العربية المشتركة و ترسيخ  نطاق_ الدعوة لتظافر الج
 أقطار الوطن العربي.

 لمزيد منلال اخ_ تعزيز الإنفتاح التجاري على العالم و الإندماج في الإقتصاد العالمي، و ذلك من 

 لدولاصا مع فعيل التكامل الإقتصادي الإقليمي و خصوالإصلاحات الإقتصادية بصفة عامة، و ت
 ن نفغيل التكامل سيخلق سوقا إقليميا كبيرا.العربية، حيث أ

تحاد ول الإ_ إن تجسيد إتحاد المغرب العربي يعتبر شرطا ضروريا، لأن هذا سيسمح لكل دولة من د
را كتل يعتبذا التهالسوق الناتج عن المغاربي التقيل من الآثار السلبية المحتمل وقوعها، كما أن حجم 

 هاما لتوطين الإستثمار الأجنبي المباشر. محددا

 آفاق البحث:

رى وث أخرغم طرحنا لكل عناصر البحث ، إلا أنه تبقى بعض النقاط غامضة يمكن أن تعالج في بح
 ع بنورهاال تشتفتح أفاق واسعة للبحث العلمي و تضيف إلى نهر حضارتنا العربية العريقة التي ماتز

 العلم و يتطلع إليه.لتضيئ دروب كل من يرنوا إلى 

 بحاثة لأن تكون ألإقتراحات لمواضيع بحث نراها جديريمكن أن نذكر على سبيل المثال بعض ا
 أكادمية مستقبلية.
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 العربي. _ دور الإرادة السياسية في تفعيل التكامل الإقتصادي

 _ تنمية أسواق رأس المال و دوره في تفعيل التبادل العربي البيني.

 لية.كة الأورومتوسطية في تجسيد إتحاد مغاربي فعلي يواجه التكتلات الدو_ مساهمة الشرا
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 الملخص :

العالم  أنحاءفي مختلف  إقليميةتكتلات  إنشاءمن القرن العشرين بتسارع وتيرة  الأخيرلقد تميز الربع 

تحقيقه الدول الكبرى قبل الصغرى ، وذلك  إلىالتكامل الاقتصادي الهدف الذي تسعى  أصبح، حيث 

وجودها في العالم الحافل بالمستجدات و المخاطر  إثباتول على دلكونه الوسيلة الوحيدة التي تساعد ال

 التي هي أكبر بكثير من أن تتحملها دولة واحدة بمفردها .

حتميا اقتضته التطورات في ميادين النقل و الاتصال ، مما ساهم في فتح  إفرازاوتعتبر العولمة 

 الأموالو الخدمات  و رؤوس انتقال السلع  مأماالعوائق  إزالةو تحرير التجارة الخارجية ،و  الأسواق

 و نظم المعلوماتية .

فرزه من الحاجة لمواجهة المشكلات الاقتصادية المعاصرة و أوما ، هذا الواقع الاقتصادي الدولي أدى

يتيحها التكامل  أنالانتفاع من المزايا و العوائد التي يمكن  إلى بالإضافةالتكتلات الاقتصادية الدولية ، 

 خصوصا في اتجاه التكامل الاقتصادي . دول العالم عموما و الدول العربية حذو إلىالاقتصادي 

 الكلمات المفتاحية :

الإقليمية ، العولمة ، مشروع الشرق أوسط ،  ةالتكامل الاقتصادي العربي ، التكتلات الاقتصادي

 الشراكة الأورومتوسطية .


